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  مقـــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لمسطرةا الأهداف حقيقلقد منح القانون للإدارة سلطات هامة وواسعة في سبيل ت
  الذي" القرار الإداري"مستعملة في ذلك العام وحفظ المصلحة العامة،  لها وضمان سير المرفق

تمارس من خلاله كافة السلطات ، و العامة تظهر فيه الإدارة بمظهر السلطة اً إنفرادي اً أسلوبيعد 
  الطريق تبرعوالذي ي" الإداري عقــــــدال" وكذا صورة ،والإمتيازات التي منحها لها القانون

  تتجرد الأولى أين ،أو معنوية التعاقدي بين الإدارة والأشخاص الأخرى سواء كانت طبيعية
  من أجل إبرام عقودها من كل امتيازاتها وسلطاتها لتنزل إلى منزلة الأفراد العادية وتتعاقد معهم

  ".الصفقات العمومية " ، دون أن ننسى صورة لتلبية حاجياتها

  وأسلوب التراضي، إيداع العروضأسلوب : أسلوبين ابدوره تضمنت فالصفقات
إلى إبرام الصفقة العمومية وإسنادها إلى  طلب العروضة بموجب إجراء المتعاقـــــدفتلجأ المصلحة 
  قنيةالذي يكون قد قدم كل مؤهلاته الت )سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا(متعامل متعاقد 

على غيره، وهذا بعد استيفاء مجموعة من الإجراءات التي خصص لها منه متفوقا والمالية التي تجعله 
  من  يليها وما 39 قانون الصفقات العمومية الجزائري جزءا كبيرا فتم النص عليها في المادة

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي 
الصفقة  رامــديد في إجراءات إبـن وراء هذا التفصيل والتشــــــدف مــــــــالهإذ كان  1،وتفويضات المرفق العام

  رسوم المتمثلةـالم فسـنمن  05بادئ المنصوص عليها في المادة ــفاظ على المـالح العمومية هو
  .الإجراءات العمومية وشفافية باتـوحرية الوصول إلى الطلفي معاملة المترشحين مساواة ال :في

 هنا فإن العبرة من وراء كل هاته الصرامة والإحكام في الإجراءات هو الوصول إلى نوم
 العقود وبالتالي وكسائر ،أو المرشح الأكفأ القادر على تنفيذ المشروع على أكمل وجه المتعاقـدالمتعامل 

يتمتع  ةالمتعاقدالمختار من قبل المصلحة  المتعاقدالمبرمة من قبل طرفين أو أكثر، فإن المتعامل 
 يمكن تحديدها إجمالا في كونه ملزم بالتنفيذ وفقا لما تمليه بنود التزاماتبحقوق كما تقع على عاتقه 

يلتزم بمبدأ حسن ف، الموقع بينه وبينها عقــــــدالو المعدة مسبقا من قبل صاحبة الصفقة  دفاتر الشروط
لإنجاز المشروع، وتنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليه بنفسه  عقــــــدالم المدة المحددة في احتر واالنية، 

  .وعلى مسؤوليته الخاصة

أن  ي، بإعتبارنلتزامات أهمية على الصعيد القانو ر الإـهو من أكثبالتنفيذ الشخصي الإلتزام  إن
 معها فتضع هذا ملة للمتعاالمتعاقدالعامل الشخصي هو عامل أساسي ومهم عند اختيار المصلحة 

                                                           
1
  .2015 سبتمبر 20الصادرة بتاريخ   55الجــــريدة الرسمية رقم .  
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وقبل كل شيء   أولا الشخصي في المقام الأول، كون أن هذه الأخيرة تأخذ بعين الإعتبار معيارال
عند اختيارها لهذا  على ذلك فإنها تملك سلطة تقديرية وتأسيسا ،المؤهلات المالية، الفنية والقانونية

كون مختارا لشخصه وبهذا ي مع شخص لا ترتضيه، عقدالالمتعامل بدليل أنه يمكنها الامتناع عن إبرام 
  . وكفاءته

  ر لها طابع شخصي ونتيجة لذلك فإنهــــومن هذا المنطلق نستنتج أن إلتزامات هذا الأخي
  ولأن هذا الإلتزام تفرضه القواعد العامةالتعاقــــدي، عليه واجب الوفاء الشخصي لالتزامه  يقع
  المتعاقـــــدي ــــفــالإداري على نص صريح يؤكده لا يع عقــــــدالالإدارية، فإن عدم انطواء  العقـــــود في
  الصادر  محكمة القضاء الإداري المصريةفي قرار  فقد جاء ،من واجب احترامه الإدارة مع
  تلاحظ بادئ ذي ....ومن حيث أن المحكمة : "أنه 1957جانفي  27 في

  ةـــــــد عامــــالإدارية التي تحكمها قواع العقـــــودالمبرم بين المدعي والحكومة هو من  عقــــــدالبدء أن 
  مع المتعاقـــــدات ــــــ، ومن هذه القواعد أن إلتزامعقــــــدالق عليها جميعها، ولو لم ينص عليها ــــــــتطب

ذها شخصيا ـــــفـــــيجب أن ين المتعاقـــــدأي أن  intuitu personae الإدارة هي إلتزامات شخصية
  1...."وبنفسه

  التعاقدية بنفسه وشخصيا يرتب نتيجة حتمية بالتزاماته المتعاقـــــدوفاء المتعامل ف
  ،تنفيذ إلتزاماته التعاقدية إلى شخص آخر وأثرا واحدا وهو أنه يحظر على هذا الأخير إناطة

التي قصدتها الإدارة التنصل من  التعاقـــــد روطــــــــــرت فيه شــــــالذي تواف عامـــــلالمتومن ثم لا يستطيع  
في حين أن نيتها  شخص آخر على التعامل مع إلى غيره وإجبار الإدارة بمنحهاواجب تنفيذ إلتزاماته 

لا تبرأ إلاّ بالوفاء الشخصي للعمل  المتعاقـــــدذمة المتعامل فـــــ ،)الغيرأي (معه  التعاقـــــدلم تنصرف إلى 
  .لكذالتحلل من التزاماته التعاقدية بحجة وجود إجراءات إدارية حالت دون   هيمكن ولاالمنوط به، 

وحدها محل إعتبار في تنفيذ  المتعاقـــــدتكون شخصية  الصفقات العموميةي مجال ــــفــف
  رين معها فإنها كأمينة على مصالح الجمهو المتعاقـــــد، فحين تختار الجهة الإدارية أحد المشروع

  معه حتى تضمن  التعاقـــــدر صفات جوهرية في الشخص المرغوب ــــــتراعي في اختيارها ضرورة تواف
  بدقة وأمانة على نحو يحقق الصالح العام، مما يؤمن سير المرفق العام بصفة  عقــــــدالتنفيذ 

  والسمعة، الخبرةمنتظمة وتتعلق هذه الصفات بالكفاءة المالية، المقدرة الفنية، حسن السيرة 
  :تجسد هذه العناصر مدى أهمية الإعتبار الشخصيأين والجنسية، 

                                                           
، 2009عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءا و تحكيما، منشأة المعارف، .  1

  .258ص 
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من الناحية المالية يعد من أهم الضمانات لتنفيذ  المتعاقـــــد إن يســـرف الكفاءة الماليةفيما يتعلق ب
التي تتطلب في تنفيذها إمكانيات ضخمة من  العقـــــود في ولتحقيق النفع العام لا سيما الإداري عقــــــدال

تؤثر بشكل كبير على حسن تنفيذ المشروع  المتعاقـــــد، ذلك أن القدرات المالية لهذا الناحية المالية
  .فيه، سواء من حيث التقنيات أو المدة المستغرقة في الإنجاز والدقة

الفنية تضم كفاءته،  المتعاقـــــدالمؤهلات التي يتمتع بها المتعامل  فإن لمقدرة الفنيةاأما جانب 
  قدرته الفنية، الإدارية والتقنية، فاستنادا على الأصول المتبعة عالميا فإن هذه المؤهلات تكون 

  فلا يعقل منح مشروع ما . الإدارية العقـــــودإعتبار وتقدير الإدارة في مجال  تنفيذ مختلف  محل
من  56و 55، 54، 53لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وهو ما أكدته المواد  ة لشخصأو صفق
  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام الجزائري 247- 15 المرسوم

ة أن تتأكد من قدرات المرشحين المتعاقـــــديتعين على المصلحة : "على أنهمنه  54نصت المادة  أين 
  ". والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية

  ة أثناء تقييم الترشيحات، عند المتعاقـــــدتستعلم المصلحة : "على أنه  56كما أشارت المادة 
  مستعملة في ذلك كلالإقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم اختيارا سديدا 

وسيلة قانونية ولاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، 
  ."ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج

  وسمعته وبالذات فيما يتعلق المتعاقـــــدثيرا ما ينصب الاهتمام على خلق ك، الخلق والسمعة
  اء بالتزاماته بسهولة ويسر ودون مماطلة، وكذا على خبرته ويثبت ذلك منبمدى حرصه على الوف

  الأمر الذي يبرر إصرار المشرع الجزائري على ضرورة عدم وقوع واقع سجل أعماله السابقة
  من المرسوم الرئاسي المذكور 75المتعهد في حالة من حالات المنع المنصوص عليها في المادة 

  .بالتصريحات الكاذبة والغش والمخالفات الماسة بالنزاهة والشرفآنفا خاصة تلك المتعلقة 

ولاسيما تلك التي  العقـــــودمحل اعتبار في بعض أنواع  تعد المتعاقـــــدجنسية المتعامل  إن
  .تتصل بأمن وسلامة الدولة كعقود التوريد الحربية

  الوثيقة بالمرفق العام فإن الاعتبار الشخصي يعد من الأفكار عقــــــدالنظرا لصلة 
رية ــــــة السلطة التقديالمتعاقـــــدفللمصلحة  ،عقــــــدالمن أجل تنفيذ  المتعاقـــــدالأساسية فيما يتعلق باختيار 

أن  قــــــدعالفي المرحلة الأخيرة لإبرام  مع شخص لا ترتضيه كما تملك التعاقـــــدفي الإمتناع عن 
، مما يكرس فكرة الإعتبار الشخصي والسلطة لتعامل مع شخص أوصت به لجنة البثض اــــــــترف

   .المطلقــــــــة للمصلحـــــــــة المتعاقــــــــدة
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  ،عقــــــدالتظهر في عدة نقاط، فتتجسد عند ابرام  ــــــةالإداري ـــــودالعقفكرة في وعليـــه، فإن هذه ال
  ة سلطة تقديرية تخولالمتعاقـــــدأما فيما يتعلق بمرحلة الإبرام تملك المصلحة . يذه وانقضائهتنف

  مع شخص لا ترتضيه أو لا تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة فيكون من  التعاقـــــدلها الامتناع عن 
  ،وحسن السمعةالية والفنية إلا مع الشخص الذي تطمئن لقدراته الم التعاقـــــدحق الإدارة عدم 

  تنفيذ الصفقة العمومية بنفسه ولا يمكنه إحلال المتعاقـــــدأما عند مرحلة التنفيذ، فإنه يتوجب على 
 عقــــــدالوصفاته تعد في مقدمة العوامل التي تقدرها الإدارة قبل إبرام  المتعاقـــــدغيره فيها،  فشخصية 

  أو فقده لأهليته يؤدي إلى إنهاء المتعاقـــــدس، إعسار فإن موت، إفلا عقــــــدالأما عند إنقضاء . معه
ـــــــــــو الإدارية ه العقـــــودالشخصي في  ، وعليـــــــه نستنتـــــــــــــج أن المبـــــــــــدأعقــــــدالالعلاقة التعاقدية أو فسخ 

  .صراحة عقــــــدالو لم ينص عليها في ــــــب إعمالها ولـــــــــــالواج من المسلمات

  دة عامة يمكن القول أن الإعتبار الشخصي كعنصر جوهري فيما يتعلق بإبرامـــــــــوكقاع
  الإداري وآثاره لا يشكل هدفا في حد ذاته بقدر ما يكون وسيلة تتمكن بها الإدارة من ضمان عقــــــدال

  ق، فهذا العنصر يلعب دورا هاماتنفيذ الصفقة العمومية على نحو يحقق النفع العام ومصلحة المرف
  ومدى  عقــــــدالإلى آخر وهذا حسب أهمية  عقــــــدالإدارية وتختلف هذه الفكرة من  العقـــــودفي 

  .اتصاله بالمرفق العام

وبالتالي يمنــــــــــع على المتعهــــد الذي تم اختياره شخصــــيا لتنفيذ الصفقة العمومية أن يتجاهل 
إن هذا الإعتبارات التي مكنته من الحصول على الصفقة ومنح تنفيذها إلى شخص آخر، وعليه، ف

دم جواز ــــع"دة ــــتتمخض عنه قاع المتعاقـــــدرية المتعامل ــــــــح -إن أمكننا القول  -الحظر الذي يمس 
  المتعاقـددة في أن التزامات المتعامل ـــذه القاعــــر وهـــرير هذا الحظـــــــويمكننا تب" عقــــــدالالتنازل عن تنفيذ 

دته المحاكم القضائية للعديد من الدول ـــــو ما أكــــــهي إلتزامات شخصية وه -كما سبق وأن أشرنا  -
  في على ذلك هو القرار المشار إليه والصادر مثالوخاصة فرنسا ومصر وخير 

د ــــــــأو أن يتعاق ره فيهاــــــــفلا يجوز له أن يحل غي"... ذي نص على أنه ــــــوال 1957،1جانفي 24
نفيذ الأعمال المطلوبة أو الإلتزامات التي ارتبط بها إلى فليس للمتعاقد أن يعهد بت... بشأنها من الباطن

 2...."شخص آخر

  ــدالمتعاقـــكما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن غاية حظر تنازل 
  الإدارية إلى  العقـــــودلصالح الغير، هي الرغبة في عدم تحول  عقــــــدالن ـــــــمع الجهة الإدارية ع

                                                           
  .عن محكمة القضاء الإداري المصرية  قرار صادر. 1
، ص 1991الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ، مطبعة عين الشمس، الطبعة الخامسة،  محمد سليمان. 2

440،441.   
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  إبرامها والتي هي ضمان ر الذي يخرجها عن غايتها والهدف منـــــــــــــمجالات للوساطة، الأم
  الذي يفرض -العام  سير المرافق العامة بانتظام لما تنطوي عليه من تغليب للصالح دوام

على الصالح الخاص للمتعاقد مع الإدارة الذي يحققه تنازل  - الإداري  عقــــــدبالتنفيذ الشخصي لل الإلتزام
  .دة الغيرـــــه لفائعقــــــدهذا الأخير ل

ة دالمتعاقـــــرس تجاهل إرادة المصلحة ـــــر يكــــــن جهة أخرى فإن هذا الأمـــــــــــكما أنه وم
الذي  المتعاقـــــدن اختيارها ونيتها المنصرفة إلى تنفيذ الصفقة العمومية من قبل المتعامل ـــــبالتغاضي ع

 عقــــــداليلها لهذا الأخير بدون معنى وبدون جدوى كون أنه سيقوم بالتنازل عن ـــــح تفضـــــاختارته ولأصب
  .طـــــرض الحائــــــــــالشخصي ع الاعتباررب ــــالموكل إليه وض

 المتعاقـــــدولكن ومن الناحية القانونية فإن هذا الموضوع قد يطرح تساؤلا حول ما إذا كان إلتزام 
  ؟ لا استثناء وارد عليه مع الإدارة بالتنفيذ شخصيا هو إلتزام مطلق

  ظل ففي ستثناء ولكل أصل فرع،اأن تكون لكل قاعدة في مجال القانون لقد اعتدنا 
ق بعض الشركات ــــــة، وتسابــــة والصناعيـــــــرضها التطورات الإقتصاديـــــــــــــالتحديات الكبيرة التي تف

  والحصول علــــــــــــى صفقات عموميـــــة مبرمــــــــــة وطنيا ودولــــــياارات نحو الاندماج ــقـــــــــرة للــــالعاب
  ركيز علىــــكان لزاما على الشركات والمؤسسات الكبرى الت أيــــــن  تثــــمارمـــن أجــــل الإس

  إلى شركاء أكثر رى التي يستحسن التخلي عنهاـــــــظائفها الأساسية وإسناد النشاطات الأخو 
  ، ومـــــــنوالإحترافيةة ــــــزيد من الدقـــــزويد الصفقة أو المشروع بمــــــــــلأجل ت صصا وأكثر خبرةــــتخ

جهــــة أخــــــرى كـــان على المصالح المتعاقــــــــــدة والإدارات العمــــوميــــة التخفيف مـــــــن حدة هذا الإلــــتزام 
  . تماشـــيا مع الأوضاع

 ـــدالمتعاقــفالواقع العملي ونظرا للتطورات التي يشهدها باستمرار يرفض فكرة تقييد المتعامل 
  وعرقلته عن إنجاز مهامه فإسناد صفقة ذات أهمية كبرى أو مشروع كبير لمتعامل متعاقد 

  ر لإعانته في تنفيذـــــن متعامل آخــيــــتعيبـــ ذا الأخيرـــــــهفلا حرج في أن يقوم قد يثقل كاهله نوعا ما، 
  الصفقة العمومية أو المشروع المسند إليه خاصة وإن كانت هناك أجزاء من المشروع تخرج 

  إلى أشخاص ذوي خبرة ودراية أكبر في منحهاالأصلي وتستدعي  المتعاقـــــدعن معرفة المتعامل 
  .هذا المجال

  ومـــــــفي عم عــــا النوع من  النشاط محورا أساسـيا من استراتيجيات المشاريذشكل هوقد 
  دراتهاــــــــع قـــوير منتجاتها ورفـــــــــالتي تمكنت بواسطة هذا الأسلوب من تنمية وتط دولــــــال

  ،رىــــــــــواق المحلية والخارجية إلى جانب أهداف اقتصادية واجتماعية أخــــــــــــــية في الأســـــالتنافس
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  لوب في تفعيل علاقاتـــــــرة أهمية هذا الأســـــــــــــالأخي العقـــــودي ف د أدركت الدول الناميةــــــــــــــوق
  القطاع الصناعي خاصة والتجاري عامة الذي يعاني لف وحداتـــــن مختــــــــوالتكامل بي التشابك

 اءةـــفـــمستويات الك ز على الصناعات الأولية وقلةــــــالتركي أبرزها رة لعلــــــن مشاكل كثيـــــــفي الأساس م
  .والإنتاجية

  الاستعانة بمتعاملين مع الإدارة المتعاقـــــديتــــــولى هذه المشاكل كـــــافــــة حل لــــوعليه و 
  وقد تمت الإشارة رج عن نطاق اختصاصه،ــــــد تخــــــيذ أشغال أو القيام بأعمال قــــــن لتنفـــــــريــــــآخ

  في مصر في حكمها الصادر من قبل المحكمة الإدارية العلياإلى هذا المعنى 
  كان أحد متعهدي أين 1971يناير  16 وأعادت تأييده في حكم 1966ماي  14في 

لا  ...: "..ص الحكم على أنهــــرى، فنــــــــن في المحافظات الأخـــــض المندوبيــــــعين ببعـــــيست الألبان
ودات ـــــــــــــبتنفيذ التزاماته وحده من غير الاستعانة بمجه ل بأن يقوم المتعهد الأصليو ـــــــــــوغ القـــــيس
  ،وإلاّ وضع أمام استحالة مطلقة، وأنه بالبناء على ما تقدم في أعمال التنفيذ، رهـــــــــغي

  العقـــــودزة في ـــــررة والجائــــــدود المقــــــبهذه الاستعانة في الح العرف على السماح وإذ جرى
  1...."الإدارية

من أجل الاستجابة لمختلف ة ت هذه المعاملات حقيقة متداولمن الناحية الواقعية أصبح
  ة أنفسهم مجبرينالمتعاقـــــدون مع المصلحة المتعاقـــــديجد فالمالية والتقنية،  ،راقيل الإقتصاديةــــــــالع

عدم التنازل عن الوفاء الشخصي "من دائرة وحيز قاعدة على اللجوء إلى الغير وهذا ما يخرجنا 
 بمنحوهذا  ،قاعدةالستثناء عن النجد أنفسنا أمام "  التنفيذ الشخصي للالتزام التعاقدي "أو "  للالتزامات

  المشروع إلى شخص ثالث سواء بمنحه الصفقة في مجملها أين يحل هذا الشخص الثالث
  دارة في تنفيذ جميع الالتزامات التي تقع علىمع الإ المتعاقـــــدمحل المتعامل 

  ةـــــن المصلحــــــدة بيــــة جديــــررة له لتنشأ بذلك علاقة تعاقديـــــــوق المقــــــعاتقه واكتساب جميع الحق
  رـــق آخــــــريــــ، وهناك ط"عقــــــدالبالتنازل عن "فتسمى بذلك هذه العملية  المتعاقـــــدة والمتعامل المتعاقـــــد
  ح تنفيذ الصفقة ولكن في جزء منها فقط فتسمى هذهـــــاللجوء إليه وهو من المتعاقـــــدللمتعامل يمكن 

  ".la sous-traitance مناولةبال"  العملية قانونا

   المتعاقـــــدالتصرف القانوني الذي يبرمه المتعامل  عقــــــدالأسلوب التنازل عن  رــــبــــيعت
  واكتساب  التزاماته جميع مع شخص آخر ويكون من شأنه إحلال ذلك الغير محله في أداء

  كليا، بمعنى آخر فإنه  عقــــــدالالمبرم بينه وبين جهة الإدارة، أي تنفيذ  عقــــــدالحقوقه الناتجة عن 

                                                           
  .442سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص .  1
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  ر بإحلال طرف ثالث الأصلي مؤداها قيام هذا الأخي المتعاقـــــدالعملية القانونية التي تتم بواسطة 
  مدينا مباشرة ) المتنازل له( ، ويصبح الطرف الجديدعقــــــدالمحله أي بديل له في تنفيذ 

  ة بالالتزامات التي أنشأتها الصفقة العمومية على أن يستفيد في الوقت نفسه المتعاقـــــدللمصلحة 
  .)الأصلي المتعاقـــــدأي (لمصلحة المتنازِل  عقــــــدالمن الحقوق التي رتبها هذا 

فإن هذا الأخير عرف عملية  2000جوان  08حسب رأي مجلس الدولة الفنسي الصادر في 
  : التنازل عن العقد بأنها 

«  La reprise pure et simple par le cessionnaire, qui constitue son 
nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du 
précédent contrat » … «  ce nouveau titulaire devant être une personne 
distincte du titulaire initial ». 1 

الجديد جميع الحقوق الناتجة عن  المتعاقـــــدإلا إذا تم منح  عقــــــدالفلا نكون أمام تنازل عن 
أما بالنسبة للمتنازِل  ،وترتيب على ذمته جميع الإلتزامات التي ينص عليها هذا الأخير لأصليا عقــــــدال

الأصلي ومن جميع الإلتزامات التي تحملها شخصيا وتعهد  عقــــــدالفإنه يتجرد من جميع ما ينص عليه 
  .ذــــــرة المحددة للتنفيــــتــــبأدائها في الف

ين عقــــــدتنشأ من خلال  عقــــــدالن خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن عملية التنازل عن ــــــفم
ة، والذي يكون محله القيام بعمل المتعاقـــــدالأصلي والمصلحة  المتعاقـــــدالمبرم من قبل  عقــــــدالمتتاليين، 

  الأول  عقــــــدالزل أين يكون محله التنازل عن التنا عقــــــدق له وهو ــــآخر لاح عقــــــدأو إعطاء شيء، و 
وق وما عليه ـــــيما له من حقــــالمتنازِل ف المتعاقـــــدليحل محل " المتنازل له"لفائدة شخص آخر يسمى 

  .من إلتزامات ناشئة عن الرابطة التعاقدية الأولى

  ن عملية التنازل تقضي تماما على فكرة الإعتبار الشخصي التي إ
  الإدارة على هذه العملية حتى  ةب طلب موافقــــالصفقات العمومية، لذلك فإنه يتوج تقوم عليها

  دم موافقة جهة الإدارة على التنازل يجعله باطلا بطلانا مطلقا ـــــعفــــتكون نافذة في مواجهتها، 
  اع المخالفة لمبدأ هو أشد أنو  عقــــــدالعلى أساس أن التنازل عن متعلقا بالنظام العام، وذلك 

  .الشخصي بتنفيذ الصفقة الالتزام

                                                           

1.FOLLIOT-LALLIOT (L.), Exécution du contrat administratif, obligations contractuelles et 
pouvoirs de l’administration, jurisclasseur administratif n°08, fasc. 608, p 06. 
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التي  564المشرع الجزائري إلى هذا الأسلوب في إطار القانون المدني من خلال المادة أشار 
  يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء :" على أنهنصت 

  أو لم تكن طبيعة العمل تفرض  عقــــــدال منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في
  ".الإعتماد على كفاءته الشخصية

  بعملية التنازل شرط مهم حتى  المتعاقـــــدة على قيام المتعامل المتعاقـــــدقة المصلحة ــــوافـــــإن م
  تكون هذه العملية صحيحة ومرتبة لكافة آثارها القانونية، لكن قد يحدث أن يتم هذا التنازل 

ذه العملية ــــــوبهذا فما هي الآثار الناتجة عن ه ،ةالمتعاقـــــدقة من المصلحة ــــــوافـــــــدون الحصول على م
ة وكذا في حالة عدم المتعاقـــــدعلى موافقة المصلحة  المتعاقـــــدة ما إذا تحصل المتعامل ــــي حالـــــــف

  حصوله عليها؟ 

 آثارا قانونية تؤثر على المراكز في حالة التنازل الصحيحة المتعاقـــــدالمصلحة  وافقةمترتب 
  :)المتنازَل له(الجديد  المتعاقـــــدأو ) المتنازِل( المتعاقـــــدلمتعامل بالنسبة لللأطراف سواء  القانونية

إجــــــراء  ة علىالمتعاقـــــدة المصلحة ــــوافقــــــيترتب على م :)الأصلي المتعاقـــــد(بالنسبة للمتنازِل *
تزم بها في إطار ــــمن كافة إلتزاماته التعاقدية التي إل المتعاقـــــدرر المتعامل ـــــتح عقــــــدالالتنازل عن 

ة مطالبته بالاستمرار في التنفيذ، كما أن هذا المتعاقـــــدق للمصلحة ــــالأصلي وبهذا لا يح عقــــــدال
لا تكون له الصفة لمناقشة هذه الإدارة حول تسوية الحساب عن الأعمال التي يتم تنفيذها  رــــــالأخي

الأصلي ضامنا  المتعاقـــــدالإدارية تشترط بقاء المتعامل  العقـــــودإجراء التنازل رغم أن معظم  دــــــبع
  .)289صفحة ال -  Iوثيقة مرفقة رقم(  .الجديد المتعاقـــــدللمتنازَل له أي 

الخاصة ا آثاره اة على عملية التنازل لهالمتعاقـــــدقة المصلحة ــــوافـــــإن م :بالنسبة للمتنازَل له*
  ير محل المتعامل الجديد أو المتنازل له، وهي حلول هذا الأخ المتعاقـــــدالتي تنعكس على 

  ة، ونتيجة لذلك يكون للمتنازل له وحده المتعاقـــــدفي إلتزاماته اتجاه المصلحة  الأصلي المتعاقـــــد
  رة، كما أنه يصبح له الحق في اقتضاء ـــــيـــصلاحية تلقي التعليمات والتوجيهات من هذه الأخ

  الجديد وجهة الإدارة  المتعاقـــــد، وبالتالي تنشأ بين هذا عقــــــدالالمقابل المالي المنصوص عليه في 
  .ناحـــــــية التعاقــــــديـــة أو الماليــــةســـــواء من ال علاقة مباشرة

ة أثناء قيامها المتعاقـــــدالمصلحة  تتمتع: )دون موافقة الإدارة(زل المعيب في حالة التناأما 
بما في ذلك عمليات التنازل  ــــــرعند تعاقدها مع الغي خاصة  ،بالمهام المنوطة بها بالسلطة التقديرية

  معها، فحتى تحافظ الإدارة على النفع والصالح العام لها سلطة  المتعاقـــــدالتي قد يلجأ إليها المتعامل 
ن سلطة ـــلك ،التي تم منحه إيّاه عقــــــدالل في القيام بالتنازل عن ــــر والمتمثــــــــــرفض طلب هذا الأخي
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ر ـعلى السي و الحفاظـــــــــــوهض هذه مشروطة بحسن استعمالها وأن تنحصر في هدف واحد ــــــالرف
فيجب أن  سبب دونــــــــوبالرفض الحسن للمرفق العام كما أنه لا يمكن للإدارة رفض التنازل لمجرد 

  .تستند في رفضها على حجج وأسباب جــــــــــديـــــــة ومشروعــــــــة

 الجديد أو المتنازل له بالمؤهلات  المتعاقـــــدة عدم تمتع المتعاقـــــدفلو تبين للمصلحة 
 والصلاحيات الفنية أو المالية التي تمكنه من تنفيذ الصفقة العمومية والحلول محل 

 رفض ـــــــالجديد وت لمتعاقـــــدارفض هذا ـــــــدية كان لها أن تــــــــــــالأصلي في تنفيذ التزاماته التعاق المتعاقـــــد
  .أيضــــــا إجراء التنازل

  سبق نستخلص أن التنازل عن الصفقة العمومية كليا يشترك إلى حد ما  وبناءا على ماوعليه، 
  أنهما يسمحان بإحلال الغير محل  مع التنازل عنها بصفة جزئية مما يسمى بالمناولة، باعتبار

  ين عقــــــدالالأصلي، كما أنه ومن حيث المدة الزمنية التي يجب أن يبرم فيها هذين   عقــــــدالأحد طرفي 
  ، زيادة على ذلك اوليس بعد إنتهاءه الصفقة العمومية أو قبلها عقــــــدفإنه يجب أن يبرما أثناء تنفيذ 

   استناداإلا  عن طريق المناولةولا التعامل بشأنه  عقــــــداللا يمكنه التنازل عن  المتعاقـــــدفإن المتعامل 
  لصالح الغير بدون  عقــــــدالة فإن تم التصرف في المتعاقـــــدمن المصلحة  صريحة على موافقة

  لم  على أساس أنه -  الأصلي أو المتنازِل مرتكبا لخطأ المتعاقـــــدالحصول على هذه الموافقة يكون 
د ــــــــــزاء هذا الخطأ يمكن أن يصل إلى حــــــوج - ه بالتنفيذ الشخصيــــــتزامإل مبدأ أساسي وهو يحترم

  .العموميــــــــــــة خ الصفقةـــــفس

  التنازل يشتركان في بعض  عقــــــدالباطن و  عقــــــدحتى ولو كان  لكن ومن جهة أخرى،
  المسائل، إلا أنهما يختلفان في العديد من النقاط لذا قام الفقه بوضع معايير عامة وشاملة 

  :للتفرقة بينهما وتتمثل هذه المعايير في

رك ــــــــفي ت المتعاقـــــداه إرادة ــــــن الإعتبار إتجــــــــــــذ بعيـــــــــــــفهنا يؤخ :المتعاقـــــدمعيار إرادة *
د من الباطن تبعا ــــــأو تعاق عقــــــدالنازل عن ــــــرفه بأنه تــــــأو البقاء ضمن نطاقه، فيكيف تص عقــــــدال

  عقــــــدالتار البقاء ملتزما بـــــو إخــــــلــــــروج منها، فــــــــــــأو الخ التعاقـــــدرة ـــــــلموقفه، إما البقاء في دائ
  دا من الباطن الهدف منه إحلال الغيرـــــــرفه تعاقـــــــــــــة أُعتبر تصالمتعاقـــــدصلحة الذي يربطه بالم

  لكنه إن إختار التخلي نهائيا عن صفته التعاقدية ،الأصلي عقــــــدالإحلالا غير كامل في تنفيذ 
الذي يربطه مع  عقــــــدالفيعتبر هنا متنازلا عن  التعاقـــــدلصالح شخص آخر والخروج كلية من دائرة 

  .ةالمتعاقـــــدالمصلحة 



 

 مــــــقـــــــدمــــة

 

 

10 

  ها الملتزم ـــــتبدل بواسطتـــــــو عملية قانونية يســــــــالتنازل عن الصفقة ه
  جاه الإدارة عنـــــــــؤولا مباشرة إتــــــــــــــويصبح بمقتضاها مس عقــــــدالر يحل محله في ــــــــــــبشخص آخ

  أما ،يرـــــــــــومستفيدا من الحقوق المقابلة المدرجة في هذا الأخ عقــــــدالتنفيذ الواجبات الواردة في 
ن ـــــــموجودا في الرابطة التعاقدية ومسؤولا تماما ع المتعاقـــــدمن الباطن فيبقى المتعامل  التعاقـــــدفي 

  صـــــفاق قانوني مع شخــــــة رغم أنه قام بإبرام إتالمتعاقـــــدتنفيذ الصفقة العمومية أمام المصلحة 
ث بهدف الحصول على مساعدته في تنفيذ الأشغال الملقاة على عاتقه أو أداء الخدمات ـــــــثال
  .د الموادــــــــــوريــــــــوت

  ن ــــــــــــــــع تعاقـــــدالمهذا المعيار أن تنازل المتعامل  يقتضي :معيار طبيعة العملية القانونية*
علاقة مباشرة  أ على إثر ذلكنشتل لعلاقةية يؤدي إلى إنهاء هذه اقــــــداعتالي في الرابطة عقــــــدالمركزه 

فإن وقع تنازل عن الصفقة بجميع  ،والمتنازل له )ةالمتعاقـــــدأي المصلحة (ديه لومتبادلة بين المتنازل 
  رته الإدارة،ــــــــــــالمتنازِل والمتنازَل له وأق المتعاقـــــدما اشتملت عليه من حقوق وإلتزامات بين المتعامل 

  ة ودائناالمتعاقـــــددينا بجميع إلتزامات المتنازِل نحو المصلحة مفإن هذا الأخير يصبح 
  ،ولا يعود مسؤولا عن المتنازَل له ولا ضامنا له هذا الأخير بجميع حقوق المتنازِل، ليختفي

  جديد مع عقــــــدالتنازل عن الصفقة يؤدي إلى إجراء "أن  G. Jézeقيه ــــــــوفي هذا الصدد يرى الف
  1."ديدـــــــــملتزم ج

  ينتج عنه قيام علاقة تعاقدية جديدة ومباشرة بين عقــــــدالرى فإن التنازل عن ــــــــوبعبارة أخ
  يتم في هذه العملية تغيير أطراف العلاقة القانونية التي كانت موجودة  إذالإدارة والمتنازل له، 

   المتعاقـــــدسابقا وهذا دون تغيير في الالتزامات الناشئة عنها، مما ينتج عنه ترك المتعامل 
  وهذا  - دون قيد أو شرط  -للمسرح التعاقدي أو العملية التعاقدية  ليتم إحلال متعاقد جديد محله 
  الذي كان يربطه مع  عقــــــدالفي تنفيذ الالتزامات التي كانت تقع على عاتقه حين كان ملتزما ب

  ات والحقوق التي ينص عليها الجديد تحمل كافة الالتزام المتعاقـــــدة، فيتولى هذا المتعاقـــــدالمصلحة 
  .ةالمتعاقـــــدوتنشأ بذلك علاقة مباشرة بينه وبين المصلحة  عقــــــدال

  الأصلي من الباطن مع الغير يؤدي إلى إنشاء  عقــــــدالفي حين أن تعاقد أحد طرفي 
  ها، أين علاقة قانونية جديدة موازية للعلاقة قانونية السابقة دون أن تختلط معها أو تندمج مع

  الأصلي والغير أي المناول، ويظل هذا الأخير من الغير  المتعاقـــــديجتمع كل من المتعامل 

                                                           
عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، .  1

 . 100، ص 2010
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  ة فلا وجود لأي علاقة تعاقدية بينهما ولا يُسأل أمامها عن تنفيذ المتعاقـــــدبالنسبة للمصلحة 
  .الصفقة العمومية

ــــــدالمناولة و  عقــــــدكما تجدر بنا الإشارة إلى أنه يوجد فارق مهم بين كل من    التنازل  عق
  يتمثل في كون الأول ينصب على جزء ومجال معين ومحدد بذاته من موضوع الصفقة ولا يتعدى 

  مل المبرم من قبل المتعا عقــــــدالذلك الجزء فقط من المشروع، لكن محل التنازل هو جميع 
  .الأصلي والإدارة وما يشمله من حقوق وإلتزامات

   عقــــــدالالمناولة والتنازل عن  عقــــــدفكرة الإعتبار الشخصي، فإن كل من  جهةأمّا من 
  يختلفان في هذه النقطة، فهذا الأخير أي التنازل يهدم فكرة التنفيذ والإعتبار الشخصي كلية 

ت ــــــقـــــالذي واف المتعاقـــــدعنه من إحلال شخص آخر إحلالا كاملا وكليا محل ن أساسها لما ينتج مـــــــــــــ
رت فيه كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة وهذا في تنفيذ جميع ــــــوفــــــة وتالمتعاقـــــدعليه المصلحة 

  .هـــــوقــــــــالتزاماته وتلقي كافة حق

  من الباطن لا يهدم فكرة الإعتبار  التعاقـــــدالمناولة أو  عقــــــدوعلى عكس التنازل فإن 
  فمدلول هذه الفكرة يتسع  - وإن  كان لا يأخذ بها كلية  -الشخصي في تنفيذ الصفقة العمومية 

  الأصلي مع الاستعانة بشخص آخر في تنفيذ جزء  المتعاقـــــدمن جانب  عقــــــدحالة التنفيذ الشخصي لل
  .الأول التامة والكلية المتعاقـــــدة ومية تحت مسؤوليمن الصفقة العم

  ة ومسموحا به في المتعاقـــــدبولا من جانب المصلحة ـــــــــــيكون عادة مق المناولة عقــــــد إن
  ن ــــــــيظل ضامنا ومسؤولا شخصيا أمامها ع المتعاقـــــدمجال الصفقات العمومية طالما أن المتعامل 

  1 .وفي دفاتر الشروط الخاصة بتلك الصفقة عقــــــدالتنفيذ كافة الالتزامات الواردة في 

  أو، أما فيما يتعلق بالمناولة عقــــــدالريف وآثار التنازل الكلي عن ـــــــــهذا فيما يخص تع
  ر قانوني،ــــــــــــاقتصادي وآخ المقاولة الفرعية كما يسميها البعض معنيان ومفهومان، مفهوم

  في المجال الصناعي رفت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التعامل الثانويـــــــــــد عــــــــــفق
  خلال مراحل جميع العلاقات التعاونية التكاملية التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر: "بأنه

  أو أكثر تسمى بتكليف منشأة أخرىالمنشأة مقدمة الأعمال  العملية الإنتاجية، بموجبها تقوم

                                                           
طارق سلطان ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقـــــدين معها في العقـــــود الإدارية وضوابطها، دار .  1

 .365ص  ،2010النهضة العربية 
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  عقــــــدطبقا ل لإنجاز مرحلة أو أكثر من عمليات الإنتاج،منفّذة الأعمال أو المناوِلة متخصصة 
  1".رفينـــــمحدد مسبقا وملزم للط

هذا فيما يخص الجانب الإقتصادي، أما فيما يتعلق بالجانب القانوني فلم تمس هذا الموضوع 
المتضمن تنظيم  1991نوفمبر  09الموافق لـ  434- 91رقم  رة منذ المرسوم الرئاسيــــــــــــتعديلات كبي

 23- 12رقم  المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 236-10رقم إلى غاية المرسوم  2 الصفقات العمومية
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، باستثناء التعديل الجديد الذي جاء 2012جانفي  18 المؤرخ في

ستحداث مواد جديدة وتعديل أحكام ومفاهيم ابه المشرع الجزائري أين أولى هذا المجال عناية خاصة ب
 ـب" التعامل الثانوي"ذلك أن التعديل الجذري الذي قام به في هذا السياق هو إستبدال مصطلح  ،المناولة

 16المؤرخ في  247- 15قم بموجب المرسوم الرئاسي ر " المناول"بــ " المتعامل الثانوي"و" المناولة"
 خيرأورد هذا الأالمرفق العام أين  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر 

 الموادأين خصص لها  ،"المناولة"عنوان  المناولة في القسم السادس من الفصل الرابع وهذا تحت عقــــــد
  .145المادة  من 12والمطة  144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،57

  يمكن": ص على ما يلي ـــــــــــــري بالنــــــــــــــالجزائ رعـــــــــــــقام المش 140بموجب المادة 
مناولة  عقــــــدزء من الصفقة لمناول بواسطة ــــــــــــة منح تنفيذ جالمتعاقـــــدللمصلحة  المتعاقـــــدالمتعامل 
  نــــــــوبالتالي فإن المناولة هي عبارة ع "....هذا المرسومالمنصوص عليها في روط ــــــــــحسب الش

  ر يسمى المناولــــــصاحب الصفقة العمومية مع شخص آخ المتعاقـــــديربط المتعامل  عقــــــد
  رــــــد أقــــــــفق 141أما المادة  ،زء من التزامات صاحب الصفقةــــــــعلى ج عقــــــدالأين ينصب هذا 

  ن الأضرار والأخطاء التي تقع إثر التنفيذ المعيبـــــــــع المتعاقـــــدها بمسؤولية المتعامل ــــفي
  الشروط الواجب إتباعها في 143 ادةمالبموجب  ددـــــــــوح، ة العمومية من جانب المناولــــــفقـــــللص

  ها منحتـــفإن 12في مطتها  145الغير، أما المادة  حالة اللجوء إلى تنفيذ هذا الجزء من قبل
  .ن الحيازي للصفقةـــــــق الرهــــللمناول ح

  بالنص على المناولة لكن ما يلاحظ في الجانب القانوني أن المشرع الجزائري لم يكتف
   10-05القانون رقم  بل تم إدراجه والنص عليه في ،فقط في قانون الصفقات العمومية

  المؤرخ في 05-07 دل والمتمم بموجب القانون رقمـــــــــــالمع 2005و ــــــيوني 20في  المؤرخ
المناولة في القسم الثالث من الباب  خيرأورد هذا الأ فقدالمتضمن القانون المدني  2007ماي  13

                                                           
  .02، ص 2009صليحة برجم، المقاولة الفرعية، رسالة ماجستير جامعة الجزائر، . 1
  .2211، ص 57عدد  الجريدة الرسمية. 2
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  لكن أول ما يتم ،565و 564أين خصص لها المادة  ،"المقاولة الفرعية"تحت عنوان  التاسع
  المناولة في الصفقات العمومية والقانون المدني يختلفان منفي هذا القانون أن  ملاحظته

، لكن المتعاقـــــدجزء من المشروع الموكل إلى المتعامل  علىأن الأولى تنصب  باعتبار حيث المجال،
  ، فللمقاول الخيار والحرية في إبرامعقــــــدالإطار القانون المدني فإن الأمر يختلف ليشمل كل  وفي

  وهذا ما نصت عليه المادة ،مقاولة الفرعية في جزء من العمل الموكل إليه أو في مجملهال عقــــــد
  يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى" من هذا القانون  564

  ".مقاول فرعي

ولى هذا فيما يخص القانون الجزائري أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي، فإن هذا الأخير قد أ
  في ورات والتعديلات التي طرأت على هذا الموضوعــــــمن خلال التط ةلمناوللرى ــــــكبوعنايـــــــة أهمية 

في هـــــــــذا الخصوص أيــــــن رارات والتعليمات الصادرة ـــــــوكذا من خلال التنظيمات والق التقنين الفرنسي
بخصوص المناولة أو  صدركان أول مرسوم بابا، و خصص لها قوانين كاملة وليس فقط قسما أو 

 1953ماي  11 المؤرخ في مرسومد ذلك الــــــقبه بعـــــوالذي ع  Pluviôse 26هو التعامل الثانوي
بدل ــــ، لكنه أُست)الدفع المباشر(من الهيئة الإدارية  رةـــــحقوقه مباش إمكانية استيفاءناول الذي منح للمو 

راغ الموجود ـــــبعد ذلك قام المشرع الفرنسي بسد الف إلاّ أنه ،1973مارس  14في  بالمرسوم المؤرخ
  بالقانون المعدل والمتمم 1975ديسمبر  31في  المؤرخ 75/1335وأصدر القانون رقم 

، فتضمن هذا القانون في MURCEFالمسمى قانون  2001ديسمبر  11المؤرخ في  01/1168رقم 
  :يلي ما بنصها على وذلك ولةللمنامادته الأولى تعريفا 

 « L’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et 
sous sa responsabilité, à un autre personne appelée sous-traitant l’exécution 
de tout ou partie du marché public conclu avec le maitre de l’ouvrage ». 

  وتحت  le sous-traité الباطن عقــــــدها يمنح المقاول بموجب مقتضافهو العملية التي ب  
  المقاولة أو جزء من  عقــــــدأو جزء من  تنفيذ كل المناولمسؤوليته لشخص آخر يسمى 

  .ةالمتعاقـــــدالصفقة العمومية التي تم إبرامها مع المصلحة 

  ، عقــــــدالالبقاء مسؤولا عن  المتعاقـــــدتفرض على المتعامل  حالةال هاته يمكننا القول أن
  ة المتعاقـــــدتجد أساسها في كون أن هذه القاعدة هي من الأصول العامة التي تراعيها المصلحة ف

  حفاظا على المبدأ الذي هو التنفيذ الشخصي، فالالتزام بالتنفيذ الشخصي هنا لا يعني بالضرورة 
  دي بقدر ما يعني المسؤولية الشخصية عن هذا التنفيذ على نحو يضمن الحفاظ الما التنفيذ

السالفة الذكر في فقرتھا  564، ا�مــــر الذي أشارت إليه المادة  على المنفعة العامة والصالح العام
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  مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه ولكن يبقى في ھذه الحالة :"....الثانية التي نصت على أنه 
  ".لعملرب ا

  كبيرا اعدد شملت مضت رونـــــق دةــــــع إلى المناولة علاقات ظهور يعود     
  مجالات لتشمل وانتشرت ،والخدمات والتصنيع والبناء النقل مجال في أهمها الأنشطة من

  بحاجة التطور هذا ربط أين والثانية الأولى العالمية الحرب بين ما الفترة خلال أخرى
  مناولة شبكة ظل في الخاصة الصغرى الشركات من العديد ظهرت لذلك التسلح، إلى الدول

  رةـــــــبفت رفتـــــــع والتي الثانية العالمية الحرب دــــــبع جديد من ازدهرت ثم الأطراف، متعددة
 إذ حوظامل وراً ـــــتط )1975- 1945( بين الممتدة المرحلة هذه رفتـــــــعف العالمي، الاقتصادي الاقلاع

  المؤسسات في الأرباح يقـــــقــــــــــتح وتيرة على كبيراً  ضغطاً  شكّل المطالب في التطور هذا أن
  تكون أخرى لشركات أنشطتها من أجزاء منح عن البحث إلى بها أدى مما رة،ـــــــيــــــالكب والشركات

  على وتجارية وصناعية اقتصادية يجيةكإسترات المناولة بدأت هنا ومن ل؛ــــــأق التكلفة إجمالا فيها
  الشراكة وعلاقات تالتحالفاو  التعاونية الاستراتجيات ظهرت الفترة تلك منذو  واسع؛ نطاق
  أو المخاطر كتقاسم المزايا بعض من بالاستفادة بينهم فيما للشركاء تسمح التي المؤسسات بين

  التطور تقسيم يمكننا ،الخ....والتعاون الشراكة وخلق والخدمات الانتاج تكاليف خفض
  :التالي النحو على للمناولة التاريخي

 عمودية العلاقة وكانت الكفاءات، على تعتمد كانت المناولة: 1975 إلى 1945 من سنة •
 تكاليفها يضـــــفــــــتخ عليها كان ماــــــك كبرى، منافسة المناولة المؤسسات نــــبي وكانت ؤسسين،ـــــــالم بين
 ؛كبير بشكل اعليه مدتعت كانت الآمرة المؤسسة لأن المستطاع قدر

 بالإضافة المتخصصة، المناولة بظهور تميزت الفترة هذه في: 1985 إلى 1975 من سنة •
 الأسواق في والنوعي الكمي التقلص بسبب والاقتصادي الاجتماعي السياق في التغيير ظهور إلى

 لتطورل نظرا والأشغال الأعمال في التخصص على المؤسسات طرف من كبير تركيز هناك فكان
 تـــمازال يـــــوه الكفاءات على تعتمد التي التخصصية المناولة بظهور سمح ما وــــــــوه التكنولوجي

  ؛موجودة

 أين المناولة، شبكات بظهور المرحلة هذه تميزت: 1999 إلى غاية 1985 من سنة •
 في درجات بظهور سمح ما وهو العموميــــــــة الصفقات تعقيد بسبب تعقيدا أكثر المناولة أصبحت
 يرـــــغ ومناولة )رئيسية( المباشرة بالمناولة أيضا يعرف ما وهو )ثانية ودرجة أولى درجة( المناولة

  الوطنية المؤسسات هيكلة ادةـــــإع في الجزائر شرعت 1988 سنة بداية معف ،)فرعية( رةـــــــــمباش
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  دور تقليصو  الخاصة للاستثمارات الاعتبار أعادتف ،وتجارية اقتصادية بإصلاحات والقيام
 1988 جويلية 19 في المؤرخ 25-88 رقم قانون صدور خلال من الاقتصادي النشاط في الدولة

 الصغيرة المؤسسات لإنشاء ويـــــق عــــدف إعطاء في كبير دور له كان والذي ،ربالاستثما والمتعلق
  ومع ،متعددة مجالات في بالاستثمار لها السماحو  المناولة، المؤسسات فيها بما والمتوسطة

 المتممو  المعدل 1991 وفمبرـــن  09 في الصادر العمومية الصفقات قانون جاء التسعينيات بداية
 المشاريع تنفيذ وسائل من  وسيلة باعتبارها ةــــالمناول أو الثانوي للتعامل منه اقسم خصص والذي

 قويا دفعا أعطت التي 1991 ديسمبر 11 في الشراكةو  للمناولة الجزائرية البورصة إنشاء ثم الكبرى،
  .مناولة علاقات إقامة مجال في

 عمليات في المشاريع إرتفاع نلاحظ 21 والعشرين الواحد رنــــــالق بداية منذ: 2000من سنة   •
 المؤسسات لدى قوةبو  التفاوض عمليات في أوسع مجال ورـــــهــــــبظ سمح الذي وـــــوه والبناء الإنجاز
 إلى قصيرة علاقة مجرد من أي شراكة علاقة إلى المناولة تعلاقا تطور إلى أدى ما وهو المناولة
 غيرةالص لمناولةا للمؤسسات سمح ما وهو الأولى، بالدرجة التكامل على تقوم الأمد طويلة علاقة

  .ومكانتها دورها واثبات العالمية دخول من والمتوسطة

  له عدة تصنيفات فإن  المناولة  في الصفقات العمومية عقــــــدنظرا لأهمية 
  إلى موضوع أو وظيفة هذا التعامل، فالنوع الأول هو المناولة القائمة على التخصص تستند

Sous-traitance de spécialité إلى مناول أو  المتعاقـــــدلجوء المتعامل ـــــــم التعامل في هذا النوع بــــــويت
وز على ـــــالأعمال أو جزء من الصفقة الممنوحة له كونه لا يح عدة مناولين ليعهد إليهم ببعض

  . يملك الخبرة الكافية للقيام به شخصيازء أو أنه لاـــــذلك الج يذــــنفـــزة والمعدات اللازمة لتــــــهــــالأج

   Sous-traitance de capacitéفهو المناولة القائمة على الإمكانيات  أمّا النوع الثاني

  عند حدوث تذبذب في كمية الطلبات التي يتلقاها هذا الأخير أين  المتعاقـــــدالمتعامل  ايلجأ إليهوالتي 
  فيضطر إلى الاعتماد  ،تلبية هذه الطلبات الإضافيةيكون أمام حالة عجز وغير قادر على 

  ، فاللجوء إلى أسلوب حتى يتمكن من توفير باقي الكميةمناولين على الوسائل الموجودة لدى ال
ة، وإنما أيضا المتعاقـــــدالمناولة يمكن أن يهدف ليس فقط إلى البحث عن خبرات خارجة عن المؤسسة 

  ا علاقة بتضخم النشاطات أين تكون الوسائل المالية لإرضاء وتلبية حاجيات معينة له
  1.نــــــــر قادرة نوعا ما على توفيرها في الوقت الراهــــــغي المتعاقـــــدوالبشرية للمتعامل 

                                                           
1.BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), Schulz (P.), Contrats 
internationaux: guide juridique et fiscal, Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE), 
janvier 2002, p 390. 
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يتبنى  المتعاقـــــدومن هنا فإن اللجوء إلى المناولة له عدة دوافع وأسباب تجعل المتعامل 
زاء ـــــــــــــة أجـــــــــق كافــــــــة لتحقيـــــــــوارد مالية كافيــــــلم تكن له محالة ما إذا  جية المناولة فياستراتي

ن أن يملي ــــــلي يمكــــالأص المتعاقـــــدودة، فــــــلقة بالجــــض المخاطر المتعـــــعـــــتفادي بأو ل ة؛ـــــفقـــالص
  ودةــــبينه وبين المؤسسة المقاولة من الباطن متعلقة بج عقــــــدروط في إطار ــــــــدة شــــــــــع
    اصة أجور العمال في أوقات محددة،مقابل المواد الأولية وخ تفادي دفع، وكذا ة الإنجازــــــردوديــــــــوم
  ةــــنـــــدة معيــــــاق مع المناول على مــــــــفـــــد والتكاليف وكذا يمكنه الإتــــــر الجهـــــــوفـــــــفي حالة المناولة يف
ت ـــــد والوقـــــهـــتوفير الجوكذا  من تاريخ التسليم؛ يوما بدءاً  90 لىإ 60ما بين  ع تتراوح عادةـــــدفــلل
 .دة الإنجازــــــــتقليص م في دورلها المناولة يمكن أن يكون  ونـــــك

للتقدم التكنولوجي والتقني فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " نوعيةنقلة "لمناولة اتمثل 
  إلى المؤسسات }Savoir faire{تنقل مهاراتها  }PME{ المتخصصة

  الكبيرة فلا يمكن النظر إلى المناولة على أنها مجرد عملية أو إجراء عرضي لتغطية حالة
  السوق أو التنويع في المنتوج أوطارئة، فالمحور الأساسي للمناولة قد يكون النمو أو اختراق 

في الإنجاز أو تقليص مدة التنفيذ، فالمؤسسات الكبرى تملك دائما فرصا للاستثمار  المردودية
والصفقات والتي لا يمكن أن تحققها لوحدها، فتغيرات السوق  العقـــــودريات ــــــفي كب والمشاركة
التسيير تفتح أفاقا وفرصا جديدة أمام المؤسسات التقنية والتكنولوجية وكذلك طرق  والتطورات

  . ركات المتخصصة في المجالـــــوالش

ائع على أهمية المناولة التي أصبحت تشكل أهم ابرز الاستراتيجيات ــــوقــــــت الـــــرهنــــــبإذ 
د مكنت المؤسسات التي ــــــقــف ، دمةـــــقـــعلى تحقيق التنمية بجميع البلدان المت الحديثة وأكثرها قدرة

 ،زيادة الكفاءة، النفقات الحد من ،تقسيم العمل، التخصص ق، تحقيتنظيم النشاط :بها على ذتــــــأخ
  تبر نظام المناولة من أهم الأساليب التي تعملـــــــهذا ويع ،التنافسية فع القدرة، ور عظيم المكاسبت

  مجال الصفقاتلعبه في يللدور الهام الذي  له نظراانتشاره وخلق قاعدة عريضة  الدولة على
  في العديدذا ــــــوهجميع المؤسسات بين  والتنمية والتكامل طــــــالتراب زيزـــــــــتع من خلال العمومية

  :من النقاط الأساسية لعل أهمها

قيام المؤسسات المناولة بإنتاج كميات من المكونات أو الأجزاء الوسيطة حسب طلبات  -
  الأصلي بتكلفة أقل وجودة أعلى عما إذا تم إنتاجها في الشركات الكبيرة؛ المتعاقـــــد
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يساعد هذا النظام على تطوير المؤسسات وتنويع المنتجات طبقا لاحتياجات السوق، كما   -
يساعد علي الاستغلال الأمثل لهاته الشركات مما يعظم قدراتها ومواجهة المنافسة في الأسواق 

 ؛ لية والدوليةـــــــــــالمح

 ؛المؤسساتتبادل الخبرات والتكنولوجيات بين مختلف  -

ليص نسب البطالة وبالتالي رفع ــــقــر مباشر في تشغيل العمالة الوطنية وتــــــتساهم بشكل غي -
 ؛ مستوى الكفاءات والتطور المحلي والوطني

وزيع العمل بين ـــــون بذلك تـــــتشجيع المؤسسات على التخصص في مجال التقنيات الحديثة ويك -
ثر إحكاما وتوازنا، وتساعد الجودة العالية في الإنتاج والسرعة في الانجاز على ــــــالمتعاملين أك

 ؛ مواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية

 ؛ قل تعقيدا وأكثر مرونةأ اتهيكل المؤسسفيصبح التكيف مع المستجدات والتغيرات  -

 .أكثر على المحيط الخارجينفتاح الإ -

 بحثو  دراسة إلى تحتاج تيالو  المعاملات من النوع هذا يثيرها الّتي المسائل ميةهلأنظرا 
للتعمق فيه، الأمر  يحتاج جدا و في نظرنا موضوع حساس وهامــــــذا فهه بحثناه ل أفردنا دــــقــــف ،معمقين

 المناولة عقــــــدب الإحاطةإلى ث البح هذا خلال من نهدف إذ ...على اختياره على الإقدام الذي شجعنا
 ينفرد لتيا والجزئيات التفاصيل بعض ومعالجة، له وشاملة دقيقة معرفةإلى للوصول  جوانبه كل من
الصفقات العمومية باعتبار أن  مجال في القانوني البحث إثراء في الدراسة هذه تسهم أن آملين ،بها

   .يحتل أهمية كبرى وحيزا كبيرا في الواقع العملي العقـــــود هذا النوع من

 قدــــف نـــــالهيّ  يكن بالأمر الموضوع لم هذا دراسة في الخوض بأنّ  الاعتراف من دّ ــــــــــــلاب لكن
ا هذ في الدراسات قلة على الإطلاق أهمّها لعلّ  ،لأطروحةا هذه إعداد في جمّة صعوبات واجهتنا
  .رىـــــة من جهة أخالقضائي اتالاجتهادو جهة  من الإطار

التي تأخذ بنظام الصفقات الدول  كل وبالتالي فإن تطبيق أسلوب المناولة والاستفادة منه في
ومنها ما  وآلياته،اهيته ــمنها ما يتعلق بم وإشكاليات صعوباتالعمومية عامة والجزائر خاصة، يواجه 

الذي ينعكس حتما ، الأمر نظامه القانونيعليه،  مما يؤثر على والرقابة  فيه الحمايةهو مرتبط بنظام 
  .بالنظام القانوني للمناولة وما مدى فعاليته؟فماهي الصعوبات والإشكاليات المرتبطة  .تهفعالي على 
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عملية إبرام وتنفيذ  ولـــــــحتدور اؤلات ـــــــــــتسدة ــــــــــطرح عذه الإشكالية يمكن لنا أن نــــمن خلال ه
عقد المناولة، وما هي الآليات التي اتخذها المشرع الجزائري من أجل تحديد حقوق والتزامات المناول 

ثنائية يخرق مبدأ التعاقد دية ـــتعاقن تدخل طرف ثالث في علاقة فإ ذلكفي عقد المناولة؟، ضف إلى 
من خلال  دــــــــــذا النوع من التعاقـــــالجزائري لهلضمانات التي كفلها المشرع القائم على طرفين، فماهي ا

تحديد حقوق المصلحة المتعاقدة بوصفها طرف أجنبي عن العقد الفرعي لاسيما وأنها تهدف إلى 
في مواجهة المتعامل  للمناول في بناء حمايةوفــــــــق في  تحقيق المصلحة العامة بأموال عامة؟ وهل

  حة المتعاقدة؟المتعاقد الأصلي والمصل

  استنادا على خطة علمية  الوصفيذه الإشكاليات فضلنا إتباع المنهج العلمي ــــــلمعالجة ه
  ، الذي المناول عقــــــدالإطار القانوني ل الأول إلىالباب تطرقنا في  فقد، بابينمقسمة إلى 

التي كرسها  لياتالآد خصصناه لدراسة ــــــقــــأما فيما يخص الباب الثاني، ف ،احتوى على فصلين 
 المشرع الجزائري من أجل حماية المال العام بصفة رئيسية بالدرجة الأولى وكذا لحماية كل من

  .بدوره إلى فصلين تم تقسيمه  وة والمناول في حالة التنفيذ أو سوء التنفيذ المتعاقـــــدالمصلحة 
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  ةــــاYــــناول�لعقــــد�يـzطار�القانون:  Eول �بابال

لسريعة في  جديدة للتطورات عدة تغييرات طبعت وتيرة  ظهرترن الواحد والعشرين ــــــالق بحلول
وطرق سير  التنظيم الداخلي على تأثير، هاته التغيرات لم يكن لها والخدمات مجال الإنتاج والأشغال

الأخيرة خاصة فيما  العلاقات التي تجمع هاته تسيير ، وإنما أيضا على طبيعة وطرقفقطالمؤسسات 
، أين أصبحت هاته الأخيرة تلجأ إلى أساليب يتعلق بالروابط بين الهيئات الآمرة والشركات المنفذة

ومن بينها أسلوب المناولة الذي يمس جزءا من  دة من أجل تنفيذ المشاريع التي تسند إليهاــــــوطرق ع
الصفقات  عامل الثانوي في مجال إبرامرف بالتـــــــــأو ما كان يع هذا الأخيـــــــــــــــرتطور  فقدالصفقة، 
  بإقامة  المتعلقـــــــةتطورا ملحوظا وانتشارا خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة  العمومية
 .ز والمنشئات المختلفـــــــــــــرق والموانئ والمراكـــــــــــكإنشاء الطالهامة  المنشآت

   الى الحاجة رــــــتظه والمبادرة التجارة نطاق في وخاصة اليومية المعاملات مجال في
 الحياة تطور نتيجة رتــظه التي ودــــــالعق من جملة فهناك التعامل، لـــــلتسهي معينة قانونية ودـــــعق مابر إ

  دـــوج دــــالعق ذاـــــوهأو ما يسمى بالمناولة،  الباطن من المقاولة دــــعق بينها ومن متطلباتها وازدياد
  المشاريع اتساع بسبب وذلك الحاضر تــــالوق في يشهدها كالتي اهمية يشكل لم لكنه ديماــــــق

  النوع ذاـــــهرام اب الى الحاجة وتظهر ،سابقا ودةـــــموج تكن لم دةـــــجدي اعمال وظهور اعمالها نوعــــوت
  تــــالوق وفي فوريا تنفيذا دـــالعق تنفيذ على الاصلي المقاول درةــــق دمــــع حالة في ودـــالعق من

  براملإ سببا يشكل ذاـــــه كل الكفاءة الى افتقاره او لديه المادية الامكانات رــــتوف دمــــوع المناسب
 .المناولة دــــعق

   عالقطا إلى المناولة امتدت الكبرى الشركات هورــــــــوبظ رينـــــالعش الواحد رنــــــالق مطلع مع
  ليوما وتحتل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نشاط من هاما حيزا تشكل أصبحتأين  الخاص،

  وجود من الرغم فعلىمجال الصفقات العمومية  في خاصة أهمية ذات مكانة فأكثر أكثر
   في ةالمتعاقـــــدوالشركات  الكبيرة مؤسساتوالتطور الذي تشهده ال التكامل من عالية درجة

  .أنشطتها جميع في الذاتي الاكتفاء قــــقـــتح لم نهامختلف الميادين والمجالات إلا أ

  تلبية  ى أسلوب التعاون والإشراك من أجلعل هاته المؤسساتتعتمد 
  ماهال الدور يبين مما والخدمات الأعمال من العديد نجازة لإالمتعاقـــــدحاجيات المصالح 

  .أو المناولة في الصفقات العمومية الباطن من التعاقـــــد يلعبه الذي
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  لكن وعلى الرغم من انتشار أساليب التعاون في مجال تنفيذ المشاريع والصفقات
  في الواقع العملي واهتمام مختلف القوانين التشريعية والتنظيمية في شتى البلدان بهذا النوع 

   إلا أنها مازالت تطرح العديد من الإشكاليات التي تنصب أساسا حول ،الاستثنائيةمن الطرق 
  وخاصة المناولة وخصائصها وشروط إعمالها في إطار تنفيذ وتجسيد  العقـــــودماهية هاته 

  اتفاقات  عقــــــدعلى أرض الواقع وكذا عن المراحل والإجراءات التي يجب اتباعها بمناسبة  العقـــــود
  .هذا النوع منود ـــــــــــــوعق

   وعليه وللإجابة عن كافة هاته الأسئلة سنتطرق بالتفصيل إلى كل هاته النقاط
  مختلف التعاريف والخصائص وكذا الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال من خلال دراسة 

    .المناولة عقــــــدإبرام أما الثاني فيتعلق ب المناولةماهية الأول من خلال فصلين يتضمن وذلك 
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  ماهية�اYناولة:  Eول فصل�ال
  عقــــــدالة في سبيل إبرام المتعاقـــــدالمطولة المتبعة من قبل المصلحة ة و عقــــــدالإجراءات المإن 

  الجانب الشخصي للمتعامل المراد و  قبل كل شيء على الإعتبارو  الإداري إنما ترتكز أولا
  مما يجعل هذا  القانونيةته المالية، الفنية، التقنية، و معه، وذلك بالنظر إلى مؤهلا عقــــــدالإبرام 
بصفـــــــــــة  الإداري عقــــــدالدأ تنفيذ ــــــن مبـــــلك تنفيــــــذا شخصـــــــيا، ر ملزما بتنفيذ الصفقة العموميةالأخي

  تزام مطلق؟ أو إذا ما كانت هناك طريقةـــــيدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان هذا الإل إنفراديـــــــة
  .معينة للتنفيذ؟

  يضيف لهذه و يفتح له المجال  ،الصفقة العمومية امتياز تنفيذ المتعاقـــــدإن منح المتعامل 
   عقــــــدالليجد هذا المتعامل نفسه أمام عدة وسائل أو طرق تمكنه من تنفيذ   الأخيرة بعض المرونة

  وبهذا يكون قد طبق مفهوم مبدأ التنفيذ  ،يمكنه إما تنفيذه شخصياف ،هـــــعلى أكمل وج
 -كما ذكرنا سابقا  - الإدارية العقـــــودالأصل في تنفيذ الأمر الذي يعتبر الشخصي على أكمل وجه 

  مع الإستناد على المعايير والأسس التي سطرتها  خبراته الخاصة  في ذلك المجالبتجنيد قدراته و  وهذا
  .بينه وبينها ــــــةالمبرم صفقــــــة العموميـــــــةالة له في المتعاقـــــدالمصلحة 

  الذي منحت له الصفقة اللجوء إلى وسائل وطرق استثنائية  المتعاقـــــدكما يمكن للمتعامل 
  منحها وفتحها المشرع الجزائري أمام هذا الأخير في سبيل التسهيل والتخفيف عنه في مجال 

  المتعاقـــــدللمتعامل  جيزيـــــــ ـــــــــذيالمناولة ال تتمثل هاته الوسائل في أسلوب و ،التنفيذ
  أي حق تنفيذ المشروع الموكل إليه بواسطة  التصرف في الصفقة العمومية لصالح الغير حق

  .عقــــــدالوجوهر  رين مع الإبقاء على موضوع ـــــــــأشخاص آخ

  نظرا لما  بالاستعانة بأشخاص آخرين المتعاقـــــدلمتعامل تسمح لبكونها  المناولة فتتلخص
لتعاون لخلق نوع من ا وهذا ،خاصة تجعلهم أنسب خياروحتى قدرات مؤهلات يتميزون به من خبرات و 

أين تبقى مراكز الأطراف  السرعة وحتى لوجه ةـــــــدقو  يةلتنفيذ الصفقة باحتراف ين الأصليينمع المتعامل
 أو" المناولة " بـــــ هذه الطريقة عرفتو  ،كلها محفوظة ولا تؤثر على سير الصفقة ولا على آثارها

  .سابقا يطلق عليه كما كان" التعامل الثانوي"أو  "من الباطن التعاقـد"

  ذـــــــبالتنفي طريقا خارجا عن الأصل والذي يقضي هذا الأسلوب وباعتبارهوعليه فإن 
  ا، وبالتالي ي يجسد ويحدد معالمهعقــــــدراغه في قالب ـــــــلشخصي، لابد أن يتم إفا
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ر ـــــن سائــــتتميز بخصائص ومميزات تميزه ع عقــــــدوالمدنية فإن هــــــذا ال الإدارية العقـــــودكسائر و 
  .المبرمة العقـــــود

  الإدارية أو بالأحرى الصفقات  العقـــــودفي تنفيذ  طــــــرقرا لأهمية هاته الـــــنظ
  وقبل  أولا سنتطرق وإتباعهاعليها  الاستنادت الواجب ءاالإجرادراسة العمومية وقبل الخوض في 

واستثنائيـــــــا في  الأمر الذي يعد طبيعيا في هذا المجال عقــــــدالكل شيء إلى الإحاطة بمفهوم هذا 
  الأصلي ومن جهة أخرى تكييفه نظرا لكونه عقــــــدالعلى  مدى تأثيرهوكذا دراسة  نــــــفـــــس الوقــــــت،

  .رق العادية للتنفيذــــــنوعا ما على الط دخيلا  -رـــيـــــإن صح التعب -

  عقــــــدالمفهوم القانوني للتضمن المبحث الأول  إلى مبحثينومن هنا ارتأينا تقسيم هذا الفصل 
شاملا لهذا الأسلوب ودراسة تفصيلية والذي تضمن بدوره تعريفا  دراسة شاملةوالذي خصصنا له 

  .لتكييفه وخصائصه

فقد خصصناه لمبحث الثاني أما فيما يخص الشطر الثاني من هذا الفصل والمتمثل في ا
بمجال آثار المناولة ونتائجها من خلال التركيز على طبيعة العلاقة الرابطة بين جميع للإحاطة 

  .فة شرعية أو غير شرعيةالأطراف من حيث إذا كانت المناولة مبرمة بص
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  المناولة عقــــــدل قانونيالمفهوم ال: المبحث الأول

 فقد عقــــــدراره صراحة أن هذه الأخيرة تعد بمثابة ــــــالصفقات العمومية ورغم إق تنظيمإن 
 في  ةمختلف اشكل محدد يجعلهو تتخذ طبيعة  والتيرية، ـــــــوهـــــقرنها بمجموعة من الشكليات الج

  أن ذلك ،الخاصة التي تقتضي توافق إرادتين لإحداث آثار قانونية العقـــــودعن  االعديد من جوانبه
 إجراءاتو  المتعاقـــــدتخضع لطرق خاصة لاختيار المتعامل عملية إسناد صفقة ما لشخص معين 

 ذلكو ، كما أنها تخضع لأطر رقابية خاصة التعاقـــــدهذا ما يشكل خروجا على قاعدة حرية و ة عقــــــدم
 من خلال انتعاش الاقتصاد الوطنيو لما تحوزه من أهمية بالغة في تسيير الأموال العمومية  

  .ضبط المشاريع الداعمة لعملية التنمية الوطنية

 دخل بتنظيم إجراءات ومراحل الصفقة الجزائـــــــري تـــــونتيجة لذلك فإن المشرع 
ؤرخ في ـــــالم 247- 15م ـــــرئاسي رقـــــالمرسوم ال بموجبدة  خطوات ـــــع رـــــبــــمر عـــت العمومية، التي

 ،1امـــــق العـــــــرفــــــويضات المــــــالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتف 2015سبتمبر  16
 وكذا حددها دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد

هي مرحلة اختيار  فقة العموميةرحلة من مراحل الصـــــلعل أهم مو ، 2لــــــقــــالبناء والأشغال العمومية والن
هذا  نتقــــــاءف على مدى سلامة إجراءات اـــــوقـــــــحسن تنفيذ الصفقة ككل يت لأن المتعاقـــــدالمتعامل 
و كثرة الصفقات ــــــذا هــــــالدليل على هو مدى خضوعها لأحكام تنظيم الصفقات العمومية، و  الأخيــــــر

و من الأسباب ــــــهو تأثيرها على الاقتصاد الوطني، و رة ـــــــالقليلة الأخيفي السنوات  بوهة خاصةــــــالمش
أن مصير  ذلكدة مرات، ـــــــعالصفقات العمومية تعديل قانون و إلى إعادة النظر   التي دعت المشرع

نصوص طبقا لما هو م المتعاقـــــدتبعا لهذه المرحلة، فإذا تمت عملية اختيار المتعامل  الصفقة يتحدد
مــــــن يرة ـــــد ضمنت نسبة كبــــــــة قالمتعاقـــــدون المصلحة ــــــتك الصفقات العموميةفي تنظيم  عليه قانونا

 .على نحـــــــــو سلــــــــيم إنجاز الصفقة

 و وجوب تنفيذها من متعاقد الإدارةـــــــفالعقود الإدارية يسودها مبدأ عام وه
 هي فكرة الإعتبارو  العقـــــودأساسية في هذا النوع من وهذا المبدأ يقوم على فكرة  شخصيا،
  عقــــــد، فهذا المبدأ أي مبدأ التنفيذ الشخصي لل"l’intuitus perssonea" الشخصي

                                                           

  .2015 سبتمبر 20الصادرة بتاريخ   55الجــــريدة الرسمية رقم . 1
  يتضمن المصادقة على  1964نوفمبر  21، الموافق ل 1384رجب  16صادر بموجب القرار المؤرخ في . 2

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، 
  .47فحة ص 06العدد  1965يناير  19جريدة رسمية الصادرة بتاريخ 
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  المتعاقـــــدفالتزام  1وجودا في موقع تنفيذ العملـــــيتطلب من المتعامل أن يكون م الإداري
ن تم ـــمو الإدارية،  العقـــــودة في ــــــــد العامــــــــواعــــــمن الق يعــــــد الإدارة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية بنفسهمع 

  2 .عقــــــدالذا الإلتزام واجبا حتى ولو لم ينص عليه صراحة في ــــــيكون تنفيذ ه

 فإن هاته - ةالمتعاقـــــدوخاصة مع الإدارة أو المصلحة  - المبرمة العقـــــودمثل سائر ف
كما سطرتها معها  المتعاقـــــدرض طريقة التنفيذ على ــــــق فــــــح عقــــــدالالأخيرة تحتفظ لنفسها في نطاق 

استوفى جميع المؤهلات  متعاقدلمتعامل  المشروعبعد إسناد فرمة آنفا، ـــــبـــــالصفقة العمومية الم
  ع ــــقــــيو  وتفضيله عن غيره من المرشحين، عقــــــدالوالشروط التي أعطت له صلاحية وامتياز تنفيذ 

تنفيذ المشروع أو الخدمات أو عمل على هو أن يإلتزام ذو أهمية  و  يرــــــــهذا الأخ عاتـــــــق على
رضها مسبقا في اطار ــــــــــــوف التي تم تحديدها الأسسو  ضمن المعاييرو  على أحسن وجه الدراسات

  .فراديةــــــــــــناوبصفة  دفتر الشروط فيتعاقدي وكذا 

  ري مكّن المتعاملـــــــــــــلكن رغم التشديد في قاعدة التنفيذ الشخصي، إلا أن المشرع الجزائ
و الاستعانة ــــــــــــو إستثناء عن القاعدة العامة، وهـــــــــــــر هـــــــق آخــــــــمن اللجوء إلى طري المتعاقـــــد

  والصفقة عقــــــدالا لمرونة نظر  رين للقيام بتنفيذ الصفقة العموميةــــــــبأشخاص آخ
  وهذا معها من هاته القيود  المتعاقـــــدة أن تحلل المتعاقـــــدفإن للمصلحة العمومية، وبالتالي 

  ق ـــــــــــــــر لكن في نطاق محدود ومعلوم عن طريــــــــجازتها منح التنفيذ لشخص آخالإلتزام بإ
  ف بمنظور القانونوكيف يكيّ  وتعريفه عقــــــدالالمناولة، وهنا نتساءل حول ماهية هذا  عقــــــدرف بـــــــــما يع

 .ة صاحبة الصفقةالمتعاقـــــدوبمنظور المصلحة 

 

 

 

  

                                                           

طارق سلطان ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقـــــدين معها في العقـــــود الإدارية وضوابطها، دار . 1
  .339، ص 2010النهضة العربية 

، 2004عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام ـ التنفيذ ـ المنازعات، منشأة المعارف، . 2
  .171ص 
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  المناولة عقــــــد تعريف: المطلب الأول

  عقــــــده الإدارية بإعتبار  العقـــــودعلى مستوى النشأة موضوع حديث  المناولة عقــــــدإن عملية 
  الأمر الذي يجعل منه ثانوي لا يتم اللجوء إليه في كل الحالاتإستثنائي عن الأصل و 

  ذلك أن الدراسات الفقهية لم تتناول موضوع ،موضوعا حساسا يستوجب الدراسة المعمقة
  مع انتشار موجة المؤسسات  رينــــــالعشالقرن الواحد و  كمفهوم قانوني إلا مع بداية المناولة عقــــــد

  .المتخصصة والميادين المتشعبة وكثرة الصفقات العمومية

  ريفات التي جاء بهاــــــلى هذا الأساس سنقوم بإعطاء نظرة شاملة ومفصلة حول كافة التععو 
  .ريعي الذي جاءت به مختلف القوانينــــــريف التشـــــــة والتشريع خاصة ونستهل بذلك بالتعــــــقه عامـــــــالف

  لعقد المناولة التعريف التشريعي: الفرع الأول

  في لمناولةاالذي تنحصر فيه إن الإطار القانوني في ما يخص التشريع الجزائري ف
  من 144و 143 ،142 ،141 ،140في المواد تم النص عليه و ما ـــــــهعقود الصفقات 

  الصفقات المتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم 
  140المادة د جاء محتشما نوعا ما في ــــــــأما تعريفها فق، ويضات المرفق العامـــــفـــــتو العمومية 

  ة منحالمتعاقـــــدللمصلحة  المتعاقـــــديمكن المتعامل  " : على ما يلي التي نصتلمرسوم ا من هذا
مناولة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا  عقــــــد جزء من الصفقة لمناول بواسطة تنفيذ

  .1" ....المرسوم

 عبارةهو في مجال الصفقات العمومية  المناولة عقــــــدفإن  ختصرالم من خلال هذا التعريف
شخص و  ،المشروع الأصلي د صاحبـــــــالذي يع المتعاقـــــددي ينشأ بين المتعامل إلتزام تعاقعن إتفاق و 

 أين يتم منحه جزءا من موضوع ،آخر أجنبي عن الصفقة يتم إدخاله من طرف هذا الأخير
  ،الأصلي المتعاقـــــدن ــــــلأجل تنفيذه بالنيابة عالصفقة المبرمة أو المشروع المراد إتمامه وهذا 

  وكذا، قا بمناسبة إعدادها لدفتر الشروطة مسبالمتعاقـــــدتضعها المصلحة  وإجراءاتشروط  قــــــــــــــوف
  الإجراءات التي سطرها المشرع الجزائري من خلال المرسوم السالف الذكر أي حســــــــــــــــب على

  .247-15رسوم ـــــم

                                                           
يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار إلتزام تعاقدي :" تنص المادة قبل تعديلها على أنه . 1

  ."يربط المتعامل الثانوي  مباشرة بالمتعامل المتعاقـــــد التابع للمصلحة المتعاقـــــدة
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 الأصلي عقــــــدالوبالتالي فإن هاته المعاملة  تُنشئ علاقة تعاقدية ثلاثية قائمة على أساس 
 من جهة أخرى تجمع بين الطرفو ة المتعاقـــــدمع المصلحة  المتعاقـــــدالذي يجمع المتعامل 

 ق في أية رابطةــــــــــــلا يخول له الح ثدخل من طرف الشخص الثالــــتــــــإلا أن هذا ال ،1الأول والمناول
  .بر بمثابة الغير بالنسبة إليهاـــــــــــــــيعت ة فهوالمتعاقـــــدتعاقدية مباشرة مع المصلحة 

  د أنه ـــــهذا النوع من التعاقدات أهمية كبرى لح ىولأالتشريع الفرنسي  إن
   1975ديسمبر  31 الصادر بتاريخ 1334-75 قانونو ــــــــــقانونا منفصلا وه لها خصص

 2001/1168بموجب القانون رقم  2001د تم تعديله سنة ـــــــأن هذا الأخير ق إلا ،ق بالمناولةـــــــالمتعل
  ، الأمر الذي حثنا علىLa loi MURCEF 2المسمى  2001ديسمبر  11في  المؤرخ

  رفتــــــــــالتي عو  06دين على مادته ـــــللمناولة مستنالقانون من أجل إعطاء تعريف  الإستعانة بهذا
 : على أنه ذا الأسلوبــــــــــــه

 مناولة وتحت عقــــــدالمقاولة من الباطن هي العملية التي من خلالها تمنح مؤسسة بموجب " 

المبرمة مع مسؤوليتها لمؤسسة أخرى تسمى المقاول من الباطن تنفيذ جزء من الصفقة العمومية 

  3."صاحبة المشروع

حاصلة على  ،يعطي لشركة ما) فرعي عقــــــد(باطني  عقــــــدمن الباطن هو عبارة عن  تعاقـــــدال

رى ــــــــــق  تكليف شركة أو جهة أخـــــــــــــح" صاحبة الشغل "رئيسي تم إبرامه مع جهة ما تسمى  عقــــــد

  ."أو كله عقــــــدال، بتنفيذ جزء من هذا "من الباطن المتعاقـــــد"تسمى 

  :عناصر ثلاث  ريفـــــويتضمن هذا التع 

  ؛)ةالمتعاقـــــدالمصلحة (صاحب الأشغال  -
  ؛الأصلي المتعاقـــــــــــد المتعامل -
  .)الفرعي المتعاقـــــد(ناول الم -

  رئيسي يربط بين صاحب المشروع بالشخص الحاصل عقــــــد: ينعقــــــدإضافة إلى وجود  
  من الباطن  المتعاقـــــدمن الباطن يربط هذا الأخير مع  عقــــــدالرئيسي من جهة، و  عقــــــدالعلى 

                                                           
1. PIELBERG (H.) , Sous-traitance, jurisclasseur administratif n° 08-2008, fasc. 651, p 03. 
2. La loi portant sur les Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Economique et 

Financier, JORRF n° 01 du 12 décembre 2001. 
3. TEMPLE  BOYER (S.),  MELICHZON (R.),  Sous-traitance,  les  obligations  réciproques  du 

maitre d’ouvrage et de l’entrepreneur principale, Moniteur n° 5404 du 22 juin 2007, p94. 
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  دـــــــــــــــيمكن للمقاول الأصلي أن يتعهد بالعمل للمقاول من الباطن، ما لم يوج  من جهة أخرى،
  جزءا المناولةشمل تالرئيسي،  عقــــــدالشرط صريح أو ضمني يمنعه من ذلك في 

  من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل
   .ةالمتعاقـــــدالتابع للمصلحة  المتعاقـــــد

  نــــبياد المتبادل والاعتممن الباطن أحد أشكال العلاقات  التعاقـــــديمثل مفهوم 
  دــــــــــتقوم أحف ،متعاملينين الـــــبنمط العلاقات  تشكلوالتي  رى الشركاتــــــأو بالأحالمنشآت 

  أو القيام بأشغال أو خدمات ودراسات لصالح مؤسسة متعاقدةبإنتاج المنتج النهائي  مؤسساتال
  ةالمتعاقـــــدددها المصلحة ــــــتح قا للمواصفات والمعايير والشروط التيــــــلك وفوذ أخرى

  . لصالحهاالتي يتم الإنجاز 

  : على أساس وجود عنصرين أساسيين هماويقوم هذا المفهوم 

  ؛المناولين التابعين لهو الأصلي  المتعاقـــــدالمتعامل  وجود علاقة مباشرة بين  .أ 
  .ويحدد معالم التنفيذركة ــــــــــون المصالح المشتـــــينظم العلاقة ويص عقــــــدوجود    .ب 

ه ــــفإن ،ريــــــــــــــالجزائو الفرنسي  به المشرعاء ــــلكل من التعريف الذي ج استقرائنان خلال ـــــم
ريــــــن ــــــوالتي تتلخص في العنص المناولة عقــــــدود بعض النقاط الأساسية التي تجسد ـــــــا وجــــلن يتضح

  :التالــــيين

 :ينصب على جزء من الصفقة المناولة عقــــــدأن    .أ 

  لابد أن يكون محددا بمجال معين أو جزء المتعاقـــــدالمتعامل و  المناولالمبرم بين  عقــــــدالإن 
  لا يجب أن يتعدى هذه الحدود ليشمل و محدد من الصفقة العمومية أو المشروع المراد إبرامه 

  هو ماو التصرف ثانويا في كل الصفقة  المتعاقـــــدكل المشروع، فيمنع منعا باتا على المتعامل 
للمصلحة  المتعاقـــــديمكن المتعامل : " من قانون الصفقات العمومية الجزائري بنصها 140 المادة أكدته

النقطة بشيء من التفصيل في  كما أنه سيتم التطرق لهذه..." من الصفقة جزءة منح تنفيذ المتعاقـــــد
 .الأول من الفصل الثانيالمبحث إطار 

 
  

 :المتعامل الأصليو  المناولوجود رابط مباشر بين    .ب 

ــ فإن  عقــــــدة ــ اللذان لا يجمعهما أي المتعاقـــــدالمصلحة و  المناولعلى عكس ما هو موجود بين 
  الباطن الذي يحدد عقــــــدأو  المناولة عقــــــدمتصلان بموجب  المناولو المتعامل الأصلي 
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  لا بد من وجودمناولة ول بوجود عملية تقتضي ــــــــفحتى يمكننا الق ،إلتزامات كل منهماوق و ــــــحق
  ، إذ لا يعقـــــــــــليربط بين كل من هذين الطرفين اللذان يعتبران طرفا علاقة تعاقدية جديدة عقــــــد

بدون وجـــــــــــــود  ــــــــــل المتعاقـــــــد شخصا آخـــــــــر لتنفيــذ جزء مــــــن الصفقــــــة الممنوحة لهأن يوكل المتعامــــ
الذي يتم تحريره  عقــــــدال أي رابـــــــــط أو علاقة تعاقدية تثبــــــت علاقتـــــهما، وهـــــــــو ما يتجســـــــــــــد من خلال

  . المتعامل المتعاقـــــد والمناول مــــــــــن قبــــــل الطرفيــــــن والذي يعتـــــــبر وثيــــــقة إثبات تجمــــــع بين

 مركب نوعا ما ومتداخل العلاقات عقــــــدالمناولة هو  عقــــــد وبما أنومن خلال ما سبق 
  مبنيوالمؤسسات أو حتى الأشخاص   الشركات بين تعاون أو شراكة  عبارة عن وــــــــوالأطراف فه

  العمل طريقة على ينص الذي هو رــــــــــالأوام معطي أو مصدر أن ذلك الأمر، قرار تنفيذ على
  ستناد، وعليه ارتأينا الإوالإنجاز بالتنفيذ يقوم يذال فهو المناول أما اللازمة التوجيهات ويعطي

  إليها بعض المنظمات العالميةمن التعاريف التي تطرقت  الإطار إلى مجموعةأيضا في هذا 
  :ن بينهاــــــــالناشطة في هذا المجال وم

   Centre National de Sous-traitance (CENAST)المركز الوطني للمناولة   . أ

  طريـــــــــــق المناولــــــــــــة علــــــى أنـــــــهلقد عرف المركز الوطني للمناولة أسلوب التعاقـــــــــــد عـــــــــن 
توج أو أكثر لحساب المؤسسة الآمرة وذلك طبقا ـــــالنشاط الذي من خلاله يتم إنتاج أو تصنيع من : "

  ."والطرق التي تحددها تبعا للنتيجة المراد الوصول إليهاللمعايير والخصائص التقنية 

« la sous-traitance se définie comme l’activité qui consiste à fabriquer 
ou à façonner un produit ou plus généralement des composants pour le 
compte exclusif du donneur d’ordre et conformément aux spécifications 
techniques et modalités de réception qu’il arrête de dernier ressort en fonction 
du résultat recherché »1. 

 

  Association Française de Normalisation (AFNOR)المنظمة الفرنسية للتقييس   . ب

  : اهعلــــــى أنــــــة ــــــولفقــــــد عرفــــــت بدورها المنا المنظمة الفرنسية للتقييسأمـــــا فيما يخـــــص  

« Une ou plusieurs des opérations de conception, d’élaboration, de 
fabrications, de mise en œuvre, ou de maintenance du produit cause dont une 
entreprise dite donneur d’ordre confie la réalisation à une entreprise dite 

                                                           
1. ALTERSOHN (C.), La sous-traitance à l’aube du XXIe siècle, édition L’Harmattan, 1997, 

p 23. 
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preneur d’ordre tenue de se conformer exactement aux directives ou 
spécifications arrêtées en dernier ressort par le donneur d’ordre ». 1 

  لعقد المناولة التعريف الفقهي: الفرع الثاني

وره التطبيقية صـــــــلموضوع عقود المناولة من جانب  رضـــــبالتع ت الدراسات الفقهيةـــفـــــــاكت
من القانون  505 المادةرعي ـــــــالإيجار الف(الإيجار من الباطن الواردة في القانون المدني المتمثل في 

باعتبار أنها أوضاع يمكن أن ترد على ) انونقمن نفس ال 546 ادةمال(المقاولة الفرعية و  )المدني
  .الأصلية التابعة لها العقـــــود

 ستقطبتاة عقــــــدرين أفرز التطور الإقتصادي أوضاعا قانونية مــــــلكن مع بداية القرن العش
 مفاهيم جديدةو إهتمام رجال القانون مما أدى إلى ظهور عدة دراسات فقهية تضمنت أفكارا 

  .ت كوسائل قانونية حتى تلائم هذه الأوضاع المستجدةــــــــقدم

  .حديثةو لهذا يمكننا تقسيم هذه الدراسات إلى دراسات فقهية تقليدية 

  وفقا للفقه التقليدي: أولا

أخرى تبعية مقدمين و ود أصلية ـــــــإلى عق العقـــــودبتقسيم  اكتفتإن الدراسات الفقهية التقليدية 
  .المعنىو ي نفس السياق ــــــــدة تعاريف مختلفة لكنها تصب فـــــــــع

ر ـــــــــــما كان مستقلا في وجوده غي"الأصلي بأنه  عقــــــدالفالأستاذ عبد الرزاق السنهوري يعرف 
وجوده  و يتبع فيـــــــفه... وجد قبلهأصلي  عقــــــدالتبعي فهو ما كان تابعا ل عقــــــدالأما " آخر عقــــــدتابع ل

  .الأصلي عقــدتبعا للينقض  يبقى أوو الذي يستند إليه فيكون صحيحا أو باطلا،  العقد الأصليصحته و 

 عقــــــدالذي لا يقوم إلا بالإستناد إلى  عقــــــدال اهــــــــبأن ــــــــة أسلوب المناولـــرف فقيه آخر ــــــيعو 
   .يستهدف تنفيذهو يرتبط به و آخر يستند إليه  عقــــــدود ـــــيفرض وجهـــــــي  إتفـــــــــــــاق  أي ،آخر

يفترض وجود   عقــــــدالتبعي هو  عقــــــدالفيعتبران أن  Malaurie et Aynesأما المؤلفان 
  .سابق له يعمل على تكملته عقــــــد

تؤكد على نقطة أساسية وهي علاقة و إن ما نلاحظه من خلال كل هذه التعريفات أنها ترتكز 
  1 .المناولة عقــــــد عقــــــدو الأصلي  عقــــــدالالتبعية التي تنشأ بين 

                                                           
1. ALTERSOHN (C.), Op.cit, p 24. 
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  وفقا للفقه الحديث: ثانيا

  عقــــــدأو  المناولة عقــــــدلعلى عكس الفقه التقليدي فإن الفقه الحديث قد أولى أهمية كبرى 
  معالمنفردة كافية لتلبية حاجات المجت العقـــــودفي الوقت الحالي لم تعد ه و ذلك أنــــــــــ ،الباطن

  فثـــــوتكا العمليات القانونيةالمتنوعة الأمر الذي يحتم عليها مضاعفة العامة المتزايدة و  الإدارةو 
تخصص المتعاملين يقتضي إبرام و والأشغــــــال العمومــــــــــية أن تعقيد العمليات الإقتصادية  كما ،الجهود
  .يق أحسن نتيجةــــقـــتحمــن أجـــــــــــل  العمليات هذه ود لتنفيذــــــعدة عق

  عقــــــدالشكل من الأشكال التي يمكن من خلالها المساهمة في تنفيذ  مناولة هيفال
  تقسيم العمل يؤدي بالضرورة إلىو ما يتبعه من التخصص قدم الفني و ذلك أن اعتبارات الت الإداري،

  د تعددت التعاريف التي تحدد موضوعــــــلهذا فق ،2عقــــــدالمساهمة أكثر من شخص في تنفيذ موضوع 
  : نذكر منها ما يلي المناولة عقــــــد

المبرم مع الإدارة  عقــــــدالالأصلي عن جزء من  المتعاقـــــدالإتفاق الذي بمقتضاه يتخلى  هو  .أ 
 عقــــــدالتنفيذ  لصالح شخص آخر، على أن يبقى مسؤولا بصفة شخصية أمام الإدارة عن

 3 .الأصلي

الأصلي مع الغير بقصد تنفيذ جزء من محل  المتعاقـــــديبرمه  التصرف الذيهو    .ب 
 .ينالمتعاقـــــدأو بتنفيذ جانب من التزاماته مع  عقــــــدال

  الأصلي الذي اختارته الإدارة بالدخول المتعاقـــــدهو الفكرة التي يضطلع بمقتضاها     .ج 
  المتعاقـــــديظل ف، التعاقـــــدزء من محل ــــــــرف ثالث لتنفيذ جـــــع طــــــفي علاقة قانونية م

  المناولضامنا لهذا الطرف الثالث المسمى و برمته  عقــــــدالؤولا عن تنفيذ ــــــــالأصلي مس
 .من الباطن المتعاقـــــد أو

  منو ة المتعاقـــــدالمبرم بين المصلحة  عقــــــدال من مساهمة الغير في تنفيذ بعضهو    .د 
ة يعقــــــدة رابط -  المناولو الأصلي  المتعاقـــــد - بحيث تنشأ بين طرفين جديدين  ،تعاقدت معه

الأصلي من حيث المبدأ مسؤولا عن تنفيذ  المتعاقـــــد، على أن يبقى هي رابطة المناولة جديدة
  .بأكمله عقــــــدال

                                                                                                                                                                                
  .11 - 10 :ـ ص  ص، 2009رسالة ماجستير جامعة الجزائر، المقاولة الفرعية، صليحة برجم، . 1
  .357طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 2
  .نفس المرجع والصفحة. 3
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لأصلي ا عقــــدالالمشترك مع شخص أجنبي عن  المتعاقـــــديبرمه الذي  عقــــــداليعرف أيضا بأنه و 
  عقــــــدالعلى منفعة ناشئة عن الإداري أو الحصول  عقــــــدالهذا بهدف تنفيذ و  المناوليقال له 
 هرمـــيب يالذ رفالتص «:نهبأن الباط نم دــــالتعاق عريفت إلى العرب، اءهالفق بعض بهذكما  ،الأصلي

  إلتزاماته تنفيذن محل العــقـــــد أو م جزء تنفيذ بقصد رــــالغي مع يلالأص دـــالعق في دقـــالمتعا
  1. » ةديـــالتعاق

الذي ا المتعامل المتعاقــــد الأصلي تلك الفكرة التي يضطلع بمقتضاه:" ويعرفه جانب آخر بأنه 
اختارته الإدارة، بالدخول بعلاقـة قانونية من طرف ثالث لتنفـــيــــذ جزء من موضوع التعاقــــد، بحيث يظل 
المتعاقــــد الأصلي مسؤولا عن تنفيـــــذ العــقـــد برمته وضامنا لهـــذا الطرف الثالث الذي يطلق عليه 

  2". المتعاقــــد من الباطن 

عقــــد يعهـــد من خلاله أحـــد :" هناك من الفقهاء المتخصصين من عـــرف عقــــد المناولة بأنه 
المقاولين إلى مقاول ثاني يسمى مقاول من الباطن وتحت مسؤوليته تنفيذ جـــزء أو كل عــقـــد المقاولة 

  3". المبرم مع صاحب العمل فردا عاديا أو شخصا عاما

جميع الإلتزامات في مجال الإنتاج " مناولة من الجانب الإقتصادي على أنها كما تم تعــريف ال
ات، منتجات، أكسسوارات، خدمات، التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر والخـــدمات الصناعية من مكون

   4". طبقا لعــقـــد متفق عليه وملزم للطـــرفين، بما يضمن استمرار العلاقـــة وخــدمة المنافع المشتركة

 الآمرة بالأعمالعـــقـــد عن طريقه تقوم المؤسسة المسماة : " وتعــرف أيضا بأنها 
donneur d’ordre هد لمؤسسة أخـــرى بمنتجات نصف مصنعة من أجل أن تقوم ببعض بالتع

  5". العمليات قبل أن تقوم بردها

                                                           
، 2013عامر عاشور عبد االله البياتي، التعاقــــد من الباطن، دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهـــرة، . 1

  . 19ص 
علي عبد الأمير قبلان، أثـــر القانون الخاص على العقـــد الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى دار نشر بيروت،  .2

  .211، ص 2011
غازي خالد أبو العرابي، المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء والتشريع، الطبعة الأولى دار وائل للنشر . 3

  .19، ص 2009والتوزيع، عمان 
- 2013عبد المالك مهلل، المناولة والشراكة الصناعية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية . 4

  .15، ص 2014
 دكتوراه، أطروحة الصناعية، في المؤسسات التنافسية الميزة لتحقيق الصناعية كإستراتيجية المناولة امحمد، الدين بن. 5

  .110، ص2013- 2012كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية قسم الإقتصاد،  تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة
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 مع المتعاقـــــدن تصرف قانوني بموجبه يعهد ـــــــبأنه عبارة ع عمومــــــا رفه بعض الفقهـــــــد عــــــــــوق
 المتعاقـــــدالأصلي على أن يبقى  عقــــــدالبتنفيذ جزء من محل ) المناول(الإدارة إلى شخص آخر 

 ــــــمناولـــــــةال عقــــــدرف البعض الآخر ـــــــوع ،للمناولضامنا و برمته  عقــــــدالالأصلي مسؤولا عن تنفيذ 
س الطبيعة القانونية مما يسمح بوجود علاقات بين ـــــــر من نفــــــآخ عقــــــديتراكب مع  عقــــــد" :بأنه

  ."عمل على تنفيذهــــــالثاني تابع للأول وي عقــــــدالين تجعل من عقــــــدال

  من الباطن هو عملية تتطلب على الأقل وجود التعاقـــــد"أن  Néretيرى الفقيه 
الأصلي  المتعاقـــــدو الأصلي الأول  المتعاقـــــدأصلي قائم بين  عقــــــد ،ين إثنينعقــــــدثلاثة أشخاص و 

د فرعي، ــــــــــــــالأصلي ومتعاقد آخر يسمى متعاق المتعاقـــــدين ــــــــثاني تابع له يكون ب عقــــــدو  ،الثاني
  ر كامل من الطرف المشترك في تنفيذـــــــالأخير إحلالا غيذي بموجبه يتم إحلال هذا ــــــوال
  ."الأصلي عقــــــدال

 دـــــهو أكثر شمولية لأنه لا يتوقف عن أو المناولة الباطن عقــــــدل Néretفالمفهوم الذي جاء به 
إنما يضيف على ذلك تبيان و الأصلي الذي يستند عليه،  عقــــــدالالباطن و  عقــــــدتحديد العلاقة بين 

ان عقــــــدالأصلي فيشترك ال عقــــــدالالتي من خلالها يعتبر هذا الأخير وسيلة لتنفيذ و  المناولة عقــــــدوظيفة 
يجعل من هذا الغير مدينا يره في تنفيذ جزء من إلتزاماته و يحل غ المتعاقـــــدذلك أن  ،في المحل والهدف

  1 .الباطن عقــــــدبهذا الإلتزام بموجب 

من الباطن هو بمثابة  التعاقـــــد:" ز خليفة أن ــــــعليه يرى الأستاذ عبد المنعم عبد العزيو 
  لا يؤديو  ،الغير على توليته تنفيذ جزء من إلتزاماته التعاقديةو مع الإدارة  المتعاقـــــد فاق بينــــــــــــإت
  التي تظل قائمةو الإدارة و الأصلي  المتعاقـــــدإلى إنفصام العلاقة التعاقدية بين  ذا الإتفاقـــــــه
منها الجزء و  عقــــــدالأخصها الإلتزامات التعاقدية بالنسبة لكافة أعمال و مرتبة لكافة آثارها القانونية و 

  من الباطن أي علاقة بين الإدارة التعاقـــــدلا ينشئ ف ،رالغي تنفيذه بواسطة المتفق على
     2 .المتعامل الثانويو 

  ذلك" المقاولة هي أحيانا يسمى ما أو المناولة طه ابراهيم فإن محمد الدكتور حسب
  أجنبي شخص أو الباطن أخرى مؤسسة من مع مشتركة مؤسسة أو متعاقد يبرمه الذي عقــــــدال

  ناشئة منفعة على أو الحصول الأصلي العمل تنفيذ بغية الباطن أو المناول من المقاول يدعى
  بـــــــــــسب باعتباره الأصلي عقــــــدال إلى ونطاقه ومدته في وجوده يستند والذي الأصلي عقــــــدال عن

                                                           
   .14صليحة برجم، المرجع السابق، ص . 1
  .263 -  262 :ـ ص المرجع السابق، ص ،عبد المنعم عبد العزيز خليفة .2
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 وجوده، ينصب على عنصر واحد من موضوع الصفقة وعلى جزء منها بموجبه يبقى المتعامل
  1. في مجملـــــــــــــه عقــــــدالالأصلي عن تنفيذ هذا و المسؤول الوحيد  المتعاقـــــد

  :المناولة عقــــــدختصار نشأة اونبين من خلال المخطط التوضيحي ب

  

  

  

  
  

  دافــــتكون موضوع المناولة تختلف باختلاف طبيعتها وأه إن المهام التي
  دة أنواعـــــــوغيرها من العناصر التي تلعب دورا مهما في تقسيم المناولة إلى ع وقدرتهم الأطراف

  عـــــــم والتأقلم بالمرونة هذا الأسلوب زـــــــــوذلك لتمي المناولة مجال في كثيرة صيغ فهناك
  تصنيف كنــــــــــويم رضها الصفقات العمومية،ـــــمتجددة والمتطلبات التي تفال السوق متطلبات

  عة المعاملاتـــــرضها الواقع العملي وطبيــــــدة أصناف وأنواع فــــــالمبرمة إلى ع ود المناولةـــــــــقـــع
  :وتتمثل في

  (Sous-traitance nationale):  الوطنية المناولة  .أ 

ويتم تنفيذ الصفقة العمومية  الجنسية والمناول بنفس المتعاقـــــديتمتع المتعامل  الصيغة هذه في
يلجأ إلى  عقــــــدالداخل حدود التراب الوطني، ذلك أن المتعامل الأصلي وفي إطار مناولته لجزء من 

ع هــــــو المفضـــــل الوطني، ويعتبــــــر هـــــــذا النـــــو  كات خاضعة للقانونأشخاص وطنين أو بالأحرى شر 
ـــــــري والمصالح المتعاقـــدة لما يحملـــــه من أهداف تسعــــــى إلى ترقيــــــــــة الجزائوالمحبــــــذ لدى المشرع 

ولـــــــــــــــة المؤسسات الوطنيــــــة والإنتاج الوطني وإدماجهما في الصفــــــــــــقات العموميـــــــــــــة التي تــــــبرمها الد
  .مــــــن خلال هيــــــــئاتها ومؤسساتها العمومية الإداريــــــــــــة

  

                                                           
  .39ص  2008أسامة محمد طه إبراهيم، النظرية العامة لعقود الباطن، دار النهضة العربية، . 1

 ةالمتعاقـــــدالمصلحة 

 المناول المتعاقـــــد المتعامل

 يأصل عقــــــد

 مناولة عقــــــد

 الموافقة
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   (Sous-traitance internationale):الدولية  المناولة  .ب 

 أينعملها،  فيه مارســـــــت ذيـــــــال للمكان اعتبار والمناول دون المتعاقـــــدجنسية المتعامل  تختلف
درات ـــــــالأصلي إلى اللجوء إلى شركات دولية متخصصة في المجال أو تحوز ق المتعاقـــــديلجأ 

الفرعي بالصبغة  عقــــــدالرة في المناولين الوطنيين الأمر الذي يطبع ـــــــوفـــــتــــــر مـــــــوإمكانيات متطورة غي
  .الدولية

   (Sous-traitance de capacité):: دراتـــــالق مناولة  .ج 

الأصلي ليست كافية لتنفيذ وتحضير طلبية ما، وفي  المتعاقـــــدفي حالة ما إذا كانت قدرات 
  هذا النوع يستعملإن رغب أو لم يستطع رفع قدراته فإنه يلجأ إلى المناولة، ـــــــحالة ما إذا لم ي

أو كانت  متغير باستمرارصل عليها المؤسسة الأصلية ــــــخاصة إذا كان حجم الطلبيات التي تح
صفقـــــة الأشغال العموميـــــــــــــــة والبناءات تتطلب آلات ضخمة ومعــــــدات كثيــــــرة لا يحــــــــوز عليــــــها 

  وزون على المعداتــــــالذين يحص اشخالأكلــــها فيلجأ إلى التعاقــــــد مــــــع  المتعامل المتعاقـــــد
ر لديه ـــــــو إليها في تنفيذ الخدمة والتي لا تتوفـــــــه رــــــقــــــــات والآلات المتخصصة التي يفتوالتجهيز 

  القــــــــدرات ولديهم  ؤهلين متمكنينـــــــــم دمينــــــلأسباب اقتصادية أو مالية، وكذلك على مستخ
 .تنفيذ مهام دقيقة ومعقــــــدةوالإمكانيات لـــــ

   :(Sous-traitance de spécialité) التخصص لةمناو   .د 

أو  الأصلي باللجوء إلى المناولين المتعاقـــــدوم المتعامل ـــــــيق ا النــــــوع من المناولــــةفي هذ
تتعلق وتقنيات عالية د متخصصة ــــــكفاءات ومهارات تقنية ج الحائـــــــزيـــــــن على ين من الباطنالمتعاقـــــد

د، كلجوئه في حالة صفقة الأشغال العموميــــــــة إلى ذوي الخبــــــرة فــــــي مجـــــال عقــــــالبمكونات الصفقة أو 
الأرضيات أو الطلاء أو الكهـــــــــرباء وغيــــــرها مــــــــن الأمور المرتبطة بهذا المجال والتي تعــــــــــــد 

  . ــــــام الصفقــــــــةضروريـــــــة لإتمــ

   :(Sous-traitance de services) مناولة الخدمات  .ه 

 دةـــــــــــــع المتخصصة لأداء والمؤسسات المكاتب إلى اللجوء المؤسسات نــــــــالعديد م تفضل 
 الأمن، قل،ـــــالن البيئة، المالي، المعلوماتي، المحاسبي، كالتسيير سها،ـــــفــبن تقوم بها كانت أعمال

  .متخصصا ونظاما كفاءة يتطلب ناولةـــــــمن الم النوع هذا ذلك أنيرها من الخدمات، ــــــوغ... التأمينات
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   :(Sous-traitance de maintenance) مناولة الصيانة  .و 

  مهما في مجال الصفقات العمومية وكذا في الصيانة والتصليح تلعب دورا إن عمليات
  قصوى، أهمية ذات المناولة رــــــــتعتب هذا الإطار أنه وفي ذلك المتعاقـــــدنشاط المتعامل  توجيه
  وقت والتكاليفـــــوال دــــــير الجهــــــــتوفكـــــــذا و  الصيانة ــــــــاتعملي أسعار تخفيض من نـــــــتمك فهي

 .ومعداتين الأصليين خاصة في حالة وجود آلات المتعاقـــــدعلى 

  

  المناولة عقـدتكييف : المطلب الثاني

والمناول هـــــــــو تكييــــــفه  المتعامل المتعاقـــــدإن أهـــــم سؤال يدور حول العقــــــــــــــد الذي يجمع بيـــــن 
العقـــــــود يندرج، وهـــــل يعتبــــــر عقـــــدا مدنيا أم يتبع طبيعة القانوني وفي أي صنــــــف مـــــن أصناف 

 عقــــــدالباطن أو  عقــــــدلقد إختلف الفقه  حول التكييف القانوني ل العقـــــــد الأصلي ليـــــكون إداريا؟، 
بيع  عقــــــدوه على أساس أنه ــــــــــيفـــقد كو ، المشابهة له العقـــــودد ربطه الفقهاء بالعديد من ــــــــــفق ،المناولة

ه ينصب على إلتزام واحد ــــــــفي كونيختلف  المناولة عقــــــدلكن  ،العقـــــودوالعديد من صيغ  أو إيداع
في  المناولفي تنفيذ الأعمال الموكلة إلى  تزام بأداء عمل أو القيام بعمل الأمر الذي يتجسدو الإلــــــــهو 
  .الأخرى هو إعطاء شيء العقـــــودن أن محل ــيح

وعلــــــــــــــيه، ومـــــــــــن أجل الإجابة على كل تلك التساؤلات سنتطرق إلى تمييز عقــــــــد المناولـــــة 
  . عن العقـــــــود المشابهة لـــــه وكذا دراستنا لمحتواه والنظـــــام القانونـــــــي الذي يخــــــضع لـــــه

  المشابهة ـــودالعقــيزه عن ـــــتمي: الفرع الأول

ه اماتز التهيل تنفيـــــذ تس دبقص اتفاقات ويكون ذلك بإبرام الغير مع يلالأص دـــالمتعاق دـــيتعاق ـــدق
 لتنفيذ اللازمةه احتياجات نيملتأ رــيهذا الأخير مع الغــ اهيبرم التي الاتفاقات: ومثال ذلك دية،ــــالتعاق
ومنه فإن الإختلاف الجوهري   فنية، نةو مع وأ ليةأو  ادو م وأ خدمات وألع س وأ ليةو أ ن مواد م، دـــالعق

  :ه التعاملات وعـــقــــد المناولـــة  ينحصر في كون أن ذبين هــــــ

 حالة في أما العقد، في محدد جزء تنفيذ في مباشرة الغيرراك إش إلى يتؤد لا تفاقاتالا
  .الصفقـــةعين من م جزء تنفيذ لىو يت المناولة فإن المناول
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، دةـــالمتعاق الإدارية ةهــالج ا مالم توافق عليهر و محظ زال الأصل فيه ي لا نالباط نم دــــالتعاق
  1. كأصل عام ومسموح بها  جائزة هيف دـــالعق تنفيذ هيلتس اتفاقات ماأ

ــــدعي تدخل عقــــــدالمناولة  عقــــــدرا لكون ـــــــــــنظلكن  طرف آخر في علاقة ا إستثنائيا يستـ
  برمها الأشخاص من أجل تنفيذ أشغالـــــــــــالتي ي العقـــــودد ما العديد من ــــــــــتعاقدية فإنه يشبه لح
خصائص هذا ذلك إرتأيـــــنا، وقبل الخــــوض في وة وبـــــــــينة لتحقيق غاية مرجـــــــــأو بالقيام بأعمال مع

 .يــــن هذه المعاملات المشابهةـــــدود بينه وبــــومحتواه، التطرق إلى أوجه الإختلاف لوضع ح عقــــــدال

  

  وكالةــــــال عقــــــدتمييـــــزه عن : أولا 

نظرا للتشابه بينهما في بعـــــض  وكالة عقــــــدعلى أساس أنه المناولة  عقــــــد لقد تم تكييف 
بمقتضاه  عقــــــد" :من القانون المدني  571 المادة نص التعريف الوارد فيالتي هي حسب و  النقاط

بالتالي فإن الوكالة هي و   ،"باسمهو  يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل
  .الأول القيام به بنفسه إنابة شخص لشخص آخر للقيام بما يتوجب على

 الإنابة هو الوكالة من المقصود بأن المذكور النص ــــــراءاستقخلال   منلنا   حــــضـــــويت
ة الوكال عقــــــد بموجب وذلك الأصيل، رادةإ من التعاقـــــد في سلطته فيها النائب يستمد التي الاتفاقية

 يجوزف قانونية أعمال أو مادية أعمال تنفيذ على اإمّ  الإنابة وتردهذه المعاملة،  حدود يبين لذيا
 لـــــمح تنفيذ في رعياـــــف وكيلا يختارإذ  له الموكول العمل تنفيذ في غيره ينيب أن الأصلي دــــــللمتعاق
  .ةالأصلي الوكالة

 وباسمه رــآخ شخص لحساب قانونيا عملا النائب يسمى شخص ماإبر  بأنهاالــــوكالــــــة  رفــــتع
 أنكــــما  هذا الأخيـــر، ةـــــــــذم في رةــمباش آثاره القانوني تصـــــرفال ذاــــــــــه ينتج بحيث الأصيل، يسمى

 نــــــم  580 المادة في الفرعية الوكالة على تترتب التي القانونية الآثار على نص المشــــرع الجزائـــــري
 يـــــــف له مرخصا يكون أن دون الوكالة تنفيذ في غيره عنه الوكيل أناب إذا " يلي كما المدني القانون

  ونائبه الوكيل ويكون هو، منه صدر قد العمل هذا كان لو كما النائب فعل عما مسؤولا كان ذلك
  دون عنه نائب إقامة في للوكيل رخص إذا ما، أالمسؤولية في متضامنين الحالة هذه في
  نــــــع أو نائبه، اختيار في خطئه عن إلا مسؤولا يكون لا الوكيل فإن النائب شخص ينــــــــــيع أن

                                                           
  .219علي عبد الأمير قبلان، المرجع السابق، ص . 1
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  ـــــعيرج أن الوكيل والنائب للموكل السابقتين الحالتين في ويجوزت، تعليما من أصدره فيما خطئه
 ."رـــــــالآخ على مباشرة منهما كل

 :هما نـــيــحالت نـــبي يّزــم قد المشرع أن القانوني النص إستقراء من يلاحظ

  ية،عقــــــدال المسؤولية أحكام فتطبق غيره إنابة في للوكيل مرخصا يكن لم إذا ما حالة  .أ 
  الوكيل نائب من الصادر الخطأ عن الموكل اتجاه بالتضامن مسؤولان ونائبه لوكيلا  ويكون
 .الأصلي الوكيل من صادر وكأنه

  
  يكون لا الحالة هذه ففي عنه، آخر شخص إنابة في للوكيل الموكل ترخيص حالة  .ب 

 اختيار في خطئه أو توجيهات من منه صدر فيما الشخصي خطئه عن إلا مسؤولا الوكيل
  .النائب

 القيام أجل من عنه كوكيل آخر شخص تكليف إلى الأصلي المتعاقـــــدالمتعامل  يلجأ وقد
 عمل نـــبي زـــالتميي يتم فكيف ي،الأصل صفقـــــةال عقــــــد بموجب عاتقه على الملقاة تزاماتالال ببعض
  ؟نـــاولالم وعملل الوكي

  مع يشترك فإنه القانوني، تكييفه في مقاولة عقــــــد المناولة عبارة عن عقــــــد أن باعتبار
  ــــنيعقــــــدال كلا في نــالمدي ملـــــتزاا فمحل خدمات، تأدية على نـــواردي نيعقــــــدال كلان أ في الوكالة

  بأعمال يلالوك يقوم إذ قانوني تصرف الوكالة عقــــــد لـــــمح أن دـــبي الدائن لفائدة بعمل القيام هو
  ــــــلمحأن  حين في يؤديه، الذي التصرف في ويمثله عنه نائبا يكونـــــــف موكله لمصلحة قانونية
  البناء أشغال من وغيرها والتهيئة والهدم بنايات إنجاز في يتمثل مادي تصرفهو  ــــناولةالم عقــــــد

  لتزام فيالإ طبيعة في يتمثل ينعقــــــدال بين الأساسي التمييز أن غير خدمات أو دراسات، أو
  رادةلإ يخضع وـــــــفه ولهذا الموكل ولحساب باسم بعمل القيام وـــــه الوكيل فإلتزام ،عقــــــدال محل

  تنفيذ في إليه وصل عما الضرورية بالمعلومات ذا الأخيــــرـــــــه بموافاة الوكيل تزم، فيلالموكل
  كما ،العادي الرجل عناية ببذل إلا يلتزم لا كان وإن  عنها حسابا وتقريرا يقدم أن وعليه الوكالة،

   1.وقت أي في الوكالة إنهاء وله الوكيل عزل للموكل يحق

  سواء الوكيل بها يتمتع التي التمثيل سلطة في يتمثل ينعقــــــدال نـــبي الأساسي رقــــفالف
 في العمليات القانونية التي موكله باسم أو باسمه يتصرف كان وسواء  مأجور غير أو رامأجو  كان

 أمام  الأصلي المتعاقـــــد أي  معه المتعاقـــــد تمثيل بسلطة يتمتع لاناول الم أن حين في ،اأبرمه

                                                           
1 . VERMELLE (G.), Les contrats spéciaux, Dalloz, 5 éme édition, 2006, p 122. 
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 لها وإنما يتولى القيام بجزء من التزاماته فية بإعتبار أنه يعد بمثابة الغير بالنسبة المتعاقـــــدالمصلحة 
  .المتعاقـــــدتحت مسؤولية المتعامل  عقــــــدالسبيل إبرام 

 فالأجر أجر مقابل دائما يكون الأول أن في الوكالة، عقــــــد عن نـــاولةالم عقــــــد زـــيتمي كما
 التبرعية العقـــــود مند ــــــــني يعالثا عقــــــدالأن  حين في ،ناولةالم عقــــــدل الأساسية رـــالعناص أحد وــــــه

  .مأجورة تكون أن على رافالأط قــــــــيتف لم ما  أصلا

  الــــعمل عقــــــدتمييـــــزه عن : ثانـــــيا

تعامل المتعاقـــــد وفي سبيل تنفيــــذ إلتزاماته الناشئة عن عقــــــد الصفقـــــات الم أنّ  الأمر حقيقة
 عقود بواسطة له تابعين عمال طريق عن به الملتزم العمل ؤديـــي دــقـــف ،خيارات عدة يملكالعمومية 

  عقــــــد بواسطة لينناو م عدة أو لناو م مع أو المناولة الفرعي التعاقـــــد طريق عن أو عمل،
، فينفذ شخصيا جزء من الصفقة بواسطة العمال التابعين له بموجب بيــن الأسلوبيــــن لجمعأو ا الباطن

  عقود عمل، ويعهد لمقاول أو عــــــدة مقاولين آخرين تنفيذ الجزء المتبقي من الصفقة في إطار
  1. التعاقـــــــد من الباطن

على  صفقة العموميةال عقــــــد تنفيذ أجل ومن المتعاقـــــدمتعامل ال أن فكما سبق وأن ذكــــــرنا
  دــــــق ينعقــــــد وأهملتزامـــــات الإ تلك تنفيذ أجل من واحد آن في ودـــــــعق دةــــــع يبرم ،أكمـــــل وجه

  ؟ بينهما زـــــالتميي معيار هو فما العمل، عقــــــدو المناولة  عقــــــدذا الأخيـــر هما هــــــــ رمهماـــيب

   .لتبيان الفرق بين العقدين المذكورين، يجب تعريف كلاهما وتحديد العناصر المميزة لكل منهما

 يعرفه فلم العمل عقــــــدل بالنسبة المناولة في إطار المطلب الأول، أما عقــــــدفنا ق وأن عر سب لقد
 11- 90  رقم القانون من الثامنة المادة نصت إذ العمل، علاقة منشأ بتبيان واكتفىالجزائري  المشرع

  علاقة تنشأ " هأنّ  على  العمل بعلاقات لمتعلقالمعدل والمتمم وا 1990أفريل  21المؤرخ في 
  لحساب العمل بمجرد - حال أية على - العلاقة هذه وتقوم كتابي يرــــغ أو كتابي عقــــــدب العمل

  والاتفاقيات والتنظيم التشريع يحدده ما قـــــوف وواجباتهم المعنيين حقوقا عنه وتنشأ ما مستخدم
  .  "العمل عقــــــدو  الجماعية الاتفاقات أو

 هذا مفهوم في ،أجراء عمالا رــبـــيعت:" فقد نصت على أنه  القانون نفس من الثانية لمادةاأما 
 ولحساب التنظيم، إطار في مرتب، مقابل فكريا أو يدويا عملا ؤدونـــي الذين الأشخاص كل القانون،

                                                           
1
 . BENABENT (A.), Sous-traitance des marchés des personnes privées, jurisclasseur 

contrats, fasc. 1450 n° 37, du 2013, p 14. 
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العمل أيضا بأنه  عقــــــدويـــعرف  ."المستخدم يدعى خاص، أو عمومي نويــمع أو طبيعي آخر، شخص
 مقابل وتوجيهه فهاإشر  تحت المستخدم وأ العمل صاحب لصالح بالعمل العامل ضاهــقتــبم يلتزم عقــــــد" 

  . "محددة غير أو محددة ولمدة عينم أجر

 التبعية الأجر، العمل، :في تتمثل أساسية عناصر من يتكون العمل عقــــــدومن هنا فإن 
 ،الأجرأصلي سابق و  عقــــــدوجود  ،القيام بجزء من الأعمال :فهي مناولة ال عقــــــد عناصر ، أماوالزمن
 الأصلي للمقاول بتبعية يعمل لا مناولفال  المناولة رــــــعناص من التبعية عنصر تخلف يتضح وبذلك

 قانونية تبعية ظل في هزامالت يؤدي فإنه لعاملة، أما بالنسبة لاستقلالي بكل ديةـــــإلتزاماته التعاق يؤدي بل
 طاعةالأول ب ويلتزم  للعمل هـــــأدائ في والتوجيه رافـــــوالإش ةـــــالرقاب سلطة في ةتمثلالم  العمل لصاحب

  .العمل صاحب درهاــــيص التي والتعليمات رـــــــالأوام هذه

 هكما أن العامل في" un rapport de subordination"يستوجب وجود علاقة تبعية العمل  عقــــــدف
  المناولة  قــــــدــع فإن  ين أنه وفي إطار الصفقات العموميةــــفي ح ،را من رب العملــــــــيتلقى أج

 عن ما مقابل ماديـــــــرا منه وإنـــرة للمتعامل الأصلي كما أنه لا يتلقى أجـــــــر المناول تابعا مباشــــبــــــلا يعت
و المصلحة ــــالمناولة ه عقــــــدل في ـــــالخدمات التي قام بإنجازها، إضافة إلى ذلك فإن رب العم

 فإننا نجد أن المناول عقــــــدالالعمل على هذا  قــــــدــــعوجودة في ـــــة وبتطبيق علاقة التبعية المالمتعاقـــــد
  ديـــــط تعاقــــأنه لا يوجد أي راب باعتبارل تماما عنها ـــو مستقـــــــــوإنما ه رةـــــهذه الأخيغير تابع ل

  .همـــــايجمع بين

العمل تستند أساسا على فكرة أنه وعلى الرغم من أن  عقــــــدالمناولة و  قــــــدـــــعرقة بين ــــفـــــفالت
)  مبدأ الاستقلالية القانونية(  ،رر وبحــــرية الكيفية التي ينجزه بهاـــــالمناول يلتزم بالقيام بعمل إلا أنه يق

ام العمل فالأمر مختلف تماما ذلك أنه يتضمن رابط تبعية قانوني يلزم العامل بالقي عقــــــدأما في إطار 
  1. ق ما يمليه عليه رب العملــــبالعمل المنوط به وف

تستدل في الحالات التي تثير شكاً ببعض  ض الفرنسيةــــذا الأساس فإن محكمة النقــــوعلى ه
 دفع أتعابهوالمتعلــــــقـــــة بـــــــــطـريقة   المعاييـــــــــــــر الدقيقة التي تستخلـــص من المركــــــــــز القانوني للمعني

son mode de rémunération   2 .الشروط والإجراءات التي تم توظــــــيفه أو تشغيله بهاو  

                                                           
1. MODERNE (F.), La sous-traitance des marchés publics, essai sur une institution hybride, 

édition Dalloz, 1995, p 08. 
2. Les tribunaux utilisent traditionnellement une série d’indices afin de vérifier si le contrat 

en question est bien un contrat d’entreprise ou s’il relève du droit du travail :  
– Le contractant est-il inscrit au registre de commerce ou au registre des métiers ?  



 

 اYناولة�ماهية          الفصل�Eول ��                      الباب�Eول 

 
40 

 رـــيــالمعاي بعض على الفقه من جانب رهـــــــذك ما حسبموما ــــــع رنسيـــــالف القضاء ويعتمد
ود العمل ـــــقــــود المناولة أو من عـــــقــــمن قبيل ع رــــبـــيعت المبرم قــــــدـــعال كان إذا ما لمعرفةرى ــــــالأخ

  :يليا م في لـــــتتمثوالتي 

 .الحرف سجل في أو التجاري السجل في مسجلا المتعاقـــــد كان إذا  .أ 
 التابع الوحيد مستخدمه هو صليالأ المتعاقـــــد أن أو عملاء، يملك الفرعي المتعاقـــــد كان إذا  .ب 

 .له
 على محدد رـــــــالأج أن أو  زافياـــــج أو محددة أعمال على بناء يحدد المناول رـــــأج كان إذا  .ج 

 كان فإذا ،عقــــــدال طبيعة تحديد يرـــــمعاي مــــــأه من دــــــتع رــــــالأج دفع ريقةـــــفط، الساعةس أسا
 أما ،عمل عقــــــد عقــــــدال كان ـــــرالشه أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أساس لىإ دفعـــــي رــــالأج
 عقــــــدال فيعدا تنفيذه وحسن تقدمها ونسبة المنجزة الأعمالبناءا على ــــه ودفع احتسابه كان إذا

  .ــــــناولةم عقــــــد
 أو المتاحة، الزمنية المدة إطار في جانب المناول من استقلالية بكل زــينج العمل كان إذا ما  .د 

  .مسبقا دــــمع زمني استعمال إطار في محددة وأوامر لتعليمات خاضع أنه

ـــة المختص القضائية الجهة يـــن يكمن في عقــــــدم بين الــــــرى هناك فارق مهـــــومن جهة أخ
 الـــمناولة تخضع للقضاء العادي وذلكهما، ذلك أنه وفي إطار تنفيذ عن الناجمة المنازعات في رـــالنظ
 ذاــــــه عن خارجا كان إذا أمانـــــزاع مرتبط بأشغال عمومية، ب الأمر تعلق متى قاريـــــعـــال هقسم في

 فهي العمل قــــــدــــع نـــــع الناجمة لمنازعاتبالنسبة ل أما فيتم الفصل فيه من قبل القسم المدني،  النشاط
ه ل استثنائية وبصفة القسم، هذا لأن رية،ـــــحص بصفة للمحكمة الاجتماعي القسم اختصاص من

   .خاصة العمالية والمنازعات عامة الاجتماعية المنازعات في رــــللنظ مانع اختصاص

ديد ـــــــيتوجب علينا تح وبعد تمييزنا لهذا العـــــقــــد عن العقــــــود المشابهة لـــــه في هذا الصددو 
  .المتعاقـــــد والمتعامل المناولالمبرم بين  عقــــــدالوى ـــــمضمون ومحت

  

                                                                                                                                                                                

– Le sous-contractant dispose-t-il d’une clientèle ou l’entrepreneur principal est-il son 
unique employeur ?  

– La rémunération du sous-contractant est-elle définie en fonction de taches bien définies, 
s’agit-il d’une rémunération forfaitaire ou la rémunération est-elle prévue à l’heure ?  

– L’exécution des travaux s’effectue-t-elle sous contraintes horaires, dans l’indépendance 
par le sous-contractant ou est-elle soumise à des instructions précises selon un cadre 
horaire organisé ?  
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  الإستثنائي المناولة عقد عقــــــد:  لثانيالفرع ا

  ه ــــــــلذلك فإن ،الرضائية الملزمة لجانبين العقـــــودمن ا فإنها تعد عقــــــدوباعتبارها  المناولةإن 
  المتعاقـــــدالأصلي بإعتبار أن  عقــــــداليقتضي وجوب قبول للحقوق والإلتزامات الناشئة عن 

  الذي أبرمه سابقا أي عقــــــداليوكل غيره في تنفيذ جزء من المهام الممنوحة له بموجب  ليـــــــالأص
  د من قبيل العناصرالأساسي، وتطبيقا للقواعد العامة للعقود فإن رضا الطرفين يع عقــــــدال

   .الأساسية والجوهرية في عملية الإبرام

  لك التيــــأي ت ،رةـــــــالمستم العقـــــودبعمل هو من  التزامالذي يولد  عقــــــدالومما لا شك فيه أن 
  زمن دور مهم كونه وسيلةـــــــصر الـــــــليكون بذلك لعن  رة من الزمن لأجل تحقيقهاــــــتتطلب فت

  وذلك حسب وقت ليس بقصيرـــــفإنه يحتاج ل التزاماتهمن تنفيذ  المناولفحتى يتمكن  ،للتنفيذ
  .طبيعة الخدمة

 عقــــــدالل يمكن للمتعاقدين إحالة الإتفاق بينهما إلى نفس ــــــأنه ه وهوتساؤل مهم  وهنا يثار
  ؟ د الصفقة العمومية الأصليـــــقــــــأي ع المتعامل الأصلية و المتعاقـــــدالمحرر بين المصلحة 

  ول أن مجرد الإحالة لا تعني إمكانية تطبيق النصوصــــذا التساؤل يمكننا القـــــــللإجابة على ه
  الأصلي كما هي ودون أي تعديل، ويرجع  عقــــــدالأو  التي تم ذكرها في دفتر شروط المناقصة

هو بمثابة عقــــــد من عــــقــــود الإذعان التي يخضـــــع فيها  المبرم الأصلي عقــــــدالسبب ذلك إلى أن 
من أشخاص  شخص، وبما أن هذه الأخيرة هي عبارة عن ةالمتعاقـــــدلمصلحة المتعاقــــــد لسلطة ا

  يتمتع بها قد منحها القانون امتياز السلطة العامة وصلاحيات لا يمكن أنالقانون العام ف
  أشخاص  مبرم بين شخصين من عقــــــدالمناولة هو  عقــــــداديون، خاصة وأن الأشخاص الع

  ةلمتعاقـــــداالقانون الخاص وخاضع للأحكام العامة المقررة في القانون الخاص، فالمصلحة 
  الجزاءات تتمتع بصلاحيات سواء من حيث طريقة أو مدة التنفيذ كما تتميز بسلطة توقيع

  في ، كما يمكنها فرض توقيع غرامات تهديديةعقــــــدالعها وإدراجها كبند في م المتعاقـــــدعلى 
  .حالة التأخير عن التنفيذ

  المتعاقـــــدر يطرح نفسه وهو أنه هل يمكن للمتعامل ــــــؤال آخــــــومن هذا المنطلق ينبثق س
  الأصلي إدراج شروط استثنائية في المناولة كاشتراطه الحق في تعديل التزامات المناول بإرادته 

  المنفردة أو توقيعه لجزاءات عليه؟ 

  رط ــــــمن شروط ش يشاءونكما هو معروف أن للأفراد الحرية في تضمين عقودهم ما 
ومن جهــــة أخرى يجب أن تكون  ، كماأن تنحصر هذه الأخيرة ضمن النظام العام والآداب العامة
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 ، وفي هذا الصدد هناك من يميز بينأو غــــــــــمــــوض لبس واضحة لا يشوبها هــــــاته الشروط
  :الأصلي شخصا من القانون العام أو الخاص المتعاقـــــدحالتين، حالة ما إذا كان 

  عقــــــدفاق ـــــوز له أن يضمن إتشخصا من أشخاص القانون العام فإنه يج المتعاقـــــدفإن كان 
  .المناولة شروطا استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص

ة المناولع عقود الحال في جمي وهـو - أما في حالة ما إذا كان من أشخاص القانون الخاص
لا يمكن فدة، ــــــالاستثنائية بح الشروط نــــم النظر إلى كل شرط مـــــفإنه يت -التي تبرم وتجســـــد واقعـــــيا 

بصفة مطلقة إذ أن هناك بعض الشروط التي لا  ودهمـــــقـــللأفراد العاديين إدراج شروط استثنائية في ع
  .الذي لا يتمتع به الأفراد العاديــــــون السلطة العامة راد إدراجها كون أن لها طابعــــــيمكن للأف

 تطبيق) والمناول المتعاقـــــدالمتعامل (ول أنه يمكن للمتعاقدين ــــــعلى كل فإنه يمكن القو  
ية بالقدر الذي لا يتنافى مع الشروط التفصيل والاستناد عليها الأصلي عقــــــدالالمبادئ الموجودة في 

الثانوي يرد  ـــدعقـــالباعتبار أن نا سابقا هذا راجع لوحدة المحل بينهما كما بيّ الواردة في الإتفاق الثانوي و 
تتعلق  اباعتباره عقــــــدالولكن ليس تطبيق كافة الشروط الموجودة في  ،الأصلي عقــــــدالعلى جزء من 

ي الأصل عقــــــدال وز لهما اللجوء إلى نصوصـــــكما أنه يج ة،المتعاقـــــدبسلطة وامتيازات المصلحة 
  1 .لتفسير أحكام المناولة

  : راحة على أنهـــــــر صــــــالمشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك أين أقوفي هذا الصدد ذهب 
  :د باطلاـــــعــــي

ل بصفة ــــــد الأطراف إمكانية تعديــــــد الذي يعطي لأحــــــالمبرم بين مناول ومتعاق عقــــــدال  .أ 
 ؛عقــــــدالرادية بندا أو مجموعة من البنود الواردة في ــــــإنف

  .يهــــــــإشعار أو سبب وجدون ــــــب عقــــــدالخ ــــن إمكانية فســـــــالذي يمنح لأحد الطرفي عقــــــدال  .ب 

  إلا أنه تعد صحيحة الإتفاقات التعاقدية التي تتولى تحديد آجال تنفيذ الخدمات أو الأشغال
  . أو التوريدات من قبل المناول وكذا الكميات المطلوبة 

  تنفيذ الصفقةــــــــواجبات ضمانا لوق و ــــــــرف من حقالمكتوب ما لكل ط عقــــــدالذا ـــــــفيحدد ه
  نــــــأي نزاع بيتم تفادي نشوء ــــــــت المحدد حتى يــــــفي الوقعمومية حسب المواصفات المطلوبة و ال 
  رهاــــــــر التي يجب توافـــــالعناصو  نودــــــمن البة ـــــــر مجموعــــــ، كما يتم ذكن في المستقبلـــــــالطرفي 

                                                           
  .374طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 1
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استثائية المناولة من عامــــــــــــــة وعقــــــد المناولــــة خاصـــــة، أين سنقوم اتباعا بدراســـــة  العقـــــود لــــــــفي ك
  .الــــعــــقــــــــدالبنـــــــــود التــــــي ينطــــــوي عليــــــها هذا حيث 

  البنود من حيث : أولا

  رــــــــسواء كانت عامة أو خاصة فإنها يجب أن تتوف قـــــودـــــــالعكما هو الحال بالنسبة لجميع 
  لدورهاالتزاماتهم و و  بنود نظرا لأهميتها في ضبط حقوق الأطرافــــــــالعلى مجموعة من العناصر و 

  ها فيــــــــتبار إدراجــــــــــــإعن التشريعات إلى التركيز عليها و مما أدى بالعديد م عقــــــدالحة ــــــــفي إثبات ص
  1.ما كان نوع العمل المراد تنفيذهـــــزامية  مهـــــــود المقاولات من المسائل الإلـــــــقـــــــجميع ع

  إلى آخر لكن هناك بعض البنود الأساسية التي لابد من قــــــدــــعوتختلف هذه البنود من 
  من المرسوم الرئاسي 144المناولة وهو ما جاء في نص المادة خاصة و  عقــــــدتوافرها في كل 

يجب :" التي نصت على أنـــــه  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247- 15
لزم ــــــــإســــــم ولقــــــب وجنسية الشخص الذي ي: ة وجوبا على المعلومات التالية أن يحتوي عـــــقـــــد المناول

  مؤسسة المناولـــــة، إســــــم ومقـــــــر مؤسســــــة المناولــــــة عند الإقــــــتضاء، موضوع ومبلــــــغ الخدمات
الخــــــــدمات محــــــل المناولة وكيفيات تطبيق دول الزمني لإنجاز ــــــــمحــــل المناولــــــة، الأجــــل والج

  العقـــــــوبات المالية عند الإقــــــتضاء، طبيعة الأسعار وكيفيات الدفــــــع وتحــــــــيين الأسعار
  والمسؤوليات ومراجــــــــعتها عنـــــــد الإقــــــتضاء، كيفيات استلام الخــــــدمات، تقديم الكفالات

  :فيما يلي هـــــــذه البيانات  يمكننا تلخيصو  " والتأمينات، تسوية النزاعات

 هوية الأطراف )1

صاحب  المتعاقـــــدوية كل من المتعامل ــــــــالباطن ه قــــــدــــــعروري أن  يتضمن ـــــــن الضـــــــم
فإن كان هذان الطرفان شخصان طبيعيان فيذكر إسم كل منهما  ،المنفذ لجزء منها المناولالصفقة و 

مثله ولقبه وعنوانه الشخصي، أما إن كانا شخصان معنويان فيتم تبيان إسم الشخص المعنوي، م
  .رقم تسجيله التجاريو مقره الإجتماعي  ،القانوني

من  أهمية كبرى بالنسبة لهما له ذكر هذه المعلومات التي تحدد هوية كل من الطرفينإن 
هذا في حالة نشوب نزاع بينهما في المستقبل و من جهــــــة أخرى  بالنسبة للهيئات القضائيةوكذا جهـــــــة 

رفة ـــــــرى من معـــــــخهــــــــي الأة المتعاقـــــدللمصلحة  ــــــح، كما أنه يسمأو مضمونه عقــــــدالحول تنفيذ 
  .وي المتعامل الأصلي التنفيذ بواسطتهــــــالمناول الذي ينوية ــــــه

                                                           
  .50برجم صليحة، المرجع السابق، ص  .1
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  قــــــدــــعالموضوع  )2

 وحـــــــووضبدقة  المناولوية الأطراف فإنه يشترط تحديد العمل المسند إلى ــــــإضافة إلى ه
  انويــــــــللتعامل الث مكان تنفيذه حتى يتم حصر المجال الحقيقيبين موضوع العمل، نوعه، و ـــــــفي

  من الصفقة العمومية معـــــــين زء ومجالـــــــعلى ج ينصب أند ــــــــير لابــــــــأن هذا الأخخاصة و 
  ديد العمل المسندـــــــتم تحـــــــكأن ي  التدقيقو  ذا الجزء بالتفصيلــــــه حديـــــــدذلك يجب تـــــــل ،كلهاليس و 

  إنشاءو  بالتكفل بالكهرباء والإنارة في المبنى - مثلا في صفقة خاصة ببناء جامعة -  المناولإلى 
تحديد مجال وطبيعة الدراسة على سبيل المثال فيتم في صفقات الدراسات  أما ،قنوات المياه

 .والمخططات المطلوبة

 قيمة الأعمال )3

الأعمال التي تعادل الخدمات المقدمة ق عليه وقيمة ـــــــديد المبلغ المتفـــــــلبند تحيتم في هذا ا
  اوض حول الأسعار في إطارــــــفـــــــالت ، كما يجبا للمناولالواجب دفعهوالأشغال التي قام بها و 

  الأصلي يبحث عن تخفيض المتعاقـــــدفالأطراف وخاصة المتعامل   ما يقتضيه السوق
  تم ـــــــالعمليات والخدمات التي ي كل التكاليف أثناء انجاز وتنفيذ الصفقة كما يجب تحديد

  الاتفاق على الأسعار المناسبة يتم  كما ،وغيرها...التخزين، التأمين، النقل،ك إدماجها في السعر
  . إذا مست التكاليف وخاصة ) في مبلغ الضمان مثلا(في حالة تعديلات أو إضافات 

  السعر الذي يتفق عليه في البداية في  يصبحتحديد الأسعار عن طريق التفاوض ب
  فاوضات في حالةــــــــرورة إعادة المـــــــإلا إذا وجد بند للتعديل أو يشير إلى ض ،تغييرغير قابل لل عقــــــدال

  .بة في تغيير الأسعارـــــــالرغ

تحديد أسعار السوق  ر عن طريق مراقبة التكاليف بالنسبة للمنتجات فإنــــــــدد السعـــــــكذلك يتح
عن طريق التفاوض تخضع إلى أنظمة التخطيط أو مراقبة المنتجات والتكاليف، في الحالات التي 

  .حسب سعر السوق مسبقا أو الخدمة يحدد فيها سعر المنتج

 مدة الإنجاز )4

  دايةـــــبعن طريق المناولة و  من الضروري أن يحدد الطرفان مدة تنفيذ الجزء المتعامل فيه
  إلا الأصلي  عقــــــدالمقترنة مع نهاية  المناولة عقــــــدعادة ما تكون نهاية و  ،نهايتهاو  سريان هذه المدة

  فهنا يتم تحديد تاريخ إستلام ،لا تتطلب وقتا كبيرا للتنفيذ المناولكانت الأعمال الموكلة إلى  إذا
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  التي تكون قبل تسليم هذا الأخير للصفقة الأصلي و  المتعاقـــــدقبل المتعامل  هذه الأعمال من
 .الأصلي عقــــــدالإنتهاء و  ة المتعاقـــــدللمصلحة 

 مراجعتهاو  تحيين الأسعارو  كيفيات الدفعو  طبيعة الأسعار )5

الجهة يقوم الطرفان بتحديد طبيعة السعر الذي يتم اقتضاؤه من طرف المناول كما يتم تحديد 
  .ة نفسهاالمتعاقـــــدالأصلي أو المصلحة  المتعاقـــــدالتي تقوم بالدفع لهذا الأخير سواء كان 

  في أغلب الأحيان يتم النص على قبض المناول لمستحقاته مباشرةو  في هذا الإطار فإنه
  من 03المطة هو ما أجازته و  الأصلي المتعاقـــــدليس من المتعامل و  ةالمتعاقـــــدمن المصلحة  

  يقبض المناول المعتمد:" التي نصت على أنهتنظيم الصفقات العمومية و من  143 المادةنص 
ة بعنوان الخدمات المنصوص المتعاقـــــدوفق الشروط المذكورة سابقا مستحقاته مباشرة من المصلحة 

 ....."عليها في الصفقة التي تكفل بتنفيذها

 : كيفيات إستلام الخدمات )6

  الطريقة التي يتم من خلالها استلام الأشغال والخدمات منتحدد 
  الأصلي وكذا مكان إستلامها، وهنا يختلف الأمر حسب موضوع وطبيعة المناولة المتعاقـــــد قبل
  عقــــــدكانت مناولة أشغال فيتم تحديد طبيعة الإستلام التي عادة ما تكون تشبه إلى حد ما  فإن

بالأشغال بأن تكون بموجب محضر إستلام يحدد كافة التحفظات الصفقة العمومية الخاصة 
  بتبيان عقــــــدالوالملاحظات، أما إن كانت متعلقة بالدراسات والخدمات فيتم توضيح ذلك في 

  .كيفية الإستلام

 :التأميناتو  المسؤولياتو  تقديم الكفالات  )7

دد بدقة ـــــحــــــالمناولة كونه ي عقــــــدذا البند من أهم البنود التي ينطوي عليها ــــــــبر هـــــــتـــــيع
وء التنفيذ ـــــرف في حالة الـتأخير في الإنجاز أو ســـــــبين مسؤولية كل طويفصل بين المسؤوليات في

ر ــــــــن أقــــــالنقطة أي مثلا، مع الإشارة أنه في هذا المجال كان تنظيم الصفقات العمومية واضحا في هذه
  .ؤولا عن المناول التابع لهــــــالأصلي في تنفيذ الصفقة ومس المتعاقـــــدبمسؤولية 

ت عن المخاطر أو ديد كل ما يتعلق بالضمانات والتأمينات سواء كانـــــــــكما أنه يشترط تح
   .رهاــــــــالهلاك أو غي
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 :تسوية النزاعات )8

  ر أهمها في حالةـــــــرى كونه يعتبـــــــود الأخـــــنـــــــن البـــــــل أهمية عــــــند لا يقـــــــذا البـــــإن ه
  أو الأسعار وغيرها الضمانات مستقبلية حول طريقة التنفيذ أو الإنجاز أو ـــــــوب نزاعـــــــنش

دد الجهة القضائية المختصة ــــــندا يحـــــان ب، فيدرج الطرفعقــــــدالمن الخلافات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ 
 .وطرق حل النزاعات

 إلتزامات الطرفين )9

الباطن مجموعة من البنود الهامة والتي يتم من خلالها تحديد  قــــــدــــعيتم تخصيص في 
وسنقوم إتباعا بتحديد وتفصيل إلتزامات المناول . إلتزامات كل من المناول والمتعامل الأصلي وحقوقهما

 .ر العملية التعاقديةـــــالتي تعد جوه

   لتزاماتالإ من حيث : ثانيا

 وبطبيعة -   الملزمة لجانبين فإنه العقـــــودالباطن هو من  عقــــــدالمناولة أو  عقــــــدبإعتبار أن  
واء والتي يتوجب ـــــــــد ســــــرتب إلتزامات في ذمة كل من المتعامل الأصلي والمناول على حـــــــي - الحال

من التفصيل وهذا من  ، فإننا فضلنا التطرق لهاته الإلتزامات بنوعالباطن قــــــدـــــــععليهما تحديدها في 
  :خلال العناصر التالية

 :المتعاقـدإلتزامات المتعامل   . أ

في إلتزامه بإستلام العمل المتعامل فيه عن طريق  الأصلي المتعاقـــــدإجمال إلتزامات  نايمكن
دفع الأجر، تنسيق إشرافه على المناول،  تمكين المناول من القيام بالأشغال، ،متى تم إنجازه المناولة

وغيرها من الإلتزامات ....الرقابة والتوجيهالأعمال بين مناوليه وعماله، المعاينة الدورية والمستمرة،  
  :يما يليــــــفوالتي سنتطرق إلى بعض منها  التي تضمن التنفيذ الحسن للصفقة العمومية

 : الالتزام بالنصح والإعلام )1

ذا ــــــوه والأشغال خاصة والبناء المقاولات مجال في الثابتة لتزاماتالإ من الإعلام حـــــأصبد ــــــلق
  هذا النوع من الإلتزامات أصبح إذ دمات ودراسات،ــــــرى من خـــــــرار التعاملات الأخــــــــعلى غ

  الخدمة أو للسلعة المميزة والصفات ساسيةبالمميزات الأالمناول علما  لإحاطة ضروريا راــــــأم
  النية حسن لمبدأ قاــــــوفوذلك  ،متعددة ومخاطر وبنود شروط من يتضمنهـد ــــق وما عقــــــدال موضوع

  . أخرى جهة نــــــم الأخطاء المستقبلية ولتفادي جهة، من
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  والعرف على حد سواء على القانون يفرضه إلتزام هو بالإعلام الإلتزام  إنّ 
  التي عقــــــدال جوانب بكافة هوير ـــــــوتن الذي يتعامل معهشخص ال تبصير بضرورة كل متعاقد 

  ، وكذا بجميع المستجداتللتعاقد سابقة مرحلة في به متعلّقة وبيانات معلومات من لهاـــــــيجه
  اعتبار علىف ،له المقدمة الخدمة على رفــــالتع من لتمكينهوذلك   رأــــــطــــــد تـــــــــــوالتعليمات التي ق

 المهنيين الأشخاص ؤول عن مناوله وباعتبار أنه منــــــو الشخص المســـــــــه الأصلي المتعاقـــــد أنّ 
 بمختلف تبليغهو  انجازها دالمرا الأعمال بكافةر ـــــــهذا الأخي علامواجب إ عليه يقع والمحترفين،

هذا الإلتزام  يشمل كما ة،المتعاقـــــدع المتمثلة في المصلحة لمشرو بــة اصاح نــــــع الصادرة التعليمات
  .دتــــصفقــــــة إن وجال تنفيذ نـــــع تنجم التي المخاطر حول انتباهه ولفت ناولالم ذيرـــــــتح أيضا

ديم ـــــقـــــــأيضا واجب وإلتزام ت المتعاقـــــدق المتعامل ــــــقع على عاتـــــرى فإنه يــــــن جهة أخــــــم
  لقــــــير خاصة فيما يتعـــــهذا الأخل يوبــــــوالع مزاياال بإظهار وذلك  والمشورة للمناول ــــحالنص

 المساعدة أساس علىذا ــــــوه  إدراكو  بينة عن ن ــــّمعي رراــــــق اتخاذ من سيمكنه ممّا ،بالمواد المستعملة
 النصيحة يقدم أن الأصلي المتعاقـــــد على ينبغي إذ ،ود المناولةـــــــقـــــب عأغل عليها تقوم التي نيةـــــــالتق
  1. مهامهـــــم نفيذي تفلمساعدتهم   مناوليه إلى

 : رقابةــــــراف والـــــتزام الإشـــــإل )2

  ملزم فهو  ةالمتعاقـــــدالمصلحة  تجاه مسؤولا كونه الأصلي المتعاقـــــدتعامل الم نإ
  في راقبتهاوم الأشغال متابعة مهمة وتتمثل بها القيام أوكله التيمراقبــــة المناول في الأعمال ب

  ورشاتـــــــجتماعات واللقاءات لمعرفة مدى تطور وتقدم الأعمال، وكذا القيام بزيارات لالإ برمجة
  شغالالأ سير سلامة من دـــالتأك الأعمال برقابة ويقصدرب كيفية سيرها، ــــــن قـــــراقبة عــــــالعمل وم

 لإنجاز يستخدمهم الذين العمال نــــم أو ناولالم من واءــــــس إهمال أو خطأ أي حدوث لتفادي
 عامة الفن وأصول البناء وتقنيات دــــــقواع ونيحترمهم أن من دـــالتأكوذلك عن طريق  ،روعـــــــــالمش

  .والخدمات والدراسات خاصة

  :تحقيق نتيجــــةإلتزام  )3

من إلتزامه إلا إذا تحققت  تـــههو إلتزام بتحقيق نتيجة، فلا تبرأ ذم المتعامل المتعاقـــــدإن التزام 
د والعمل المتفق عليه، ولا تنفي مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب ــــوقام بتنفيذ العقوة ــــــالمرج الغاية
  .المصلحة المتعاقــــدة دمة منــــده، أو كانت المادة مقـــدم المادة من عنــــبي، سواء قــــــالأجن

                                                           
الإنشاءات، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر علي الشهوان هاشم، المسؤولية المدنية للمهندس الإستشاري في عقــــود . 1

  .66، ص 2009والتوزيع، عمان 
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دم المقاول مادة العمل كلها أو ـــــإذا ق   :هو الذي يقدم المادة المتعاقــــد: الحالة الأولى* 
ة ــــمع، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيــــــــزيجاً من مقاولة وبيــــد هنا يكون مــــــــــضها، فالعقــــــبع

و مزيج من مقاولة وبيع، فيترتب على ذلك نتيجة وهي ــــــــد هـــــــدما نقول إن العقــــــــل، أو أقل وعنــــالعم
أن المقاول يكون مسؤولاً عن جودة مادة العمل وعليه ضمانها، ويضمن ما فيها من عيوب خفية، إلا 

رفها لو ــــــرفها وقت العقد، أو كان يستطيع أن يعــــأن المقاول لا يضمن العيوب التي كان رب العمل يع
  1 .ـــدفحص الشيء محل العق

ديم المادة، وجب عليه أن يلتزم بشروط العقد والمواصفات المتفق ــــوعندما يختار المقاول تق
ق ــــإذا لم يتف، كما أنه عليها، وإذا لم يكن هناك شروط وجب عليه أن يختار المادة التي تفي بالغرض

رف أو أي طرف آخر وجب ـــــودة المادة ولم يستطع المقاول استخلاص ذلك من العــــــالأطراف على ج
  . دم مادة من صنف متوسطــــــأن يق تعاقــــدعلى الم

 الفقرة الثانية 783نصت المادة  :قدم المادةالمصلحة المتعاقــــدة هي التي تـــ: ةالثانيالحالة * 
دّم مادة العمل وجب على المقاول ــــو الذي قـــــإذا كان صاحب العمل ه: "ي على أنهمن القانون الأردن

أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف 
  2 .دت، فعليه ضمانهاــــــلفت أو فقــــذلك، فت

لّم إليه من مواد من قبل أن يحافظ على ما يُسذه المادة أن المقاول عليه ـــــنستنتج من ه
فها، وإذا احتاج إلى نفقات تحملها ـــكان مسؤولاً عن تل و أهمل، فإن قصّر أالمصلحة المتعاقــــدة

تعامل كذلك يجب على الم، رــــالمقاول، لأنها تعتبر جزءاً من النفقات التي تدخل في حساب الأج
دم حساباً لرب العمل عما ـــــوأن يستعمل الكمية الكافية لإنجاز العمل، وأن يق م الإفراطــــدع المتعاقـــــد

  . استعمله ويرد الباقي

، وعلى رب العمل إثبات أن إذا تلفت المادة أو ضاعت كان المقاول مسؤولاً  القول خلاصــــةو 
دفع المسؤولية عنه يجب أن  دتعامل المتعاقــــوحتى يستطيع الم ،لم يبذل العناية اللازمة هـــــذا الأخير

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الثقافة )الكفالة - الوكالة- المقاولة (شرح القانون المدني العقود المسماة  عدنان ابراهيم السرحان،. 1

  .53، ص2009للنشر والتوزيع، عمان،
إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى " والتي تقضي  649المادة رقم يقابل المادة في القانون المصري . 2

المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد 
كفايته الفنية التزم إليه ما بقي منها فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور 

  ".برد قيمة هذا الشيء لرب العمل
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اطات اللازمة ذ جميع الإحتيــــيثبت أن الهلاك أو الضياع كان بسبب أجنبي لم يستطيع دفعه، وأنه اتخ
  .للحفاظ على المادة

  : ظ الصحةـــــإلتزام السلامة وحف )4

  الخاصة رــيــالتداب إتخاذ كافة المتعاقـــــديشترط على المتعامل ذا الإلتزام ـــــفي إطار ه
  يقتضي أن يمكنه ما كل وورشته عهو ر مش عن يبعد، وذلك بأن ــــــنوالأم الصحية الوقايةب

ذا كافة ـــــة المناولين وكصحسلامة و و  نــــأم على تهديدا وخطـــــرا تشكّل وادـــــــم أو رقــــــط استعمال
  .أو الـــــورشات الموجوديـــــــن في الأمكنة

 والتحكم لوقايةراءات في سبيل اوالإج دالقواع من مجموعةإتباع  المتعاقد يجب على المتعامل
 قنياتالت إلى بالنظر  العمل وفر ــظ تحسين وكذا ،العمل والأمراض المهنية حوادث رمخاطفي 

 أثناء الحوادث إلى للمتعرضينمن جهة أخرى التزامه بضمان الإسعافات الأولية المستعملة، و  الحديثة
 .مهامهمتأدية 

  : إلتزام تسلم الأعمال موضوع المناولة )5

  في باعتباره الأصلي المتعاقـــــد عاتق على منـــاولةال عقــــــد في العمل بتسلّم الإلتزام يقع
  رجوعا إلىف ،ناولبالم تربطه التي رعيةــفـــــال يةعقــــــدال العلاقة في المشروع صاحبرتبة م

  اعندم " أنه على قد نصت لجزائريا لمدنيا القانون من 558 المادةالأحكام العامة فإننا نجد أن 
  مهتسلّ  إلى يبادر أن الأخيرا هذ على وجب العمل، رب تصرف تحت ويضعه العمل المقاول تميُ  

  مالتسلّ  عن مشروع سبب دون امتنع فإذا المعاملات في جار هو ما بحسب ممكن وقت أقرب  في
  ذلك على يترتب ما كل ويتحمّل إليه، لّمسُ  قد العمل أن أعتبر رسمي بإنذار ذلك إلى دعوته رغم
  ."آثار من

 رـــــيق طريقه عن الذي العمل ذلك " بأنه لتسلّما فرّ عـــ دـــقـف الفرنسي عشريالت إلى بالرجوع
 عملية" هبأن فقها تــــــــم تعــــــريفــــــه، كما 1"بدونه أو بتحفّظ سواء المنجز للعمل قبوله المشروع صاحب

ما أنه ك، "الصفقة لشروط طبقا تنفيذها حسن ومن الأعمال اكتمال من قـــــالتحق موضوعها حضورية

                                                           
  .الفقرة الأولى من القانون المدني الفرنسي 1792المادة . 1
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ه تنفيذ تم بأنه رهاوإقر  المصنوع، للشيء حيازته على المشروع صاحب قبل من ردةـــفـــــمن ةرادإ عن عبيرت"
  1. "عليه متفق هو لما طابقا

  إلتزامات المناول   . ب

 :تتمحور الالتزامات الملقاة على عاتق المناول أساسا في النقاط التالية

 إنجاز العمل المسند إليه  .أ 

  فهو ملزم بإنجاز  المناوليعتبر هذا الإلتزام من أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق 
  في و   ،المناولة عقــــــدطبقا للشروط الواردة في و  العمل المعهود إليه حسب الطريقة المتفق عليها

  على المقاول " :من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة 666 ادةمالهذا الصدد تنص 
  فإن  ،في المدة المحددة المتفق عليهاو  المقاولة عقــــــدأن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في 

  يتفق على مدة إلتزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها لمو  لم تكن هناك شروط هناك
  2 ....."رف الحرفةـــفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عو 

  فلو تعهد  ،يكون إلتزام بتحقيق نتيجة المناولفإلتزام التنفيذ الملقى على عاتق 
  ففي هذه الحالة لا تبرأ ،ملزما بتحقيق نتيجةهذا الأخير بإعادة صيانة قنوات المياه فإنه يكون 

 .أنجز العمل المطلوبو  وةــــــذمته إلا إذا تحققت هذه النتيجة المرج

 تسليم العمل المنجز   .ب 

  يجب أن ينص المناولة عقــــــدفإن  ،المبرمة بين طرفين العقـــــودكما هو الحال في جميع 
  ر لجميع ما أوكل إليه من أعمالــــــفبعد تنفيذ هذا الأخي ،بتسليم العمل المنجز المناولعلى إلتزام 

 يـــــــررة فــــــالمق، كما يتوجب عليه احترام مدة الإنجاز الأصلي ما قام بتنفيذه المتعاقـــــديلتزم أن يسلم 
دم تسليمه للأشغال في المدة ـــوإلا تعــــــرض لعقـــــوبات هــــــو في غنى عنها نتيجة تماطله وع عقــــــدال

  . المحددة وعند إنجازها

فلم يتم الإشارة من قبل تنظيم الصفقات العمومية إلى مكان تسليم الأشغال المناولة، غير أنه 
ورجوعا إلى الأحكام العامة فإن مكان تسليم في عقــــود الأشغال العامة مثلا يكون في مكان وجود 

                                                           
  ، دار الفكر"دراسة مقارنة"سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الآخرى محمد شكري . 1

  .143، 1985ربي، القاهرة، ـــــالع
  .73المرجع السابق، صصليحة برجم، . 2
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في مكان وجـــود المنقولات وبذك العقار بموجب محاضر استلام، أما في صفقة التوريد فيكون التسليم 
يكون المناول هـــو من يتحمل نفقات التسليم، وكل ذلك في حالة عــــدم وجود نص أو اتفاق ينظم تسليم 

  1. العــــمل المنفــــذ في عـــقــــد المناولة والطـــرف الذي يتحمله

 :الالتزام بالنوعيـة والدقة في التنفيذ  .ج 

  تفقا على تبني مقاربة مشتركةيــــوالمؤسسة المناولة يجب أن  المتعاقـــــدالمتعامل كل من إن 
أو الشركــــة  المناولأي  على هاته الأخيرة يجبففي إطار مشترك ومحدد،  وهــــذا فيما يخص النوعية

المتعلقة  في كل المستويات ن أمكن الجودة الشاملةإ ة و ـــــوعيــــــــل نــــــق أفضـــــيـــــالسعي إلى تحق المناولة
ثرة في ــــــو النوع الذي يتم اللجوء إليه بكــــــــخاصـــــة إذا كنا أمام مناولــــة تخصص وه بالجزء الممنوح لها

  .واقع العملي إلى أصحاب الخبرة والمهارةـــــــال

  :المنجزضمان العمل   .د 

ن ــــــــؤولا عــــــدم المادة فإنه يكون مســــــو من قــــــــــيلتزم المناول بضمان العمل خاصة إذا كان ه
الأصلي، وفي حالة ما إذا كان  المتعاقـــــدفية فيها أمام المتعامل ـــــــوب الخـــيــــــيضمن العأيــــن جودتها 

دم ــــــــذه الحالة يلتزم بإخطاره بعـــــــة فإن المناول في هــــــــواد الأوليـــــــــدم المــــــــو من قـــــــــــر هــــــــــهذا الأخي
  2.رتب عن إهماله من نتائجــــــن كل ما يتـــــــؤولا عـــــــصلاحيتها، وإلا كان مس

  المناولة قــــــدــــعة التي يخضع لها القانونيالطبيعة :  لثرع الثاـــــالف

 ورجال القانون هاءـــــقــــــبل الفــــــالاختلاف والتضارب في وجهات النظر من ق من مــــــرغــــــعلى ال
  رنا والمتمثل فيـــــولا في نظـــــبـــــولا ومقـــــقـــــإلا أن معظمهم أجمع على تكييف قانوني يعتبر مع

وع إلى الأحكام ـــــــرجـــــ، وبال"contrat d’entreprise"اولة ــــــــقـــــــو عقــــــد مـــــــالمناولة إنما هون عقــــــد ـــــــــــك
  هــــــــلى أنــــــع 549ادته ـــــــص في مـــــير نـــــذا الأخــــــد أن هـــــجـــــون المدني، فإننا نـــــــوأحكام القان العامة

ر ـــــؤدي عملا مقابل أجـــــيئا أو يــــــد المتعاقـــــدين أن يصنع شــــــد بمقتضاه أحــــقــــــد يتعهــــقاولة عــــــالم" :
  ."رــــــه المتعاقـــــد الآخــــهد بــــعــــــيت

                                                           
سرير الحرتسي خديجة، التعامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر . 1

  .112، ص 2010- 2009، كلية الحقوق، 01
ومة، الجزائر، الطبعة ـــــــ، دار ه - ديةــــــــدراسة تحليلية ونق –بجاوي المدني، التفرقة بين عقــــــد العمل وعقــــــد المقاولة  .2

  .143، ص 2014الثانية، 



 

 اYناولة�ماهية          الفصل�Eول ��                      الباب�Eول 

 
52 

  بأداء عمل أو القيامد بمقتضاه أحدهما ــــــرفين يتعهــــقــــــد ملزم للطـــــوبالتالي فالمناولة هي ع
  ر فالعنصر الرئيسي والأساسي فيــــــــــن وذلك دون تمثيل الطرف الأخــــــر معيــــــبصنع شيء مقابل أج

  قـــــــقع على عاتــــــالتي ت" obligation de faire"هذا النوع من العقـــــود هو وجود إلتزام بقيام عمل 
  عقــــــد المناولة يلتزم المناول أمام المتعامل المتعاقـــــد بأداء المقاول لحساب رب العمل، وفي إطار

  .لــــمـأو القيام بع

قــــــد مدني خاضع للأحكام ـــــو عــــوعليه فإنه يمكننا القول أن هذا العقــــــد الإستثنائي إنما ه
رم ــــبــــــقــــــد إداري لأنه لا يـــــأنه ع ه على أساســــفرضها الشريعة العامة فلا يمكننا تكييفــــالتي ت العامة

 247- 15رسوم الرئاسي ــــــــمن الم 06لحصر في المادة ال ــــــالهيئات المذكورة على سبي دـــــع أحــم
س ــــــــــه لا يخضع للأســــــق العام، كما أنـــــــــويضات المرفــــــــــتنظيم الصفقات العمومية وتف منـــــالمتض

تبار ـــباع قانون الخاصــــــــضع لها العقـــــود الإدارية، وبالتالي يعتبر عقــــــدا خاضعا للــــــــــتخ والمعايير التي
  .الأصلي ضع للإجراءات المطولة التي يخضع لها العقــــــدـــــــفاق ولا يخـــــريق الإتـــــــط نـــــــــرم عـــــــأنه يب

و ــــــرة وسبب ذلك هـــــــقــــــدية مباشــــــــة عـــــــي علاقــــــين المتعاقـــــد الأصلي والمناول هـــــالعلاقة بإن 
ط ــــــن روابـــــــطة مــــــراب صلـــــــــةذه الــــــهوتعـــــــد فاق التعاقـــــد من الباطن بينهما، ــــــرام اتــــــين بإبـــــــيام الطرفــــق

ضاء ــــــالق انون الخاص، وإختصاصـــــوعها لأحكام القــــــترتب على ذلك خضــــــون الخاص ويــــــالقان
ؤولية المناول في مواجهة ــــــمس ل في المنازعات الناشئة عنها، وعلى ذلك تخضعـــــالعادي بالفص

العامة التي تحكم المسؤولية العقــــــدية في القانون المدني سواء في ذلك  دـــــواعـــــقـــــالمتعاقـــــد الأصلي لل
  1.وب الخفية أو غيرهاـــــــن العيــــــرار أو عــــــن الأضـــــمسؤوليته في التنفيذ أو ع

ول المتعامل المتعاقـــــد الأصلي إلى رب عمل بالنسبة للمناول، ـــــي إطار المناولة يتحــــفــــف
قــــــد أصلي تحكمه ــد عـــــوجــــــن ثمة يــــــــــــدا أصليا بالنسبة للأول، ومــــــــــــــــير متعاقــــــــويكون هذا الأخ

قــــــد باطني يحكم العلاقة بين هذا الأخير ـــــــالعلاقة بين المصلحة المتعاقـــــدة والمتعاقـــــد الأصلي، وع
  .والمناول

  المناولة أو التعامل قــــــدـــــعكفل المشرع الجزائري بتحديد إطار قانوني يتولى تنظيم ت لقد
  من خلال المرسوم الرئاسي  2015جاء به في من الباطن في إطار التعديل الجديد الذي 

تفويضات المرفق و  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15رقم 
   144و 143 ،142 ،141 ،140من خلال المواد  عقــــــدالبدراسة جميع جونب هذا  اهتمي العام الذ

  المناول المتمثلة في اقتضاء المقابل المالي في اطار القرار الوزاري المؤرخ كما نظم حقوق 

                                                           
  .378طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 1
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 المتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي أي المناول، فنظم العلاقة 2011مارس  28في 
  . المركز القانوني لكل من الأطرافو 

 ود الصفقات العمومية لا يجعلــــــقـــــــد العامة لأسلوب المناولة في إطار عـــــــإلا أن تنظيم القواع
 اقــــــدــــــع -وكما ذكرنا سابقا -تبر ــــــــلهذه الأخيرة وخاضعا لنفس أحكامها كونه يع ا مماثلاعقــــــدمنه 

  . ين للقانون الخاصـــــين خاضعــــــطرفخاصا يجمع 

  

  المناولةالعقــــــد الأصلي بمدى ترابـــط : المطلب الثالث

 الخصائص التي تجعلهالباطن بمجموعة من الإمتيازات و  قــــــدــــعأو  المناولة قــــــدـــــعيتميز 
و يتميز ـــــفها استثنائيا قــــــدـــــع ، وذلك باعتبارهالإداريةخاصة رى و ــــــالأخ العقـــــودن ــــا متميزا ععقــــــد

 قــــــدـــــعالر في ـــــؤثــــلا يو  دلــــن الأصل كما أنه لا يعــــــعو  ن القاعدة العامةـــبكونه يرد كإستثناء ع
كونه يعتبر   - ريدة نوعا ما ـــــإن لم نقل ف - كذلك تمتعه بخاصيةو  ،الأصلي الذي جاء على أساسه

  .مستقلا في نفس الوقتو  تابعا

  .روع التاليةــــــذلك في الفو  تفصيلهاو  وبالتالي سنقوم بدراسة هذه الخصائص

  تباين عقد المناولة مع العقد الأصلي:  الفرع الأول

تسعى دائما في سبيل إبرامها لصفقة عمومية  و  ةالمتعاقـــــدأن المصلحة  إلى سابقا رقناـــــلقد تط
كما تسعى إلى مراعاة المبادئ المنصوص  السير الحسن للمرفق العامو  الح العامالص تحقيــــــــــــقإلى 

تقوم بإختيار  هاته الغايةلوصــــــــــول إلى ول ،عليها قانونا والمذكورة في تنظيم الصفقات العمومية
حتى يكون  القانونيةايير الفنية، المالية، التقنية و معها على أساس مجموعة من المع المتعاقـــــدالمتعامل 

  .اختيارها صائبا وفي محله لضمان التنفيذ الحسن للصفقة

والمتعامل ة المتعاقـــــدالمبرم بين المصلحة  عقــــــدالتطبيقا لهاته المبادئ والإجراءات يكون 
مما يحتم على هذا الأخير القيام بتنفيذ إلتزاماته  ،ا قائما على الإعتبار الشخصيعقــــــد المتعاقـــــد

  إن كانت طبيعةو  خاصة ،بنفسهو  شخصيا الصفقةالمنصوص عليها في التعاقدية 
  سمعتهو  مع الإدارة المتعاقـــــدالعمل تستلزم القيام به شخصيا إستنادا إلى كفاءة شخص 

أن يقوم المتعامل هي صفقة خدمات كرمة ـــــمثال ذلك أن تكون الصفقة المبو  ،مهاراتهو  خبرتهو 
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فهنا يتحتم عليه القيام بهذا العمل  ،ةالمتعاقـــــدمصلحة ز إلكتروني للــــــبتصميم رم المختار المتعاقـــــد
  .بصفة شخصية

المصلحة و  المتعاقـــــدرمة بين المتعامل ـــبـــالصفقات المو  قـــــودــــالعو الأصل في ـــــــهذا ه
ل ـــن الأصـــــإستثناء عرنا في بعض الأحيان ليتولد عنه ــــــون مـــــيكدأ ــذا المبـــــه تطبيق لكن ،ةــــدالمتعاقـ

عن طريق  يجيز لهذا المتعامل التصرف في جزء من الصفقة بالتعامل فيها  - كما سبـــق وأن ذكــــــرنا -
   1.لصالح الغير المناولة

يبرر نفسه في  ينالمتعاقـــــدتحه المشرع الجزائري أمام المتعاملين الذي ف ذا الإستثناءــــــهإن 
ة أو وجود بعض الجوانب عقــــــدمو  التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ضخمة العقـــــودض ـــــكون أن هناك بع

العمليات إلى  اج هاتهتحت أيـــــــــن ،دهـــــــلوح القيام بها المتعاقـــــدالتقنية التي يصعب على المتعامل 
التقنيين كل في مجال تخصصه حتى يتم تنفيذ الأعمال الكفاءات مع المتخصصين و الجهود و  تضافــــــــر

  .على أكمل وجه

ة  في سبيل إبرامها لصفقة المتعاقـــــددم وجود هذا الإستثناء لكانت المصلحة ــــــفلو قلنا بع
ود إدارية معهم ــــــــقــــــالمقاولين المختصين لإبرام ع عمومية ضخمة اضطرت للجوء إلى العديد من

 ود كثيرةـــــــــقــــــوع كما تجد نفسها أمام مسؤوليات مختلفة ،ر الذي يكلفها جهدا ووقتا كبيراـــــــالأم
تعلــــق معظمــــها ، ومن جهة أخرى لكــــان المتعامــــل المتعاقـــــد أمام شبــــــه إستحالة وصعــــوبات تومشعبة

ن نفســـــه بضيق الوقت والتكلــــــفة في الإنــــــجاز أين يفتــــــح لـــــه هـــــذا الإستثناء المجال للــــــتخــفــــــــيف عــــــــ
هو الطريق الأمثل  المناولة ــدعقــــبالتالي فإن و وإنجــــــاز الأشغال فـــي مــــــدة قصيــــــــرة وبجـــــــودة عــــاليــــة، 

  .ودـــــــقــــــالعو  ذه المشاريعــــــــــلتنفيذ ه

بة المشرع الجزائري الملحة في تدعيم ــــــكما أن هذا الإستثناء يعكس من جهة أخرى رغ
المؤسسات والشركات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة وإدخالها في جميع الصفقات العمومية 

الأمر الذي نلتمسه بكثرة في القانون التوجيهي المتعلق بترقية المؤسسات ين المتعاقـــــدوإشراكها مع كبار 
وهذا في العديد من مواده نذكر  2 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01 رقم الصغيرة والمتوسطة

يجب على المصالح المعنية في الدولة والهيئات التابعة لها، " :التي جاء فيها أنه 17منها نص المادة 
للمنافسة بين في مجال إبرام الصفقات العمومية، السهر على تخصيص حصة من هذه الصفقات 

  ."ق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيمـــــــسطة وفالمؤسسات الصغيرة والمتو 

                                                           
1. BENHOMME (R.), Sous-contrat et co-contrat et conjonction de contractant, jurisclasseur 

contrat-distribution février 2004, fasc 105, paragraphe n° 19. 
  .77ريدة رسمية رقم ــــــج.  2
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  خضوع العقد الأصلي للمناولةعدم :  الفرع الثاني

إنما يأتي  المناولو  صاحب الصفقة العمومية المتعاقـــــدالباطن المبرم بين المتعامل  عقــــــدإن 
لكن السؤال الذي يطرح هنا  ،والإلمام بجميع أجزاءه ذلك لتنفيذهو  سابق له أول أصلي عقــــــدنتيجة 

الأصلي الذي  عقــــــدالؤثر بأي شكل من الأشكال على ـــــــأن ي الفرعي الثانوي عقــــــدو هل يمكن للــــــــــه
  جاء لتنفيذه؟

د ـــــــــــقللتعافي علاقة ثنائية محضة و أنه بالرغم من إدخال شخص ثانوي ثالث ـــــــــالجواب هنا ه
مركز المتعامل فيظل ولا يعدل فيه، الأصلي  عقــــــدالؤثر في ـــــــر لا يــــــــذا الأمـــــــــــــإلا أن ه ،معه

لا ذا الشخص الثالث ــــــزء من الصفقة العمومية إلى هـــــــإسناد تنفيذ جـــــف ،قائمامحفوظا و  المتعاقـــــد
عقــــــــد ة عن تنفيذ المتعاقـــــديبقى ملزما أمام المصلحة  المتعامل المتعاقــــــــــد الأصلي أيـــــــنيمحــــــو وجــــــود 

المبرم  العــــــــقـــد الأصـــــــــــــليبجميع الإلتزامات المنصوص عليها في و  بكل أجزائها الصفقـــــــة العموميــــــــــــة
 ،يرــــــــــــــها إلى الغمنحة بحجة المتعاقـــــدأو التنكر لإلتزاماته اتجاه المصلحة ولا يمكنه التنصل  بينهما

 المـــــــــادة من 2رة ـــــــربية المتحدة في الفقـــــدولة الإمارات العــــــفي هذا الصدد ينص القانون المدني لو 
كما  ،إلتزامات المقاول الأصلي قِبل رب العملؤثر المقاولة عن الباطن في ـــــلا ت" :على أنه  681

  1."يُسأل قِبله عن أعمال المقاول من الباطن

 المناولة لا قــــــدــــعن بين بوضوح أن ـــــالجزائري إلى هاته النقطة أيكما أشار القانون المدني 
التي نصت على  564الأصلي وذلك في المادة  المتعاقـــــديؤثر بأي حال من الأحوال في التزامات 

رعي إذا لم يمنعه ــــــفي جملته أو في جزء منه إلى مقاول  فيجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل " :أنه
رض الإعتماد على كفاءته الشخصية، ولكن ـــــفــــأو لم تكن طبيعة العمل ت عقــــــدالمن ذلك شرط في 

  ".لا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمليبقى في هذه الحالة مسؤو 

 أما فيما يخص تنظيم الصفقات العمومية فإنه تولى بدوره الإشارة إلى هاته النقطة في المادة 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247- 15من المرسوم الرئاسي  141

ة عن تنفيذ المتعاقـــــدسؤول الوحيد تجاه المصلحة هو الم المتعاقـــــدالمتعامل "  :التي نصت على أنه
  ."جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولة

جاه ـــــــفيبقى المتعامل الأصلي ملزما إت ،الأصلي لا يُلزم سوى طرفاه عقــــــدالومن هنا فإن 
قا لما ـــــــذلك وفو  تسليمهاو  من إنجاز الأعمال عقــــــدالة بكل الإلتزامات المتولدة عن المتعاقـــــدالمصلحة 

                                                           
  .42صليحة برجم، المرجع السابق، ص .  1
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ن أي عيب في التنفيذ أو ــــــــــسؤولا عــــــــإلا كان مو  ،بما فيها الجزء الذي تمت مناولتهتم الإتفاق عليه 
  .فيـــــــه تأخير

لا يعني وجود   - كما وضحنا من خلال ما سبـــق  - المناولة عقــــــدأو  الباطن عقــــــدن وجود إ
زء من المسؤولية أو ـــــــــــيره في تحمل جـــــأو إنابة غ المتعاقـــــدتغيير في شخص المدين أي المتعامل 

العقـــــــد د لنا خاصيـــــــــــة عـــــــــدم التأثيـــــــــر على ـــــــمما يؤك رةــــــــــذه الأخيـــــــــــإبراء ذمته من تحمل هأو  ،كلها
  .الأصلي

ن العلاقة ـــــــفالمتعامل الذي يتصرف في جزء الصفقة ثانويا لا يقصد من تصرفه هذا تخليه ع
بالنسبة  الحال كما هو ،ة  أو التنصل من إلتزاماته نحوهاالمتعاقـــــدالتعاقدية التي تربطه مع المصلحة 

  .اتقهـــــــكافة الإلتزامات الملقاة على علمرتبة و  لكن علاقته تبقى قائمة ،التنازل عقــــــدل

 المناولالأصلي في كونه لا يعتبر  عقــــــدالؤثر على ــــــــــــلا ي المناولة عقــــــدومن جهة أخرى فإن 
ولا تربطه أي ي حل المتعامل الأصلـــــــة عن تنفيذ المشروع فهو لا يحل مالمتعاقـــــدملزما أمام المصلحة 

أما فيما يخص  ،ثابة الغير بالنسبة إليهاــــــــــــبر بمـــــــــــو يعتــــــــــدية مع هاته الأخيرة فهـــــــــــعاقعلاقة ت
 ميع الإلتزامات المترتبة عليهاة فإنها تبقى هي الأخرى ملزمة ومسؤولة عن جالمتعاقـــــدالمصلحة 

دفع و  زةــــــوذلك بإستلامها للأعمال المنج ،المتعاقـــــدن المتعامل ــــــــــــيبو  المبرم بينها عقــــــدالالناتجة عن و 
يرتب في وقا ولا ــــقــــفهو لا يكسبها ح المناولة عقــــــددارة بلا شأن للإو  الأجر لهذا الأخير لقاء أتعابه

  .1تفق عليهاــــإلا تلك المنصوص والم ذمتها إلتزامات

  الاستقلالية والتبعيةالتداخل بين :  رع الثالثـــــالف

  ر الإستقلاليةـــــــمظاه: أولا

إن المناول يعتبر مقاولا رئيسيا بالنسبة للمتعامل المتعاقـــد الذي يعــــد رب عمل بالنسبة للمناول 
ـذا المناول الذي يكون وتنشأ بينهما علاقـــة عقـــدية جـــديدة يكون فيها المتعامل المتعاقـــد رب عمل، وكـــ

يعتبر كل ف 2مقاولا أصليا ولا تنتقل العلاقة بينهما إلى عـــقـــد الصفقة العمومية باعتباره مستقلا عنهما،
 المتمثلة بصفة جوهرية في نقطتين مستقلان في بعض الجوانب المناولة عقــــــدالأصلي و  عقــــــدالمن 

  :أساسيتين

                                                           
إن عقــــــد المناولة يرتب في ذمة المصلحة المتعاقـــــدة إلتزاما، وهو إلتزام الدفع المباشر للمناول  وذلك في حالات . 1

  . وطبقا لشروط معينة
  .262، ص 2004الإدارة العامـــة للثقافـــــة والنشـــــر، الرياض  عبد الرحمن العايــــد، عقد المقاولة، مكتبة الملك فهـد،. 2
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  :دفــــــمن حيث اله  .أ 

الصفقة العمومية  عقــــــددف ــــــــمثل هتــــيأيــــــن  ،دف خاص بهــــــين هعقــــــدذين الـــــــــــــلكل من ه إن
تلبية  الأصلي في إنجاز أشغال أو القيام بخدمات أو دراسات أو إقتناء لوازم ضرورية من أجل 

دفه بالدرجة الأولى هو تنفيذ ـــــالمناولة فإن ه عقــــــديخـــــــص ة، أما فيما المتعاقـــــدحاجيات المصلحة 
  .والذي يكــــــون منبثــــــــــقا عـــــــن عقــــــد الصفقــــــــة العمومــــــــــــية لق بهــــــالجزء المتع

 : من حيث كيفية الإبرام  .ب 

 إستنادا إلى مجموعة منالذي يبرم  المتعلق بالصفقة العمومية الأصلي عقــــــدالعلى عكس 
في إطار  مسبــــقا المحددة أي وجود و  المتعاقـــــدلا يكون لإرادة المتعامل ف المســـــطرة قـــــانونا دـــــالقواع

 بـــــداية مـــــنقات العمومية تفصيلها ـــــراءات والخطوات التي تولى تنظيم الصفــــــمجموعة من الإج
  وصــــولا إلى التوقـــــــيع علـــــى الصفقــــــة روض وتقييم ودارسةــــديم للعــــــتقعلان و الإعتماد المالي والإ

  رور على العديد من اللجان والهيئات المختصة من أجل منح التأشيرة والمباشرة فيــــــــد المـــــبع
  إبـــرام عـــقـــد الصـــــفقــــة الأصــــليتختلف تماما عن طريقة  المناولةطريقـــــة إبــــرام عـــــقـــد فإن  ،التنفيذ

  .أيـــــن تخــــرج عــــــن هاته الإجراءات والقـواعـــد المطـولـــــة

بناءا على إرادتهما و  المناولو  المتعاقـــــدأي المتعامل  برم بإتفاق بين الأطرافت فالمناولــــــة
 التعاقـــــدب ــــــــــلا الطرف الواجو  ذا الأخيرـــــــــالأصلي التدخلفي كيفية إبرام ه عقــــــدفلا يمكن لل ،ـــــــتبادلـــــةالم

لصبــــــغ هــــذا  روط والإجراءات المنصوص عليها قانوناــــــــــــــاحترام الش شرط ،التعاقـــــدلا صيغة معه و 
رار في تحديد إلتزامات كل منهما على أن لا ـــــــــــــكما أن الأطراف أح ،الإتفــــــاق بطابع المشروعـــــــية

، وذلك لكون أن العــــــقد المبرم الأصلي المتعاقـــــدد احتواءها لجميع التزامات ــــــتتجاوز لتمتد إلى ح
في إبرامــــــــــــه إلى إجراءات شكليـــــــــــة معقــــــــــدة بينهــــــــــــما هــــــو عبارة عــــــــــن عــــقـــد مدني لا يخــــــــضع 

ــــــــــواعــد المخـــــصصـــــة لهذا النـــــوع مـــــن  العقـــــود غيـــــر إشتراط وجود إيجاب وقبــــــــــول ومجــــــــموعة مـن الق
  .ــحــة المتعاقــــــدةالإستثنائية المتمثـــــلة في إجـــــــازة المصلـــــ

 العمومـــــــيـــــةصفقة ال عقــــــد أولهما ينقــــــدـــــــع توافر بالضرورة ترضــــــــتف كانت وإن فالمناولة
 أجنبياً  أي - غيراً  المناول يكون عقــــــدال هذا ومع الأصلي، المتعاقـــــدب ةالمتعاقـــــدط المصلحة يرب ذيـــــال

 الذي المناولة عقــــــد وــــــه الثاني عقــــــدوال، التزاماته من أياً  يتحمل ولا وقهـــــــحق من حقاً  يكسب فلا - عنه
 .هعن أجنبياً  غيراً  ةالمتعاقـــــدالمصلحة  كونت عقــــــدال هذا ومع ،ناولبالم الأصلي المتعاقـــــد يربط
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ومـــــــن هــــــــــنا يتضـــــح لنا أن هاذين العــــقــــديــــــن مستقلان عن بعضهما في العديــــــــــــد من النقاط 
إنما يــــــــــرتب نتائج  -إن صح التعبيـــــر -وعليه فإن هـــــــذا الطابع الإستقلالي أو طابع الإستقلالية  

 :مختلفة تتمثل أساسا في

 يقع ما نفيذـــــت – بأسمه أي - مباشرة ،مناولال مطالبة ة حقالمتعاقـــــدالمصلحة  عــــــدم امتلاك )1
 مناولال طالبت أن مكني لا ذلك على بناء ، فهيالأصلي المقاول تجاه التزامات منه علي

 .ناولةالم محلل العم بإنجاز
 المتعاقـــــد تجاه التعاقدية إلتزاماته بتنفيذ مباشرةة المتعاقـــــدالمصلحة  يطالب أن للـــمناول يمكـــــن لا )2

ن ولأ ،بين هذا الأخيرو  هابين المبرم الأصليصفقة ال عقــــــد مصادرها الإلتزامات فهذه الأصلي
 . له يقرره لم بحق المطالبة يمكنه فلا عقــــــدال هذا في طرفاً  يكن لمناول الم
 

  ديةــــــالتعاق فالمسئولية ،ة والمناولالمتعاقـــــدالمصلحة  بين التعاقدية وليةؤ المس قيام عدم )3
المصلحة  ولأن ،ابينهم المبرم عقــــــدال عليه رضهـــــــــــيف بالتزام ينالمتعاقـــــد أحد إخلال تيجةم نو ـــــتق

  ديةــــــــالتعاق وليةؤ المس قـــــتتحق فلا ،أيا كان نوعـــــــه عقــــــدب هذا الأخيــــــر عط مرتبت لا ةالمتعاقـــــد
 .رــــــالآخ تجاه لأحدهما

  

د ـــــــــــقــــــررة لها قانونا اتجاه المناول أو عــــــــــــدم ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطاتها المقــــع )4
دار ــــــــــــيه والإشراف والرقابة ولا حتى اصــــــــــالمناولة، وبذلك فإنه لا يمكنها استعمال سلطة التوج

د أو توقيع جزاءات على المناول مثلما تمارسها على ــــــقــــــــــــر وسلطة تعديل العــــــــــــالأوام
طه معها أي علاقة ـــــــــس تابعا لها ولا تربــــــــــالمتعامل المتعاقد معها، ذلك أن المناول لي

ة ـــــــــــوجه كافــــــــــدية تجيز لها ممارسة جميع سلطاتها وامتيازاتها ضده، وعليه فإنها تــــــــــعاقت
رة إلى ـــــه الأخيـــــــدوره بتوجيه هاتــــــوم بـــــــقــــــإلى المتعامل المتعاقد الذي يذارات والأوامر ــــــــالإع

 .ت وقرارات المصلحة المتعاقدة من أجل تداركهاالمناول وإعلامه بملاحظات ورغبا
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  مظاهر التبعية: ثانيا

لابد أن نعرف معنى التبعية، الأصلي فإننا  عقــــــدلل لمناولةا عقــــــدرق لمظاهر تبعية ــــــقبل التط
لتنفيذه فهي تعمل على ر أو مخصص ـــــــآخ عقــــــدما ناتج عن  عقــــــد هناك التبعية تتحقق عندما يكونف

   :تكملة هذا الأخير، لذلك هناك نوعان من التبعية

الأصلي، فيتحدان في الغرض  عقــــــدالالمخصص لخدمة  عقــــــداليشمل : النوع الأول �
 .يختلفان في الطبيعة القانونيةو 

الأصلي فيشتركان في الطبيعة  عقــــــدالالثاني ناتجا عن  عقــــــداليكون فيه : النوع الثاني �
  .القانونية، لكن يكون لكل منهما هدف خاص به

الباطن  عقــــــدأو  المناولة قــــــدـــعنستنتج أن أو بالأحرى التمييز، ريف ــــــفمن خلال هذا التع
في  رفــالتص تعاقـــــدالمة للمتعامل المتعاقـــــدالصفقة العمومية، فبالرغم من سماح المصلحة  عقــــــدابع لـــت
وإستقلالية العقــــــــدان عـــــن بعضـــــــهما وعـدم إمكانية المناول التدخل في عــــــقــــــد  ،المسند إليه عقــــــدال

صفقة التي يبقى تابعا لل المناولمع  المتعامل المتعاقـــــــــد الذي يبرمه عقــــــدالإلا أن  الصفقــــــة العموميــــــة،
  :بذلك فيما يلير التبعية ـهـــفتظ ،في بعض النقــــاط رمها معهاـــــأب

  من حيث المحل �

شمل تــــــــــ إذ المناولة عقــــــدالصفقة الأصلي و  عقــــــدالمحل بين  حادرها في إتـــــــــــتجد التبعية مظه
د ــــــوريـــــفي إنشاء جامعة أو مستشفى أو ت هماكاشتراكذلك  ين ووحدة الشيء و عقــــــدلتزام في الوحدة الإ

  .دمات ودراسات لصالح هاته الأخيرةــــــأو القيام بخ دةــــــالإلكترونية للمصلحة للمتعاقو  الأجهزة الكهربائية

 الأصلي هو نفسه محل عقــــــدالهدف و  فمحل ،الأصلي في المحل عقــــــدالالباطني يتبع  عقــــــدفال
 موضوعزء من ـــــــو يتبعه من حيث أنه يسعى إلى تنفيذ جـــــفه ،أو الثانــــــــوي الباطني عقــــــدالهدف و 
  سينصب على المناولة عقــــــدو بناء مشفى فإن ــــــــذا الأخير هــــــلو كان محل هـــــف ،الأصلي عقــــــدال

  ذـــــرباء أو تركيب النوافـــــفل بالكهـــــمثلا التك ون محلهــــــبالتالي سيكو  ،تنفيذ جزء من هذا المحل
تقتضي أن يكون هذا  المناولة عقــــــدإلا أن تبعية  ،أو القيام بدراسات حول كيفية الإنجاز الأبوابو 

  فلا عقــــــدالفلا يجوز أن يكون محله أوسع من محل هذا  ،الأصلي عقــــــدالالأخير مقيدا بمحتوى 
  الأعمال المحددة المناولتجاوز الأعمال المسندة إلى كأن تالأصلي  عقــــــداليصح أن يتعدى سقف 

  وإلا كنا أمام عــــقـــــد أصلي جديــــــد وليــــــس عـــــقـــد مناولــــة تابـــع لـــلعـــقـــــد الذي أُنشئ عقــــــدالفي هذا 
  من أجلـــــــه
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دة ـــــــيبررها القضاء الفرنسي بقاعو  رع للأصلـــــفي هذا الصدد تبرر هذه القاعدة بتبعية الفو 
تد التبعية لتشمل ــــفتم ،"وقا إلى غيره أكثر مما يملك ـــــقـــــليس للشخص أن ينقل ح " :عامة مفادها أنه

 عقــــــدفال ،طريقة تنفيذهابتعيين الأشغال و  الأصلي المتعلقة عقــــــدالمحل والواردة في الشروط المتعلقة بال
فقا و  ذه الشروط وتنفيذ هذه الأشغالــــبه يدــــبالتقي المتعاقـــــدالمتعامل و  المناولالثانوي يلزم الطرفان أي 

  .الأصلي عقــــــداللما جاء في 

 من حيث الإلتزامات �

تتحدد تبعا لطبيعة  المناولة عقــــــدون أن الإلتزامات الواردة في ـــــتظهر التبعية هنا في ك
فلو كان إلتزام المتعامل  ،المنبثــــق عنـــــها الصفقة العمومية عقــــــدالإلتزامات المنصوص عليها في 

 هو تحقيق نتيجة المناولة  المناول فيالأصلي يقتضي تحقيق نتيجة كان إلتزام  عقــــــدالفي  المتعاقـــــد
 الأصلي عقــــــداللتلك الموجودة في الثانوي تتحدد مبدئيا تبعا  عقــــــدالفطبيعة الإلتزامات في  ،أيضـــــا

  .كونــــها المنبع الـــــرئيسي لوجودها

 من حيث المصير �

 وة في هذه النقطةــــــقــــتظهر بلأصلي المناولـــــــة لعـــــقـــد الصفقـــــة العمومــــية ا عقــــــدإن تبعية 
  ذلك لإستحالةالأصلي و  عقــــــدالالباطني ينقضي وينتهي بإنتهاء  عقــــــدالإعتبار أن ذلك بو 

كتنفــــــيذ موضوع  ير عاديةـــــالعادية والغ هذا الأخير لأي سبب من الأسباب انقضىو ـــــفل ،تنفيذه
  هلاك محل العـــــقـــد ــردة للمصلحة المتعاقــــــدة،بقــــوة القانــــــــون أو بالإرادة المنفــــفـــســـخ الصفقــــة  العـــقـــد،

  بتسليم المواد  رض الذي جاء من أجله عن طريق تنفيذ الإلتزامات التعاقديةـــــــتحقيق الغأو 
   الأشغال العمومية، وكذا عقــــــدوالإنتهاء من الأعمال المطلوبة في  والسلع في عقود التوريد

  بالضـــــرورة إلى انتهاء وانقضاء عـــــقــــدسيؤدي هذا الأمر ف 1،إنجاز الدراسات والخدماتب
  .يستند إليه الذي أساسه والعـــقـــد اتفاق تـم فسخ وانقضاء  لا يمكن الإستـمرار في تنـفيذفالمناولــــة، 

  التبعي، كفسخه  عقــــــدالؤدي إلى انقضاء ـــــير طبيعية تـــــالأصلي نهاية غ عقــــــدالد ينتهي ـــــكما ق
  رضه أو الإضطراب الشديد والدائم الحاصل في التوازن ـــــــبناءا على استحالة تحقيق غ

  د ـــــــالذي يؤسس بناءا على نظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، كما ق عقــــــدالمالي لل
  ة في المتعاقـــــدتعسف المصلحة في حالة  المتعاقـــــدب الفسخ من طرف المتعامل يطل

   المتعاقـــــدكجزاء لإخلال  إنهاؤهاستعمال سلطاتها وامتيازاته في مواجهته، ويمكن كذلك 
   إنقضــــــاءيؤدي إلى  نتهاءبإلتزاماته أو حالة موت هذا الأخير أو إفلاسه، وبالتالي فإن هذا الإ

                                                           
  .300، ص 2010ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، .  1
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 المناولالأصلي يجب على  عقــــــدالفبمجرد  إنقضاء  ،بينهما المصيردة ـــــذلك بسبب وحو  المناولة عقــــــد
  .أو ورشــــــة الأشــــــغال ن يترك موقع العملأ

  المتعاقـــــدلمتعامل عدم جواز امن نتائج التبعية من خلال كل ما سبق نستنتج أنه 
  ،الأصلي عقــــــدالأكثر مما له في  وق للمناولــــــبحق رارــــــالإق -ينعقــــــدأي الطرف المشترك في ال -
يتم  الأول، كأن عقــــــدالالثانوي بإلتزامات لا يمكن تنفيذها نظرا لتعارضها مع أحكام  عقــــــداللا يلتزم في و 

  .الأصلي عقــــــدال تفوق المدة المحددة فيبالتنفيذ خلال مدة  المناولالباطن على إلتزام  عقــــــدالنص في 

مرة أخرى مع شخص آخر ما لم و  أن يتعامل ثانويا المناولكما أنه يترتب على التبعية حق 
  الأصلي ما يمنع من عقــــــدالالباطن شرطا مانعا أو تضمن  عقــــــدكأن يتضمن  ،يوجد مانع من ذلك

   القيودو  إحترام هذه الشروط المناولجب على هذا ان جوازها مقيدا بشروط و أما إذا ك ،ذلك
  ر الذي أشارت ــــــــالأم 1،الثاني المناولة عقــــــدا أصليا بالنسبة لعقــــــدالباطن  عقــــــد بذلك يصبحو  ،إتباعهاو 

 مثابة متعاملبيعتبر المناول " :بنصها على أنه MURCEFمن قانون ) 02(الثانية  إليه المادة
  ."أصلي بالنسبة للمناولين التابعين له

 قانونالمن  06 ادةمالالباطن هو ما نصت عليه  عقــــــدمثال الشروط التي يتضمنها و 
   :بنصها على ما يلي  "MURCEF" 2001سبتمبر  22الصادر في  2002/1168رنسي ـــــالف

« Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une 
partie du marché dont il est chargé, est tenu de lui délivrer une caution ou une 
délégation de paiement  dans  les conditions définies à l’article 14 ». 2 

 ثانويا لمرة الثانوي الثاني تفويضا للدفع حتى يمكنه التعامل أن يقدم للمتعاملفهو يشترط عليه 
  .أخرى

  

  

 

  

                                                           
  .34صليحة برجم، المرجع السابق، ص . 1

2. PIELBERG (H.), Op.cit, p 06.  
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   ها على الأطرافر أثيثو المناولة مجال تطبيق : المبحث الثاني

يعتبر مجال الصفقات العمومية بحرا واسعا من المعاملات والأحكام أين تتعدد فيه الميادين 
  معرفة الميدان الرئيسي الذي تنصب فيهوتتشعب، ومع وجود كافة هاته التشعبات لابد من 

  ود استثنائية تنحصر في مجال معين، ومن جهة أخرى معرفة مدىـــــــعقود المناولة باعتبارها عق
ذا العقد الإستثنائي على علاقة الأطراف فيما بينهم خاصة والتطرق إلى أحكام التعامل ــــــتأثير ه

لكافة القواعد والحدود القانونية والتنظيمية التي رسمها المشرع المشروع الذي يكون في إنشائه محترما 
الجزائري، وكذا التعاملات غير المشروعة التي تخرج عن الإطار القانوني المسموح به ولا تحترم 

  حددة ومدى تأثيرها على العقد الرئيسي والثانوي من جهة، وعلى الأطراف فيما بينهمالشروط الم
  . من جهة أخــــرى

  مجيزة للمناولةالالصفقات : ولالأ مطلب لا

ومــــــا هــــــو المجـــــــال الذي  المناول؟ عقــــــديتم اللجوء إلى إبرام  العقـــــودمن  عقــــــدفي أي 
 إذسؤال يطرح نفسه بصفة متكـــــــــررة في مجال الصفقات العمومية،  نحــــــصر فيــــــه هـــــذا التعـــــاقــــد؟ي

  .النسبة لطبيعة الصفقة بحد ذاتهاصاحب الصفقة، وب لمشــــــــروعبالنسبة : ينظر إليه من زاويتيـــن

يمكن :" التي نصت على أنه  247- 15وم الرئاسي ـــــــمن المرس 140لنص المادة  وعـــــــجبالر 
، ..."مناولة قــــــدــــعة منح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة المتعاقـــــدللمصلحة  المتعاقـــــدللمتعامل 

ــية التي أن المشرع الجزائـــــري لم يحــــدد المجــــال الأساسي ونــــوع الصفقــــات العمومــــ ومن هنا يتضح لنا
يتـــــم اللجـــوء فيـــــها إلى التعاقــــد عن طريــــق المناولـــــة وإنـــــما ترك هــــــذا الأمــــــر لــــرغبة وحاجة 

  .المتعامليـــــن المتعاقـــــدين دون قيـــــد

وحدها من يمكن أن يــــــة العمومن صفقات الأشغال غــــيـــر أنــــه ومـــــن خلال الواقـــــع العملي فإ
والســــرعـــــة  تكون محل تعامل ثانوي نظرا لضخامتها وتعقيدها واشـــــــتراطها للدقة والخبرة في الإنجاز

ير ــــود الصفقات العمومية غــــــقــــــأن هناك بعض ع ذلكلكن هذا الأمر ليس على إطلاقه ، فـــــيه
ولـــــكن يتـــــــم اللجوء فيــــها واقعيا بصـــــفة محتشــــــمة إن لم نقـــــل  مناولةالأشغال، يمكن أن تكون محل 

بل التصرف فيها بهذا الأسلوب لأسباب أو لأخرى، ـــــقــــــودا أخرى لا تـــــقــــــوهناك ع نادرة نــــــوعا ما،
للمناولة، وما هي تلك الممنوعة من  وبالتالي، ما هي الصفقات العمومية التي يمكن أن تكون ميدانا

  هذا الإجراء ولماذا؟  
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  التوريدات واقتناء اللوازم صفقاتالمناولة في : الفرع الأول 

لقـــد نص تنظيم الصفقات العمومية أن صفقـــة اللوازم تهـــدف إلى إقتناء أو إيجار أو بيع 
متعاقــــدة لعتاد أو مــــواد مهما كان شكلها بالإيجار، بخيار أو بدون خيار الشراء، من طرف المصلحة ال

  1. موردلدى موجــــهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها 

كما يمكن أن تكون مواد تجهيز منتجات إنشائية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها 
من ) 08( ثامنةفي فقــــرتها ال 29المادة مضمونة أو مجددة بضمان، محل صفقـــة توريد، كما بينت 

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247- 15المــــرسوم الرئاسي 

ومن هـــذا التعريف نستنتج أن موضوع صفقات إقتناء اللوازم ينصب دائما على منقول بحيث 
  .وغيرها أشياء أو منقولات كالبضائع المختلفة أو مواد تخــــزين أو مواد تمويــــنيكون إما 

رجوعا ـــــــة، ذلك أنه ميدانا مستثنى من دائرة المناولــــــتعتبر صفقات اللوازم أو التوريدات لكن 
ولا :" ... من تنظيم الصفقات العمومية نجــــــدها تنص على أنـــــــــه 140الثة من المادة ـــــرة الثــــقــــــللف

صد باللوازم العادية اللوازم الموجودة في ــــــــاللوازم العادية محل مناولة، ويققات ـــــــــن أن تكون صفـــــــــيمك
دتها المصلحة ـــــــــير مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنية خصوصية أعـــــــــوق والتي هي غــــــــالس

  ".ةالمتعاقـــــد

لنوع من الصفقات النص صريح في هذا الخصوص أين منع التعامل بالمناولة في هذا اإن 
أنه وحدها صفقات الأشغال، الخدمات والدراسات هي مـــــــن يمكن أن  منه، وعليه يستنتج العمومية

  2 .تكون ميدانا للمناولة بعكس صفقات اللوازم

م ـــــــلم يتبع هذا الإستثناء المشرع الجزائري فقط وإنما كذلك الفرنسي وذلك بموجب الـــمنشـــور رق
صفقات اللوازم العادية :" دوره على أنه ـــــب الــــــذي نص 1978مارس  07ر بتاريخ الصاد 46- 78

، ليست معنية 1977جويلية  22الصادر في  107- 77والمتكررة كما هي مبينة في الـــــــــمنشور رقم 
قات اللوازم والخدمات ــــــعلى صف رنسي المطبقــــــــالفالإدارية العامة لبنود دفتر ا، كما أن "بالمنـــــــــــاولة

  3.نص صراحة على إمكانية اللجوء إلى المناولة في إطار صفقات الخدمات وليس اللوازم

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15من المــــرسوم الرئاسي ) 05(في فقــــرتها الخامسة  29أنظر المادة . 1

  .وتفويضات المرفق العام
2  . MODERNE (F.), Op.cit, p .31  
3

 . Idem, p .32  
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إن صح التعبير في  الواضــــــح من دائـــــرة ومــــــجال المناولـــــــة، يرجـــــــع الإقصاءو  منعـــــهذا ال إن
مقاولــــة ولا تكييفه على  عقــــــدلا يمكن أن يتم النظر إليه على أساس  العقـــــودكون أن هذا النوع من 

وإنما يربطهما الأصلي  المتعاقـــــدمناولة، ذلك أن المورد لا تربطه علاقة مع المتعامل  عقــــــدأساس 
  .ادي، كما أنه لا يساهم في تنفيذ عمل ممنوح لهذا الأخيـــــرــــــــبيع ع عقــــــد

ود ــــــــد إلى إبرام عقــــــور لجوء المتعامل المتعاقــــــــن جهة أخرى لا يمكن تصــــــأنه وم كما
هود ــــــــقة لا تستلزم مجـــــــــنة بذاتها أو صفــــــــوية في صفقة عادية لا تنطوي على أي خصائص معيــــــــــثان

ــــد الأطعــــــمة والأغــــــــــــذية اللازمة لمـــــــشــــــــفى فهنا لا يـــعـــقــــل ومـــــــثال ذلك صفقات توريــــــأو تخصص ما 
أن يتولى هــــــــذا المتعامل المتعاقــــــــد بتوريـــــــد البقوليات أو الأطعمة الجافة والخــــــضر ويمنح توريــــــد 

ا، أو في حالة صـــفقــــــة إقتناء الـــــــلوازم المكتبية لفائــــــدة بلدية ما الخـــبز والحلــــــــــيب مثلا إلى مناول م
  فــــــــفي هذه الحالة لا يصح أن يـــــــورد المتعامل الأصلي المكاتب والكراسي ويــــــناول جانب

  .المستلزمات المكتبية

  والدراسات المناولة في صفقات الخدمات: الفرع الثاني

 ودـــعق مار بإ إلى ورهالجم خدمة دفهــب اهنشاطاتة ممارس حال دةـــالمتعاق حةلالمص جألت لا
 من نـــآخري نــــنوعي مراإب إلى دينـــالعق ذينهــ جانب إلى أيضا تحتاج بل ،فقط التوريد عقود أو الأشغال

 .ماتــــدلخاو  ساترابالد متعلقا يكون ودـــالعق

المتعامل المتعاقــــد ليتولى مهمات المراقبة التقنية  مع تبرمفإنها   ساتدراال صفقات ففيما يخص
 الدراسات: أو الجيوتقنية ومن أهم العمليات التي تنصب عليها صفقة الدراسات نجـــد

 الأولية، التشخيص، الرسم المبدئي، دراسات المشاريع التمهيدية الموجزة والمفصلة، دراسات
ــذ، مساعـــدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم المشـــروع، دراسات التنفيــ

  1.وتنسيق وتوجيه الورشــــة وإستلام الأشغال

 فني جانب ىلع تنصب اهأن في العامة الأشغال صفقة عن ساتراالد صفقة تتميز وبذلك
 اهوضعو ..) .إحصاءات ندسة،ه تصاميم، أرقام، مساحات، ( ىلع يعتمد ميلع طابع ذو وهــو  وتقني
  ترميم، تشييد ،بناء (عقار ىلع هاموضوع فينصب العامة الأشغال صفقة أما الإدارة، تصرف تحت
  ...). إصلاحأو 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات  247- 15من المــــرسوم الرئاسي ) 11(في فقــــرتها الحادية عشر  29أنظر المادة . 1
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وشخص طبيعي أو معنوي بقصد  المصلحة المتعاقـــــدةأما صفقات الخـــدمات فهي إتفاق بين 
علق بتسيير مرفق عام بمقابل مالي، كما عرفها تنظيم الصفقات العمومية توفير خـــدمة معينة لها تت

   .رها كل موضوع لا يتعلق بالأشغال واللوازمااعتببعن طريق إستبعادها 

ود الخدمات ليست ممنوعة ــــــقــــــكس ما هو الحال بالنسبــــــــة لصفقات اللوازم، فإن عــــــعلى عف
في هذا الصدد، فالمهندس مثلا أو مكتب  ود نص صـــــــريحـــــــــالمناولة لإنعدام وجن تطبيق ــــــــــم

مناولة، فمبدئيا ليس هناك أي مانع مــــن  عقــــــدبموجب  المتعاقـــــدبط بالمتعامل ــــــــــالدراسات يمكن أن يرت
  .-دسة مثلا ــهن - إنشاء علاقة مناولة في مجال الخدمات 

 بـــومكت السكن مديرية بين يجمع دـــعق إبرامب مثلا ساتراالد ةــــصفق قلـــعــتت أن ذلك ومثال
 الإدارة( دـالمتعاق حةلالمص دـــتري سكنية لمجموعات دسيةهنـــ تصاميم انجاز رضــبغ دسيةــنه ساتراد

 ذههـــ من لبناية تصميم لإنجاز رـــآخ ساتراد بــمكت إلى المتعامل ذاهـــــ دـــهفيع ا،هقامتإ )المعنية
  .مناولة دـــــعق إطار في السكنية المجموعات

  الصادر عن وزارة 46- 78ذا الصدد نص المــــنشور الفرنسي السالف الذكر رقم ـــــفي ه
  يجب أن تتضمن...ود الهندسة والهندسة المعماريةــقـكل ع:" ة الإقليمية، على أنهالتجهيز والتهيئ

ذا المنشور يشكل أمرا صادر عن ــــــن هإذ تجدر الإشارة إلى أ" تدابير تسمح بالدفع المباشر للمناوليــــــــن
مشيــــــرا إلى ضرورة  العمومية ذات الطابع الإداري الوزير الأول موجه إلى كل هيئات الدولة ومؤسساتها

التي تبرمها مــــــع متعاملين متعاقــــــديـــــــن مــــع  صفقات الخدماتلهذا الأسلوب في  اتباع هـــــذه الأخيــــــــــــــرة
، كما أضاف مــــــــــــباشـــــرالتأكيـــــد علــــى تمكيــــــن المناولين في هـــــــــــــذه العــــــــقـــــــود مــــــــــــــــــن إجراء الدفـــــع ال

الإستعانة بخدمات  المتعاقـــــدولكن إذا قرر المتعامل " ...  : نفس المنشور بالنص على أنه
  المهندسين، مكاتب دراسات، تقنيين ومتخصصين، يجب عليه مسبقا، وتطبيقا لأحكام القانون الصادر

المتعلق بالمناولة، أن يسعى إلى قبول هؤلاء المناولين من قبل المصلحة  1975ديسمبر  31في 
  وإعتماد شروط دفعهم، الإتفاقات التي يبرمها مع هؤلاء لابد أن تحدد مهام كل واحدة المتعاقـــــد

  ة صاحبة المشـروع لا تتدخل في تنفيذالمتعاقـــــدومبلغ أتعابه، كما أن المصلحة  منــــــهم ومسؤوليته
  غ المناوَلذه الإتفاقات ولكن يجب عليها أن تقوم بالدفع المباشر للمناولين عندما يكون المبلـــه

  .F "1 000 4ن ــلا يقل ع

 وعــــليه فإنه يمكــــــــــــــن للمتعامــل المتعاقــــــــد في إطار صفقـــــــــــــة خدمـــــــــــــــات الإستعانة بأشخاص
 .تب الدراساتآخــــــــــــرين عـــــــــــن طريــــق إجراء المناولة باللجوء مثلا إلى خدمات المهندسين أو مكا

                                                           
1  . MODERNE (F.), Op.cit, p .38  
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  المناولة في صفقات الأشغال العمومية: الفرع الثالث

 دةـــالمتعاق حةلالمص هتبرم دــــعق اهبأن الأشغال صفقة العمومية الصفقات قانون فــرّ ع دــــلق
  المقاولة شكل ذــــوتأخ دــــالمتعاق المتعامل مع المدنية ندسةهال أو البناء أشغال نجازقصــد إ

   الإصلاح، مــــالترمي،  يئةهالت، يلهالتأ ،الصيانة، التجديد ،البناء ياتلعم في الأشغال يةلعم لــــوتتمث
  1.هالاستغلال الضروريةو  بالعقار المرتبطة تاز جهيــالت ذلك في بما انهم جزءا أو لمنشأة مهــــدال أو

مجال صفقات الأشغال بـــما أن القانون أجاز اللجوء إلى هذا الأسلوب أي المناولــة، فإن 
  من نطوي عليهتــــــلما  هذا الطريـــــــــــــــــق الإستثنائيرضة لـــــــالميدان الأكثــــر عيعتبر العمومية 

  واقعالـــــــــالقيام بها بمفرده، ف المتعاقـــــدأشغال وإنجازات ضخمة نوعا ما قــــــد لا يقدر المتعامل 
  أين يلجأ العقـــــودمجال المناولــــة في هذا النوع من  د العديد من التدخلات فيــــهـــــــالعملي حاليا يش

  مؤسسات للقيام بإنجاز البنيات التحتية أو الأعمدة مع أشخاص أو التعاقـــــدذا الأخير إلى ــــــه
  أو القيام بأشغال الحفـــــر والترميـــــــــم د الطرقاتــــبيـــــــــتعأو  الهياكل الخارجية للمبنىأو حتى 

  لذي، الأمــــــــــــر اوالطلاء وغيرها مــــــــــن الأعمال المرتـــــــــبطـــــــــــة بالأشغال العمومـــــــــــية والبناءات
  أن قطاع مناــــــــــــــــــد والوقت خاصة إذا علالكثير من الجهــــــــــ يـــــــوفـــــر على المتعامل المتعاقــــــــــــــــــد

  والخبرة في الأشغال العموميــــــــــــة هو من أكثر القطاعات التي تستدعي الدقة في الإنجاز
  غالبـــــا ما تكون تنطوي على عنصر الإستعجال كونها مشاريع ضخمة ولا والتي التنفـــــــــــــــــيـــــــذ

  .أو التماطل تحتمل التأخير

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

المتضمن تنظيم  247-15ي ــــمن المــــرسوم الرئاس) 03، 02(في فقــــرتها الثانية والثالثة  29أنظر المادة . 1
  .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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  على علاقات الأطراف فيما بينهم ر المناولةيثتأ: الثاني المطلب

  بعملية التنازل شرط مهم حتى  المتعاقـــــدة على قيام المتعامل المتعاقـــــدة المصلحة ـــــــــــــإن موافق
كما سنتطرق في الفصل الثاني من هاته  -  بة لكافة آثارها القانونيةـــــــتكون هذه العملية صحيحة ومرت

  ةــــــــيقصد بهاته الأخيرة النتائج التي تترتب على المناولة وآثارها على علاق إذ -الـــــــــــرسالة 
زهم ــــــــــــالأصلي ومراك المتعاقـــــدة أو المناول أو المتعاقـــــدالأطراف ببعضهم سواء بالنسبة للمصلحة 

  قة من المصلحةــــــــــــدون الحصول على مواف د يحدث أن تتم عملية المناولةـــــــن قـكالقانونية، ل
ذه ــــــــــالآثار الناتجة عن هفها يطرح الإشكال ليــــــــــصل إلى حــــــد التساؤل حــــــــول  ة وبهذاالمتعاقـــــد

كذا في حالة عدم و  ةالمتعاقـــــدلى موافقة المصلحة ع المتعاقـــــدالعملية في حالة ما إذا تحصل المتعامل 
  حصوله عليها؟ 

  روعــــالتعامل المشحالة  :الفرع الأول

  موافقة المصلحة الأصلي أو الصفقة العمومية غير جائز إلا ب عقــــــدالرف في ـــــــالتص إن
    - الثاني من هذا البابكما سنبين في اطار دراستنا للفصل  -المسبقة والصريحة  ةالمتعاقـــــد

  قتها ـــــــأن مواف ذلكذاته،  الإداري عقــــــدالق من طبيعة ــــــدة تنبثــــــــــوذلك على أساس أن هذه القاع
ن ــــســـــطة حــــشري  التي تمارسها وتملكـــــها المصـــــلحة المتعاقــــدة ريةــــــديــــــتدخل في إطار السلطة التق

قة على هاته المناولة ـــــوبالتالي فإنه إذا تم منح المواف 1حقيق الصالح العام،لــــــت دفهاــــــهكــــــذا استعمالها و 
ــــــز المراكسواءا على  قانونية ال إكتسبت هاته الأخيرة صفة المشروعية، وعليه ترتب كافة آثارها

  .وطبيعة هاته العلاقاتأو على العلاقات بينهم للأطراف  القانونية

  وعلاقته بالمناول المتعاقـــــدبالنسبة للمتعامل : أولا

  ة لا يؤدي إلى حلولالمتعاقـــــدإن أسلوب المناولة المرخص به من قبل المصلحة 
  الأصلي، ولا تنشأ عنه أية علاقة أو رابطة بين المناول المتعاقـــــدمن الباطن محل  المتعاقـــــد

الأصلي والجهة  المتعاقـــــدية بين المتعامل عقــــــدة، لكن بالعكس تبقى الرابطة الالمتعاقـــــدوالمصلحة 
  رتبة لكافةــــــــــوم أو إخلال فيـــــــها الأصلي قائمة دون مساس عقــــــدالعلى أساس  والمبنيةالإدارية 

  .آثارها

  صلي الأ المتعاقـــــدقيام مسؤولية  وعليه فإن تدخل طرف ثالث في علاقة تعاقدية لا ينفي
  فيبقى هذا الأخير مسؤولا مسؤولية شخصية عن التنفيذ الكلي للصفقة العمومية حتى بالنسبة 

                                                           
  .370طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 1
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و لم ينص عليها ــــــــــهاته المسؤولية حتى ول وتنشــــــأ واجدــــتــــللجزء الذي تم تنفيذه من قبل المناول، إذ ت
  .فـــــهي مكفـــــولــــــة بناءا على القواعـــــــــــد العامــــــــــــة للعــــــقـــــــــود عقــــــدال

  دم ــــــــالأصلي بسبب ع المتعاقـــــديمكن توقــــــــــــــيع بعض الجـــــــزاءات على  ــــــــــه يترتب على ذلك أن
  تصرف المناول أو المناولين التابعين له مثل غرامات التنفيذ أو التأخير في التنفيذ الناتج عن 

لمتعامل المتعاقـــــــــــد ويكون ل ية الأخرى التي قــــــــد تصل إلى حـــــــــــد الفســــــــــخ،عقــــــدالـتأخير أو الجزاءات ال
الصفقة العمومية الأصلي حتى بالنسبة للأعمال  عقــــــدن ــــــــوحده الحق في المطالبة المالية المتولدة ع

المناولة شرطا يجيز لهذا الأخير الحصول  قــــــدـــــعإلا إذا تضمن  - التي تم تنفيذها من قبل المناول
  . - ةالمتعاقـــــدالمصلحة  رة من ــــــعلى أمواله مباش

جد ت ،عقــــــدالالبقاء مسؤولا عن  المتعاقـــــدرض على المتعامل ــفـــــدة التي تــــــيمكننا القول أن القاع
  ة المتعاقـــــدالأصول العامة التي تراعيها المصلحة  ها مبنية على أساسأساسها في كون

التنفيذ الشخصي، فالالتزام بالتنفيذ الشخصي هنا لا يعني  لعـــــــــــام المتمثـــــــــل فيحفاظا على المبدأ ا
على نحو يضمن  لإنجازذا اـــــــــــلضرورة التنفيذ المادي بقدر ما يعني المسؤولية الشخصية عن هبا

  .لصالح العاماعلى المنفعة العامة و الحفاظ 

 تخضع لأحكامية مباشرة عقــــــدالأصلي بالمناول فإنها علاقة  المتعاقـــــدأما فيما يتعلق بعلاقة 
تابعا  يعـــــــد المناولالمناولة، أين  عقــــــدالقانون الخاص وهو ما قمنا بتبيانه في إطار دراستنا لتكييف 

  .د الأصليـــــــــللمتعاق

 بالمناول وعلاقتهاة المتعاقـــــدلمصلحة بالنسبة ل: اثاني

  يعنــــــية، لا المتعاقـــــدإن قبول تدخل المناول في تنفيذ الصفقة العمومية من قبل المصلحة 
  من الباطن أو المناول، ومن ثم لا يكون المتعاقـــــدية بين الإدارة و قــــــدـــــعأية علاقة أن تكون هناك 

  هــــــــذهوز لــــــلا يجف ولا تابعا للمصلحة المتعاقــــــــــدة الأصلي عقــــــدالهذا الأخير طرفا في 
  وى المباشرة ولا مسائلته عن تنفيذه ـــــــــــــن طريق الدعـــــــــأن تقاضي المناول مباشرة ع ةالأخيـــــــــــر 

لانتفاء أي  لصفقـــــــــــــــة العموميــــــــــــــة أو دفتـــــــــــــــــر الشـــــــــروطابطريقة سيئة أو مخالفة لما ورد في  عقــــــدال
  .رابط مباشر بينهما

  أو ما يسمى بالمناول أن يطالب  للمتعامــــــــــــل الثانـــــــويرى، لا يحق ـــــــمن جهة أخو 
حالة وحيدة  عن طريق المناولة إلا فية بالحقوق الناشئة عن الجزء الذي قام بتنفيذه المتعاقـــــدالمصلحة 

أو رابط مالي مباشر  على خلقوهي اقتضاءه للمقابل المالي مباشرة منها شريطة موافقتها المسبقة 
وإلا فإنه لا يمكن للمناول  دي،ـــــــــوإجازتها لهذا الإجراء مسبقا في إطار تعاقعلاقة ماليـــــــــــة بينهمــــــــــا 
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ــــــد كمطالبــــــــــته بفوائـــــ ةالمتعاقـــــد وق ولا التمتع بعلاقة مباشرة مع المصلحةــــــقـــــالمطالبة بأية ح
 التأخيــــــــــــر عــــــن الدفع أو بالحصول على تسبيقات وتعـــــــويضات نتيجــــــــــــة الأعمال الإضافيـــــة

  . ــــــةوغيـــــــــــــرها مـــــــــــن المطالـــــب المرتبطة بالجزء الممنوح لــــــــــــه عــــــــــــن طريــــــق المناولــــــ

وفي حالة إجازتها  ومــــــــــــن جهــــــــــة أخرى فإن جهة الإدارة هنا أو المصلحة المتعاقـــــــــــــدة
ير ـــــالأخير من قبل الغ هذا للمناولة، لا يمكنها التنكر لهذا المناول دون سبب مشروع، فحتى لو كان

   :وبالتالي فإنه يترتب على ذلك عدة نتائج منها .ودهـــــــــــإليها فإنها لا يمكن أن تنفي وجبالنسبة 

كما  د هذا الأخيرــــــــــفيع: ة والمناولالمتعاقـــــددم وجود صلات قانونية بين المصلحة ــــــع )1
، وبالتالي حتى في الجانب المالي عقــــــدبمثابة الغير بالنسبة للإدارة، فلا يجمعهما أي  سبـــــق وأن ذكرنا

فإن هاته الأخيرة تقوم بدفع الثمن للمتعاقد الأصلي معها حتى بالنسبة للأعمال التي تمت مناولتها 
  والتي قام المناول بالتولي بمهمة تنفيذها، إذ ليس لهذا الأخير أي صفة في أن يتقاضى المقابل المادي 

فاق على خلاف ذلك وتم إجازة الأمــــــر إلا إذا تـــــــم الإت - ةالمتعاقـــــدالمستحق له مباشرة من المصلحة 
 .المناول حق مقاضاة هاته الأخيـــــــرة كما لا يملك  -بموافقتها الصــــــريحــــــة 

  ن المتضم 247-15من المرسوم الرئاسي  143لكن ما يلاحظ من خلال نص المادة 
  تنظيم الصفقات العمومية أنه خلق نوعا من الإسثناء على هذه القاعدة أين سمح بوجود تسوية 

هاته التسوية في المقابل المالي تتمثل  أينوالمناول،  -ة المتعاقـــــدأي المصلحة  -مباشرة بين الإدارة 
  اللجوء  وإجراءاتة، الأمر الذي أكده وبيّن شروطه المتعاقـــــدالذي يتقاضاه هذا الأخير من المصلحة 

  المتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل  2011مارس  28الصادر في القرار الوزاري بموجـــــب إليه 
 تنشـــــأ في إطاروهي العلاقة الوحيدة التي من الممكن أن  علاقة مالية بينهما ر بنشأةــــــن أقـــــالثانوي، أي
ر على أي شيء آخر ــــــالعلاقة ليس لها أثـــة بيــــــن صاحبــــــة المشـــــروع والمناول، فــــهاته وعقــــد المنـــا

، أن القاعدة الجوهرية عي عدم وجود أي علاقاتقانونية مباشرة بين المصلحة المتعاقدة والمناول باعتبار
  1.على المناول هاقتـوافـاقدية بينهما بالرغم من مذا النطاق المالي تنتفي أي علاقة تعـارج هخف

  دها من أجل اجتناب قيام ــــصارى جهــــة تبذل قالمتعاقـــــديتضح لنا أن المصلحة 
  ذا الأخير ـــــــرة على التعامل مع هـــعلها مجبــــة مع المناول التي من الممكن أن تجـــــأي علاق

  ال سواء الأصلية أو تلك التي تمت ـــــقة بالأشغــــة والتنفيذ المتعلـــــمباشرة، بدليل أن أوامر الخدم
 ده صفة تلقي الأوامر وإبداءــــــالأصلي الذي تكون له وح المتعاقـــــدوجه إلى المتعامل ــــــت مناولتها،
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ذا ــت لهـــــرفــــتـــــواعة أناطت المتعاقـــــدحة ــــالأمر الذي يبدو طبيعيا لكون أن هاته المصل التحفظات،
  1.ر حصريا بمسؤوليته عن كافة الأعمال والخدمات بما فيها تلك المناولةــــالأخي

أن يتظلم من الإجراءات الجزائية التي تتخذها  أو المـــناول د من الباطنـــــــليس للمتعاق  )2
، وهـــــو أمــــر طبيعي الذي التزم بتنفيذه عقــــــدالالأصلي حتى فيما يتعلق بجزء  المتعاقـــــدد ــــــالإدارة ض

يع الأخطاء ناتج عــــــن قاعـــــدة مســـــؤوليــــة المتعامـــــل المتعاقــــد عــــــن إنجـــاز كافــــة الصفقـــــة وتحــــمل جمـــــ
 . ــن الأشكـــال فـــي قــــراراتـــــــهاوالعيـــــوب التي تمس الإنجاز ولا دخــــل للمناول بأي شكـــــل مـــ

  المشــــروعغير حالة التعامل  :ثانيالفرع ال

خاصة عند  ـرية ــــــديــــــقــــة أثناء قيامها بالمهام المنوطة بها بالسلطة التالمتعاقـــــدتتمتع المصلحة 
  رأـــــــــــــالتي تط عملياتالفي رة ـــــتظهر هاته السلطة بكث ـتعاقدها مع الغير

التي قد يلجأ إليها المتعامل  فقة العمومية، وأهمها عمليات المناولةــــــــالأساسي أو الص عقــــــدالعلى 
  منـــــحم الصالح العافحتى تحافظ الإدارة على النفع و  ،فقةــــــــفي اطار تنفيذه للص معها المتعاقـــــد

مناولة جزء لمتمثل في القيام بوا أي المتعامـــــل المتعاقــــــد ذا الأخيرــــــسلطة رفض طلب ه القانون لها
  .ي تم منحه إيّاهالذ عقــــــدالمن 

أن روطة بحسن استعمالها و ـــــمش رارها قانونا فإنــــــهاــــــوعــــلى الرغـــم من إقض ــــــرفلكن سلطة ال
ر الحسن للمرفق العام كما أنه لا يمكن للإدارة ــــــالحفاظ على السيو ــــــدف واحد وهــــــتنحصر في ه
ه الحرص على ــــــأساس، فينبغي أن يكون رفـــــضها بدون سببو رد الرفض ــــــلمج الـــــجزئي رفض التنازل

يشكـــــل أحيانا  التعاقـــــدتحقيق الصالح العام وليس تعسفا في استعمال السلطة، لاسيما وأن مثل هذا 
الإدارية  العقـــــودبة في الوصول إلى أعلى معدلات الجودة في الأداء في بعض ـــــــرضها الرغــــــضرورة تف

نية ـــــــالأشغال العامة الذي تتنوع فيه الأعمال ومنها ما يحتاج تنفيذها خبرات خاصة أو تق عقــــــدمثل 
ر الذي يعجزه عن ـــــالأصلي الأم المتعاقـــــدرة لدى ــــــد لا تكون متوافـــــق  أو أجهزة وآلات متطـــــورة عالية

   .بصــــفة  بصــــفة إنفــــراديــــة التعاقدي بالتزامهالوفاء 

  الجديد  المتعاقـــــددم تمتع ـــة عالمتعاقـــــدلو تبين للمصلحة أنه ف م كل هاته الإعتبارات،ــــلكن ورغ
  بالمؤهلات والصلاحيات الفنية أو المالية التي تمكنه من تنفيذ الصفقة العمومية  المناولأو 

من خلال دراستها  أو أعماله التزاماته التعاقدية جزء من الأصلي في تنفيذ المتعاقـــــدوالحلول محل 
  كان لها أن ترفض  ثائق المتعلقـــــة بتأهيلــــه ومؤهلاتـــــــهوتفحصها لملفـــــه الشخصي والو 
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  المناولة وعليه فإنه بموجب هذا الرفض يحظر على وترفض إجراء  من الباطن المتعاقـــــدهذا 
  الصفقة العمومية وبالتالي يكون مجبرا على تنفيذ  عقــــــدمن الباطن في  التعاقـــــدالأصلي  المتعاقـــــد

  .الخـــــروج عنـــــه أو تجاوزه وتجاهلـــــهوعــــــدم  واحترام قرارها بنفسه عقــــــدالكافة 

  قرارالأصلي ولم يولي ل المتعاقـــــدهنا هو أنه ماذا لو تعنت هذا  يطرحلكن السؤال الذي 
  رينـــــأشخاص آخ عـــــن طريـــــقأهمية وبالتالي قام باللجوء إلى تنفيذ الجزء  والحضــــر أي المنع

د تترتب على هذا التصرف وفيما ــــــهاته الحالة ما هي الآثار والنتائج التي ق فيـــــأو بالأحرى مناولين؟ ف
  على العلاقات التعاقدية؟  انعكاساتهتتمثل 

   لمتعاقد الأصليبالنسبة ل: أولا

الإداري  عقــــــداللتنفيذ جزء من  التعاقـــــدالأصلي قام بإبرام اتفاق  المتعاقـــــدأن  الفرض هناإن 
من الباطن، أو أن هذا  التعاقـــــدة مقدما على المتعاقـــــددون الحصول على موافقة الجهة الإدارية 

قدم طلب إلى هاته الأخيرة يبدي فيه رغبته في المناولة ويطلب منها الموافقة بيد أن هاته  المتعاقـــــد
وكان رفضها مستندا لأسباب معقولة، وبالرغم الباطن من  دالتعاقـــــد رفضت الموافقة على ـــــــرة قــــــالأخي

من  المتعاقـــــدمع  عقــــــدالإبرام بتجاهــــــل هــــذا الرفـــــض وأقـــــدم على  الأصلي المتعاقـــــدمن ذلك قام 
  .الباطن لتنفيذ جزء من الالتزامات

 قه أن التعامل والتصرف ــــلتشريع والفر عليه في القضاء واــــــقـــإن المبدأ الأساسي والمست
  المتعاقـــــدالمتعامل  ور على محظسواء كان كليا أو جزئيا أمر الصفقة العمومية  عقــــــد في

 ه بدون عقــــــدمع الإدارة عن  المتعاقـــــدينتج عن تنازل و  ،ةالمتعاقـــــدإلا إذا وافقت عليه المصلحة 
 مما يرتب مسؤوليته التامة عن  الصفقــــــة العمومـــــــيةفي تنفيذ  جسيمالمسبقة خطأ  هاته الأخيرةموافقة 

مما يعطي للإدارة حقا قانونيا ، المقصودالمتعـــــمــــد و  الأضرار الناتجة عن سوء التصرف الصادر عنه
على  عقــــــدالفسخ د ــــــح د تصل إلىـــــــالأصلي ق المتعاقـــــدهذا  على أقصى العقوبات  يعــــفي توق

أم لا، ذلك أن هذا التصرف يفسخ  عقــــــدالعلى هذا الفسخ في  سواء تم النص رـــــذا الأخيـــــهمسؤولية 
ذاته  عقــــــدالطبيعة  بناءا علىي الفسخ فـــــة المتعاقـــــدق المصلحة ــــــح استنادا على وة القانونــــــبق عقــــــدال

لانطــــــواء الصفقــــــة على معايير شخصـــــية لا  الأصلي بالتنفيذ الشخصي المتعاقـــــدالتي تلزم المتعامل 
   .يمكـــــــن لأحـــــد آخــــــر القيام بها غير المتعامل المتعاقـــــــد

وة الملزمة ـــــالخاصة أيـــــن يتجســــد مبدأ الق معاملاتالروف في ــــــو معــــــعلى عكس ما ه
الإدارية العامة فإن الأمـــــر مختلف تماما، أيــــــن تمــــــلك المصلحة  العقـــــودللإلتزامات، فإنه وفي 
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تي معها ال المتعاقـــــدة سلطة مطلقــــــة خارجة عن المألوف في توقيع الجزاءات ضد المتعاقـــــدالمصلحة 
  . رادي للصفقةــــــفـــــتصل إلى حد الفسخ الإن

أكـــدت دفاتر الشروط العامـــة للصفقات العمومية الفـــرنسية على تطبيق أقسى العقوبات 
   1.المتعامل المتعاقـــــد الأصليالتعاقــــدية في حالة المناولة التي لم يتم تسويتها من قبل 

رونية في قانونها للصفقات العمومية ــــــدة نجد الدولة الكاميــــــالقاعن الدول التي أكدت هذه ــــــوم
وة القانون من قبل ــــــــفسخ الصفقة العمومية بقـــــــت:" التي نصت على أنه  100ب المادة ـــــبموج

ناولة ، شبه في حالة الم: .....ة أو السلطة المفوضة لها بذلك في الحالات التالية المتعاقـــــدالمصلحة 
المبرمة بدون الموافقة المسبقة للمصلحة   sous-commandeالمناولة، أو الطلبات الباطنية 

  ".وضة ـــــة أو السلطة المفالمتعاقـــــد

في فـــــرنسا تم تكـــــــــــريس سلطة الفسخ الإنفرادي للصفقة بسبب المناولــــــة الغيــــــــر مشـــــروعة 
وفي دولة الكامــــــرون تم تأكيـــــــده فــــــــي  Distillerie de Magnac-Laval 2قــــرار  بموجــــــب 

د الدولة الكامـــــيرونية، ــــــــض Amsecom/Amseconcomديـــــد مــــن القــــرارات ومثال ذلك قضــــية ـــــــالع
  ردا على - الغـــــــــرفة الإداريـــــــة للمحــــكمة العــــــلـــــياأيــــــن جـــــاء في منطوق القــــرار الصادر عن 

ي الإنـــــفـــــــرادي الـــــــتـــــخ ـــــــسلــــــطة الفس:" أن  - قةــــــة لإلـــــغاء قرار فســـــخ الصفالمتعاقـــــدطـــــلـــب الشــــــركــــة 
الإدارة في مــــــادة الصـــــفـــــقات العـــمــــومــية تعـــتــــبــــر من قبــيل الامتيازات المطلــــــقة والغيـــــر  ــــــالكهــــــــتم

  Exorbitante "3 مألـــــوفة 

  ة كامل الحق والسلطـــــة في النطق بفسخ الصفقة بصورةالمتعاقـــــدوعليه فإن للمصلحة 
ة ــــــــذ الأشغال أو في ورشـــــــمناولة غير مشروعة تم اكتشافها في مكان تنفيإنفرادية في حالة وجود 

إلى  المتعاقـــــدروا أن لجوء المتعامل ــــــــذا الحـــد أيــــن أقــــــــــد من هــــــــالفقهاء إلى أبعب ذهــــــــ فقدالعمــــل، 
له واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا، إنما يعتبر ريق وعدم التصريح بمناو ـــــــالط ذاــــــــه

ذا العجز يوجب ــــــــــه وقدرته على تنفيذ الصفــــــقـــــة العمومية، وبالتالي فإن هــــــــدليلا على عدم كفاءت
  4.عقــــــدويبرر الفســــخ الإنفرادي لل

                                                           
1. BOLCH (B.M), La sous-traitance, la sous-traitance des marchés des personnes publiques, 

jurisclasseur contrat-distribution octobre 2013, fasc  1455, paragraphe n° 29. 
2. AJDA du 1958, N° 267 p 282. 
3. BAHOKEN (V.), Le maitre d’ouvrage de contrat de sous-traitance dans les marchés 

publics de travaux au Cameroun, juridical tribune, vol 5, issue 2, Décembre 2015, p.p  
179 - 188. 

4. BAHOKEN (V.), Op.cit, p 191 
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مجال الصفقات العمومية هي ببساطة كل مناولة تم اللجوء إليها بة في ــــــــــــــــإن المناولة المعي
ذ بطريقة مباشرة صفقة عمومية وله ــــــــــبمجرد إكتشاف مناول ينففة، المتعاقـــــددون موافقة المصلحة ــــــــــــب

د ـــــــبع عقــــــدرادي للـــــــة إلى الفسخ الإنفالمتعاقـــــدمعها، تلجأ المصلحة  المتعاقـــــدرابط تعاقدي مباشر مع 
 .ذار هذا الأخيـــــرـــــــإع

  خ ــــــــاعتمد جانب منهم على أن الفس أيــــــنم لجزاء الفسخ ــــــهرير ــــــتلف الفقهاء في تبــــــاخولقد 
ناك رأي ــــــــــــــهمن الباطن، و  المتعاقـــــدإلى الأصلي للجوئه  المتعاقـــــدهنا هو نتيجة تقصير من جانب 

 ذلكالإداري،  عقــــــدال رة الإعتبار الشخصي في مجال تنفيذــــــــو نتيجة فكــــــهر يرى أن الفسخ هنا ــــــآخ
ر في ـــــــــتوفــــلا تقد  عقــــــدال الأصلي عند ابرام المتعاقـــــدأن الاعتبارات الشخصية التي تمت مراعاتها في 

  1.قـــــــــل اخلالا لمصلحة المرفــــــيشكمــــا ذا ـــــــمن الباطن وه المتعاقـــــد

  فإنه يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة أمام  الأصلي المتعاقـــــدهذا أما فيما يتعلق بمسؤولية 
  عقــــــدالالمنصوص عليها في و  ة عن تنفيذ كافة الالتزامات التي التزم بهاالمتعاقـــــدالمصلحة 

  الأصلي  المتعاقـــــدهذا بغض النظر عن العلاقة التي تربط و ودفاتر الشروط التي تربطه بالإدارة، 
  .لا أساس لها من الصحةو  باعتبار أن هذه العلاقة باطلة المناولمع المتعامل الجديد أو 

  ةالمتعاقـــــدوالمصلحة  بالنسبة للمناول: ثانيا

  تظل فمن الباطن  المتعاقـــــدية بين الإدارة و عقــــــدو انتفاء العلاقة الــــــالأصل هإن 
   أينالأصلي  المتعاقـــــدة وبين المتعاقـــــدية المباشرة قائمة فقط بينها أي المصلحة عقــــــدالعلاقة ال
  ر ــــــينجفبأكمله وتحمل مسؤولية تصرفاته،  عقــــــدالذا الأخير وحده مسؤولا عن تنفيذ ــــــيبقى ه

  :المتمثلة فيبالنســــــبة للمنــــاول خاصــــة ي مجموعة من النتائج ــــــده الغير شرعـــــــعلى تعاق

 المتعاقـــــداتجاه  ة بتنفيذ التزاماتهاالمتعاقـــــدشرعي مطالبة المصلحة اللا يمكن للمناول غير  •
 أي -س له ـــــيـــــــنهما، فلـــــالمبرم بي الصفقة العمومية عقــــــدالأصلي لأن هاته الإلتزامات مصدرها 

ها للمقابل المالي ـــــعــــتسلمها للعمل المنجز أو دفمكينه من انجاز العمل أو ـــــمطالبتها بت -المناول
 .دماتهــــــــللمتعاقد الأصلي جراء خ

دة بين ـــــــة التعاقـــــناول، وذلك لانعدام الرابطـــــن الإدارة والمـــــــــية بيعقــــــدالمسؤولية العدم قيام  •
 .الباطني ولم تبدي موافقتها أصلا عليه عقــــــدالليست طرفا في  المصلحة المتعاقدة الطرفين ولكون

                                                           
  .376طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 1
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الصفقات العمومية  لتي أقرها له تنظيمعدم امكانية استفادة المناول من حقوقه المكفولة قانونا وا  •
ة وحقوقه في المتعاقـــــدمن المصلحة  وخاصة المالية منها، كحقه في اقتضاء المقابل المالي مباشرة

 فعدم احترام اجراءات التصريح يؤدي إلى غياب الحق في الدفع المباشر، إذ، التسبيقات والرهون
 المتعاقـــــدلا يكون أمام المناول سوى الرجوع على المتعامل  تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة

 .لخدمات التي قام بهامن أجل اقتضاء مقابل الأشغال وا

الرجوع  لهذا الأخـــــيــــر يمكنق من حقوق المناول، فإنه ـــــــمن جهة أخرى وأمام انعدام أي ح
سبب  الإثراء بلاقاعدة على في حالة تنفيذ التزاماته كافة استنادا ة المتعاقـــــدى المصلحة عل
  .ريـالمنصوص عليها في القانون المدني الجزائو 

   عقــــــدة،  فإن التنازل الجزئي والتصرف في المتعاقـــــدأما فيما يخص جانب المصلحة 
  لا ينشئ أيو  عليهالا يحتج به و  لا يسري في مواجهتها منها دون موافقةالصفقة العمومية 

  الأصلي مسؤولا في مواجهة الإدارة عن  المتعاقـــــديظل  المناول حيثبين و  علاقة تعاقدية بينها
  1 .غير موجود أصلا المناولة  عقــــــدكما لو كان  عقــــــدالتنفيذ 

  غير المشروع  التعامل جزاء: اثالث

  ير ـــــمناولة والتعامل مع مناولين بغ عقــــــدالأصلي إلى إبرام  المتعاقـــــدإن لجوء المتعامل 
وتجاهـــــله لقرارها في الرفــــض وتجاوزها هــــــو أمر لا يمكـــــن السكــــوت عنـــــه  ةالمتعاقـــــدم المصلحة ـــــعل

عليـــــه فإنـــــه ــــزاء بــــها وبقــــراراتها ، و ــعاقـــــدة واستهــكــــــونــــه يشـــــكل نــــوعا مـــــن تحـــــدي للمصلحة المتـــــ
  عقــــــدرة ومصير ــــــف هاته الأخيـــــــــدة إشكالات قانونية وعملية من ناحية موقـــــرح عــــيط

  فــــــموق ذي يطرح في التعامل الغير مشروع هو ماــــــم الــــــــفالسؤال الأه ،الصفقة العمومية
  ومــــــاهــــي الإجـــراءات ؟في مكان تنفيذ الأشغال د مناولينـــــة عند علمها بتواجالمتعاقـــــدالمصلحة 

ـب أو أنـــــه ينقــــضي نتيجة هــــذا الإهـــــمال مـــــن جانــــالتي قـــــد تقــــوم بــــها؟ وهـــــل يستـــــمر عــــقــــد الصفقـــــة 
  المتعامــــــل المتعاقــــــد؟

  من المرسوم الرئاسي 142لقد تولى تنظيم الصفقات العمومية من خلال نص المادة 
قى مهمة الإعلام بالتدخل ــــظهر لنا جليا أن المشرع الجزائري ألــــــــــ، يتنظيم هاته المسألة 247- 15

المتعامل المتعاقــــد أساسا الـــــذي يلتـــــزم بالتصــــريح بمناولــــــيه أمــــــام المصلــــــحـــــة  قــــــــعلى عات
ة المتعاقـــــدإحاطة المصلحة وم بــــــالمناول الذي يق المتعاقـــــدة، وفي المــــرتبة الثانيــــــة يأتي عـــــلى عاتـــــق

الأصلي مــــن أجــــل تسويــــة  المتعاقـــــدذ الصفقة العمومية المبرمة بينها وبين بتواجده أو تدخله في تنفي
                                                           

  .377، 376طارق سلطان، المرجع السابق، ص  .1
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ــــصول وضعيتــــه كــــــونـــــه هــــو صاحـــــب المصلحــــة والمنفــــــعة في الإعــــتراف بــــه وتســـــويـــــة عقـــــده والح
  .على كافــــــة حقـــــوقه

  يشترط علىدم مبادرة المناول بهذا الإجراء ـــــــهة أخرى وفي حالة عغير أنه ومن ج
  في مكان  - ون مصرحاـــــوالذي لا يك -ذا الأخير ــــــة وعند علمها بتواجد هالمتعاقـــــدالمصلحة 

دد ـــــــفي أجل مح المتعاقـــــدعامل ذار المتـــــو إعــــــد مهم وهــــــتنفيذ الصفقة العمومية القيام بإجراء ج
المتضمـــــن تنظيــــم الصفقات  247-15مــــــن المرسوم الرئاســــــي  142تنظيمـــــــيا بموجـــــــب نص المادة 

 نصت المادة فقــــــــد )08(ل بثمانية أيام ـــــــري هذا الأجــــــــــزائــــرع الجــــدد المشـــــــح أيـــــــــن ،العمومية
ن ــــلـــــــأن يع قة عموميةــــــدخل في تنفيذ صفـــــيجب على المناول الذي يت  :"لاه على أنهــــــالمذكورة أع

  ،ةالمتعاقـــــدة ـــــــــــــده للمصلحــــــتواج

  في مكان تنفيذ الصفقة ة التي تعلم بتواجد مناول غير مصرح به المتعاقـــــدزم المصلحة ـــــتل
  أيام وإلا اتخذت ضده  )08(بتدارك هذا الوضع في أجل ثمانية  المتعاقـــــدبإعذار المتعامل 

  .1"ريةــــــــــــتدابير قس

  ة بتدخل مناول في حين المتعاقـــــدن خلال هاته المادة فإنه إن علمت المصلحة ـــــم
ذا ــــــــــف هـــــــور علمها وقـــــــــــــــــــرط عليها وفــــــه، يشتــــــــولا بــــــبـــــصرحا به أو مقـــــأن هذا الأخير لا يكون م

  معها بمباشرة إجراءات التصريح بمناوله، باعتبار أن هذا  المتعاقـــــدالتدخل ومطالبة المتعامل 
طه ـيرب مومية الأصلي الذيالصفقة الع عقــــــدخ ــــــــد يعرضه لجزاء الفسخ أي فســـــالجهل في الإجراءات ق

 راماتـــــــنه، زيادة على تعرضه إلى عقوبات مالية مثمثلة في غــــــــالمصلحة المتعاقدة بخطأ م مع
     2.يةـــــــــمال

  ة المتعاقـــــدزائري المصلحة ـــــالمشرع الجقـــيــــد وبة ـــــقــــاللجوء إلى أي ع بلـــقـــــــف
  وق المصلحة ــــــط حقــــــرسم فقــــــــالإداري لا ت عقــــــدالالجزاءات في ، فنظرية "الإعذار "بإجراء 
  ر بضمانات ــــرف أيضا لهذا الأخيـــــتــمعها، وإنما تع المتعاقـــــدة أو الإدارة وسلطاتها ازاء المتعاقـــــد

  تتمثل هاته الضمانات في إلتزام ف. قانونية لحماية حقوقه من تجاوز الإدارة لحدود سلطتها
  وهريا ــــــــمعها بالجزاء قبل توقيعه عليه ويعتبر هذا الإلتزام إجراءا ج المتعاقـــــدرة بأن تعذر ــــهاته الأخي

  .زاءــــــدم مشروعية الجـــــلفه عــــــيترتب على تخ

                                                           
  .)15(في القانون الفرنسي تحدد مدة الإعذار بخمسة عشر يوما . 1

  .أورو 7500تقدر هاته الغرامات في القانون الفرنسي ب . 2
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  يقصد بالإعذار تطبيقا للقواعد العامة هو إثباث حالة تأخر المدين في تنفيذ 
ونية ــــــــــــانـــــــــة قـــــار إرادة احداث حالـــــــــو ليس وسيلة لإظهــــــــــــــــانونيا، ولذلك فهـــــــــــــــالتزاماته تنفيذا ق

فيذ التزاماته على ـــــــنـــــمع الإدارة بت المتعاقـــــدم ــــــقـــــو إجراء تمهيدي للتنفيذ إذا لم يــــــــل هــــــدة بـــــديـــــــــــــــج
  1.و القانوني السليمــــــــــالنح

معها عند عدم  المتعاقـــــديسلم فقهاء القانون الإداري في فرنسا بأنه يجب على الإدارة إعذار 
الذي سيطبق عليه إذا لم تنفيذ التزامه، أو تأخيره في التنفيذ، أين تدعوه إلى أدائه وإعلامه بالجزاء 

  .صيرهــقـــــــتيصلح من 

  له تسمح قولةـــــــمع فترة ومنحه الجزائي بالفسخ مسبقا المتعاقـــــد ذارــــــــإع يجب المبدأ حيث من
  نــــم المتعاقـــــد المتعامل فىـــــويع معيبا، راءـــــــالإج بهذا وقـــــــالمسب يرــــــغ الفسخ ويعتبر إلتزاماته، بأداء

 .وخيمــــــةال نتائجه

  فرصة دــــــيع انه إلا لإخلاله، المتعاقـــــد المتعامل ينبه باعتباره لاسيما الإعذار لأهمية ونظرا
  قــــــبل الإقـــــدام على سحب الصفقــــــة العموميـــــة التعاقدية إلتزاماته وتنفيذ تقصيره لتدارك له ثانية

إذا لم  "  أنه أفادت والتي 149العمومية بموجب المادة  الصفقات قانون عليه نص دــــــــقـــــف ،مــــــنــــه
  ،محدد أجل في بالتزاماته ليفي إعذار ةالمتعاقـــــد المصلحة له توجه إلتزاماته، المتعاقـــــد ذــــــفـــــين
  ، فإنأعلاه عليه المنصوص الإعذار حدده الذي الأجل في تقصيره المتعاقـــــد يتدارك لم ذاوإ 

  ، ويمكنها كذلكواحد جانب من العمومية  الصفقة فسختقوم ب أن هايمكن ةالمتعاقـــــد المصلحة
  ".زئي للصفقةـــــــالقيام بفسخ ج

د تم ذكره في دفتر ـــــقفـــــومية، في تنظيم الصفقات العمإجراء الإعذار  على إضافة إلى النص
  د ــــــالشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجدي

  يد ــــــإذا لم يتق:" التي نصت على أنه 35ب المادة  ـــــــالبناء والأشغال العمومية والنقل وذلك بموج
  المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر المصلحة التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس 
  المعماري، يعمد المهندس الرئيس إلى إنذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والأوامر في أجل يحدد

  وهذا الأجل باستثناء حالة الإستعجال، لا يجوز . بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة 
  من  11إذ تحيلنا إلى هاته المادة نص المادة ..."  يقل عن عشرة أيام ابتداءا من تبليغ الإنذار أن

  إذا قام المقاول دون إذن، بالتعاقد مع مقاول فرعي أو :" ...نفس دفتر الشروط التي نصت على أنه

                                                           
، الطبعة الأولى  دار الطباعة الحديثة، الأصول العامة والتطبيقات العملية للعقود الإدارية،   خميس السيد إسماعيل،. 1

  .99، ص 1994
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  يقمع شركة أو جماعة، يجوز عند ذلك ودون سابق إنذار تطبقام بالمشاركة على الصفقة 
  ..."ما بعدـــــــالواردة في 35الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 

  الأصلي المتعاقـــــدزائري منح ـــــرع الجـــــذكر أن المشـــــواد السالفة الـــــمما يلاحظ من خلال الم
  من خلال القيام يح تصرفه وإعطائه الطابع المشروعأجل ثمانية أيام من أجل تصح

  في هاته الحالة تضطرــــــذار، فــــــإلا أنه في حالة انتهاء الأجل المحدد للإع ،التصريحبإجراءات 
زاء له عن عدم احترام بنود ـــــرية في حق المتعامل معها كجــــــة إلى اتباع تدابير قسالمتعاقـــــدالمصلحة 

في التنظيم وفي الصفقة، زيادة على إمكانية  صوص عليهاد بالإجراءات المنيّ ـــقــــدم التــــــــوع عقــــــدال
  .رامات ماليةــــه لغــــتعرض

  في  أوسع بسلطات المالية الجزاءات وقيعــــــت إلى إضافة ةالمتعاقـــــد المصلحة تتمتع
المالية، لذلك  بالجزاءات ورنتـــــــق ما إذا المتعاقـــــد المتعامل على قسوة دــــــأشأخــــرى   زاءاتـــــــرض جـــــف
  غالبا الإدارية زاءاتـــــــالج من النوع ذاـــــــه أن، ويذكر الجسيم الإخلال حالة في إلا الإدارة إليها أتلج لا
  ادة فيــــــتتمثل ع الخاصة أو العامة الشروط رــــــدفات في المصــــــالـــــح المتعاقـــــــــــدةعليها  تنص ما
 محله هي لـــــــــــتح أن وفي الصفقة، تنفيذ في الإستمرار عن ؤقتاـــــم المتعاقـــــد دــــــــــي رفع في قهاـــــــح

 الضغط إجراءات فإن ذلك ومع بإلتزاماته الوفاء حالة تقصيره في  في وذلك تراه، حسبما رــــــشخصا آخ
  ،المتعاقـــــد محل الحلول أو الحراسة، تحت الوضع ذلك في سواء أشكالها، بجميع المؤقتة

  ررةـــــــالمق السلطات نـــــــم عام دأـــــكمب رــــبــــتعت عقــــــدالخ ــــــأو حتى فس حسابه، على الشراء أو
  .1الشروط ردفات أو ةـــقـــالصف  في عليه ينص لم وـــــل حتى للإدارة

اتباعــــــا إلى دراســــة جــــــــــــزاء فســـــــــخ الصفقـــــــــة العمومـــــــــــــية أو سحبـــــها فـــــي  قوعلــــــيه سنتطــــــر 
أنــــــواع الصفقــــات والمتمثلـــــة في صفقـــــة الأشغال العامة وصفقـــــة الخــــدمات والدراسات باعتبارها 

 .ن يتم التعامـــــل فيـــــها عـــــن طريـــــق المناولةالمجـــــال الذي يمكـــــن أ

  .ة ومنحها لشخص آخـــــرالعام الأشغال ودـــــقــــع في فسخ الصفقة )1

  على شغالالأ هذه بتنفيذ رــــالغي ة إلىالمتعاقـــــدد المصلحة ــــتعه  أن زاءــــالج بهذا صدـــيق
 رةــالمباش إدارتها تحت وذلك حسابهوعلى  المتعاقـــــدأو بالأحرى المتعامل  الأول المقاول مسؤولية
 .العمل إنجاز لضمان

                                                           

عباد صوفية، المركز القانوني للمتعامل المتعاقـــــد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري، مذكرة ماجستير في إطار . 1
 .155، ص 2011مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة 
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 وزــــــــــــيج التي الحالات ديدـــــــــــتح على حرصت دـــــــق ارنةـــــالمق اتــــتشريعــــال أن الإشارة تجدر
 القائمة المتعاقـــــد إختيار لعملية مراعاة ذاــــــوه الحصر؛ سبيل وعلى المقاول من لصفقةا سحب فيها

  كما بينا السمعة حسن أو الفنية المقدرة أو الماليةءة الكفا حيث من سواء خاصة، اعتبارات على أساسا
   المتعامل بإختيار يتعلق فيما سواء الأول المقام في يوضع الشخصي الإعتبار أن ذلك ،سابقا

  التي الإلتزامات أداء من الأخير هذا حرمان السهل من ليس ثم ومن ،عقــــــدال تنفيذ أو المتعاقـــــد
 .له أسندت

فســــــخ أو  العمل سحب رار ـــق أن  نجد الجزائر، في العمومية الصفقات قانون إلى وعــــــــبالرج
 العامة الإدارية الشروط دفتر من 35 المادةنص   في المتعامل الأصلي مذكور  من قةــــالصف
 ددتــــــــح التي العمومية والأشغال البناء ديدـــــــتح وزارةـــــــب الخاصة الأشغال صفقات على بقـــــــالمط
 يرفع حال كل وعلى" أنه  على نصت التي الخامسة رتهاـــــقـــــف في المقاول من العمل سحب باتــــــــترتي

  يأمر أن للظروف تبعا يمكنه الذي الوزير إلى العمليات بهذه المتعلق رـــــــــــــالأم

  بمتابعة أو قيد دون الصفقة فسخ  أو المتخلف المقاول ذمة على المناقصة إجراء بإعادة

 ."بالإدارة المباشر النظام

  حالة في معها المتعاقـــــد على والموقع ةالمتعاقـــــد للمصلحة المخول الإجراء هذا لخطورة ونظرا
 نـــــــــــــالمقاولي تخوف بسبب الأشغال مجال في سلبية تكون دـــــــــــقالتي   آثار من عنه ينتج وما تقصيره،

 آثاره، تترتب لكي لممارسته  محددة شروط رـــــتواف من دــــــب فلا ةالمتعاقـــــد المصلحة مع التعاقـــــد من
 :معا والآثار الشروط هذه إلى رضـــــالتع من بد لا ذاـــــل

 :المتعاقـــــد من مشروعال أو فسخ  سحب جزاء تطبيق شروط  .أ 

 :في وتتمثل معينة شروط رـــــتواف المقاول من العمل سحب لممارسة يجب

 الإستجابة دمــــــوهو مخالفة الإجراءات وع والفسخ السحب يوجب لخطأ المقاول ارتكاب *
 ة زيادة على التعامل الغير مشروع خاصة إذا كانتالمتعاقـــــد المصلحة رــــــأوامو أ عقــــــدال وصـــــلنص

 . رية المطلقة والتنفيذ الشخصي والصارمــــالس دعيــــــطبيعة الصفقة تست

ا ذــــــوه نفسها، الإدارة قبل من ه إعذار  بعد السحب جزاء فيصدر :الأصلي المتعاقـــــد إعذار *
  استمرار  الحالة في الجزاء ذاــــــه توقيع على عازمة أنها نــــــم وعلــــم تام بينة على يكون حتى

    35  المادة نص في صراحة تقرر ما وهو عليه المفروضة الإلتزامات أداء في وتقصيرهه مخالفت
  ديدــــــــتج وزارةـــــــب الخاصة الأشغال صفقات على المطبقة العامة الإدارية الشروط رــــــدفت نمـــــ

 247- 15من المرسوم الرئاسي  02فقرة  142ذا نص المادة ـــــــــوك العمومية غالــــــوالأش البناء
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ا قبل روريــــــــض رطاــــــش الإنذاريعتبر   ليهـــــــوع ،ظيم الصفقات العمومية والسالفة الذكرـــــــالمتضمن تن
  .زاءــــــيع أي جــــــتوق

 :المتعاقـــــد من روعـــــالمش سحب أثار  .ب 

 طريقةــــــوبال لذلك هار ـــــتخت آخر مقاول بواسطة قصرــــــالم المقاول حساب على عقــــــدال تنفيذ *
  .مناسبة تراها تيال

الصفقــــــــة، ذلك أن عـــــدم إمكانيــــــة مطالبــــــة المصلحـــــة المتعاقـــــدة بتعــــــويضات نتيـــــــجة فسخ * 
 .الفسخ جاء نتيجــــــة لخطأ من المتعامل المتعاقــــــــد وليس عـــــــــن خطأ صاحبة المشروع

 ولا العمل سحب دـــــبع التعاقدية إلتزاماته جميع نــــــــع مسؤولا الأصلي  المتعاقـــــد يظل *
 التنفيذ في رــــمستم العمل أن دام ما السحب إعلان دـــــبع نفذها التي الأشغال بإقتضاءالمطالبة  نهــــــــيمك
  .حسابهى عل

 :الخدمات ود ـــقــــالخدمة في ع سحب )2

واجب التنفيذ ـــنه بـــير منه أو إخلال مــــــصــــقــــأو ت المتعاقـــــد المتعامل جانب من زـــــعج أي إن
  يقابله، بمهامه قيامه نـــــع التأخير أو بالتوقف العام المرفق دـــــديـــــته شأنه من ،الشخصي

  حساب علىدمات ـــــــالقيام بالخ ضمنيت تصدره رارــــــق بواسطةبالسحب  لإدارةايام ق
  ولكي الذي يجمعهما كليا، عقــــــدالخ ـــــــكما يمكنها اللجوء إلى فس ،مسؤوليته وعلى المتعاقـــــدالمتعامل 

  رـــــوافـــــت نـــــالإداريي والقضاء الفقه رطـــإشت اتالجزاء هذـــــــه يعـــــــوقــــــتي ف الإدارة تعسفــــت لا
  :يـــــوه ينةــــمع روطـــــش

 .الجزاء ذاــــــه دامـــــإستخ للإدارة بررـــــي بحيث الجسامة من المتعاقـــــد إخلال ونــــــيك أن يجب *

 اقتضى إذا ـــــاتغرام توقيع مع إلتزاماته، تنفيذ وجوبـــــــب المتعاقـــــد بإخطار أولية لةــــمه طاءـــــإع *
 .ذلك رـــــــــــالأم

 في يطعن أن للمتعاقد فيمكن مشروعا،ة قرارا المتعاقـــــدمن قبل المصلحة  الصادر القرار يكون أن *
  1.العامة الأشغال عقود في الحال هو وكما حتهص

  

                                                           
  .160، 159عباد صوفية، المــــــرجــــــع السابــــــق، ص . 1
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 :ود الخدماتـــــسخ في عــــقــــزاء السحب والفـــلج القانونية الأثار  .أ 

 يظل ولكن عقــــــدال يهـــــين لا إجراء رـــيعتب المتعاقـــــدالمتعامل  مسؤولية وتحت حساب على التنفيذ *
  .مستمرا

  .ة في حالة الفسخالمتعاقـــــدوالمصلحة  المتعاقـــــدإنهاء الرابطة القانونية والتعاقدية بين المتعامل  *

 .د المخل بالتزاماته معها جراء فسخ الصفقةـــــة للمتعاقالمتعاقـــــدويض المصلحة ــــــدم تعــــــع *

 .حسابه على التنفيذ عملية عنها رــــتسف التي ظةــــالباه النتائج كافة المتعاقـــــدالمتعامل  تحمل *

  المصلحــة المتعاقــــــــدة هــــــو جزاء مــــن أقـــــــسى الجــــــــــــــزاءات التــــيإن الفســــخ الذي تـــوقعه 
  الرابطة إنهاء عنه رتبــــيت الخطأ ذاـــــوه معها  المتعاقـــــدلخطأ نتيجة  كونه يأتي تلـــــجأ إلــــــيه

 دـــــق المتعاقـــــد أن رضــــــــــــــيفت هــــلأن يةـــــــــــــلعموما صفقةلل نهايةدا و ـــــح ضعــــــــفـــــهـــــو ي، ينهمابــــ ديةــــــــــالتعاق
 راريةمإست نـم والثقة الأمل دـتفق ةالمتعاقـــــدالمصلحة  يجعل الجسيم الخطأ ذاــــــوه جسيما، خطئا كبـإرت

  ذاــــــه إلى أــــتلج الإستمرارية، في للثقة دهاــــقـف خلال ومن قبلا،تمس زاماتهتإل تنفيذ في ـدــــالمتعاق
 القانوني التنظيم نص الأساس ذاــه فعلىه، إخلال نتيجة ديةــــــالتعاق الرابطة ءهاإن أجل منالعقاب 
 عقــــــدال بيانات من تعتبر الصفقة فسخ شروط تحديد أنمنه على  95دة االم في العمومية للصفقات
 .الإلزامية أو الأساسية

بناءا على نص المادة  المتعاقـــــدوالمتعامل  ةالمتعاقـــــدالرابط بين المصلحة  عقــــــدالفسخ  يتم
وجه له ــــالتزاماته ت المتعاقـــــدفذ ـــــإذا لم ين:" التي نصت على أنه 247- 15من المرسوم الرئاسي  149

   .في أجل محدددية ـــــبالتزاماته التعاقذارا ليفي ــــــة إعالمتعاقـــــدالمصلحة 

  ذار المنصوص عليه أعلاه، فإن ــــتقصيره في الأجل الذي حدده الإع المتعاقـــــددارك ــــتــــوإذا لم ي
  ة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، ويمكنها كذلك القيام المتعاقـــــدالمصلحة 

  ." بفسخ جزئي للصفقة

  تراض أو ــــــق للمتعاقد الإعــــولا يح عقــــــدالة فسخ المتعاقـــــدوبالتالي فإنه يجوز للمصلحة 
  رار المصلحة ــــلا يمكن الإعتراض على ق:"  152الإحتجاج على تصرفها وذلك لنص المادة 

  متابعات الرامية إلى تعاقدية للضمان، والة بفسخ الصفقة العمومية عند تطبيقها البنود الالمتعاقـــــد
  معها، وزيادة على ذلك يتحمل هذا الأخير  المتعاقـــــد رر الذي لحقها بسبب خطأـــــإصلاح الض

   ."التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة
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  عمل به في مختلف التشريعات العربية والصفقات ويهذا الجزاء يطبق 
  العمومية منها القانون الفرنسي والمصري، إذ نص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

  أو أهمل أو أغفل القيام  عقــــــدالإذا أخل المقاول بأي شرط من شروط :"  82المصري في مادته 
  ررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بكتاب ــــــبأحد التزاماته المق

  ركزية أو المدير ــــرئيس الإدارة المـــموصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان ل
  مع مصادرة  عقــــــدالفسخ : راءين التاليينــــد الإجـــــلى مسؤوليته الحق في اتخاذ أحــــوعالعام المختص 
  1..." فيذه على حسابه ـــــن المقاول وتنــــب العمل مــــت الفسخ، أو سحــــق وقـــــالتأمين المستح

ر الشروط ـــــمن دفت )03( الثانيـــــة ذا الجزاء من خلال المادةـــــالقانون الفرنسي إلى هأشار كما 
قبلية عــــلى قة ــــــدون الموافــــوء إلى المناولة بــــإن اللج:" العامة للأشغال التي نصت صراحة على أنه 

  ير ــــالأصلي إلى تطبيق التداب المتعاقـــــدرض ــــعه، يعــــماد المسبق لشروط دفـــــودون الإعتللمناول 
  " .ذا المتعاملـــــها فسخ الصفقة بخطأ من هــــبما في 03رة ـــفق 46المنصوص عليها في المادة 

بمجـــــرد إكتشافها في مكان تنفيذ الصفقة إن هــــــذا الإلتزام الملقى على عـــــــاتق الإدارة تمارسه 
  :العمومية وجــــود

 إما مناول لم يتم احترام اجراءات التصريح به ♦
 إما مناول لا يستفيد من اجراء الدفع المباشر ♦
 .2أو مناول لا يستفيد من تفويض الدفع أو كفالة  ♦

 الأنظمة إلىد عمدت العديد من ـــــقـــوعليه يظهر لنا جليا أنه ونظرا لخطورة التعامل المعيب ف
  لدراســـــاتقات اـــقات الخدمات وصفـــــوبة في حالة صفـــــتطبق نفس العقإذ  معاقبته بالفسخ

  .الأشغال العمومية قط في حالةـــــوكذا في الصفقات الصناعية وليس ف

من تنظيم الصفقات  46المادة  نص ن خلالــــتجدر الإشارة إلى أنه في القانون الفرنسي وم
مبلغ  تجاوز فعــــنـــــد، travail dissimuléفاء العمل أو العمل المخفي ــــالعمومية فإنها حاربت إخ

عند ابرام  -معها  المتعاقـــــدرض على ـــــفـــة أن تالمتعاقـــــدأورو يشترط على المصلحة  3000الصفقة   
 .ديم وثائق ثتبث شرعية وضعيته ازاء التشريع وفيما يتعلق بعملهـــــتق -ر ـــــأشه 06 ستــــة وكل عقــــــدال

 :التالية الآثارنه تترتب ع، المتعاقد للمتعامل تبليغه وتم لفسخا قرارصدر  ما سبق، فإذاوم

                                                           
  .100خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص . 1

2. PIELBERG (H.), Op.cit, p 21. 
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الكلي أو  الفسخ الصفقة الفسخ ويشمل طرفيه بين يةعقــــــدال طةــــالراب وانفصام فقةــــالص إنهاء *
 ، ومعناه أنــــه يمكــــن فســـــخ الصفقـــــة العمومــــــــــــية في مجملــــــــها أو يفســـــخ فقـــــط الجــــزء الذي تمالجزئي

 .التعامــــــــــــــل فيه ثانويا عــــــــــن طريـــق المناولــــــــة

 الإدارة قـــــح من أن مسؤوليته، كما قتــــــتحق وإلا العمل أماكن يخلي أن المقاول على يجب *
 لعــــدم وجــــود أي رابــــط الصفقة فسخ دـــــــبع أية توريدات أو أشغال أو خدمات إستلام ضرفـــــت أن

  . أو عـــقــد بينها وبيـن المتعامــــــل المتعاقــد الذي فسـخت علاقتــــها معــــــــه

  هذه المسألة، فإذا عقــــــدال ينظم ما بالمقاول، وعادة الخاصة والمواد الأدوات مصير تسوية* 
  ضــــرفــــي للمقاول أن أن كما باكتسابها زمةــــــمل الإدارة تكون لا قةــــــفي الصف ذلك على ينص لم

  .عنها التنازل

  هو الملام الوحيــــد في هذا الأمر، ذلك أن المتعاقـــــدومن جهة أخرى فإن المتعامل 
  منصوص عليهاروط والإجراءات الــــــــــــتدخل مناول في تنفيذ الصفقة العمومية دون احترام للش

  وبات نتيجةـــــقــــــر لعـــــــــهو الآخ رض المناولــــــــــــــــــــيذ، يعـــــن طريق التدخل المعيب في التنفـــــــــونا، عــــــــــــقان
  ابلـــــــــــــمثل أساسا في حرمانه من حق الحصول على مقـــــــــــو في غنى عنها تتـــــــإهمالـــــه ه
ؤوليـــــــة ـــــــائيا على أساس أحكام المســـــــــة وكذا متابعته قضالمتعاقـــــدة ـــــــــــصلحــــــــــــــــرة من المـــــــــــمالي مباش

  1.يريــــةـــــــصـــــالتق

  كغيرهو  كل هاته التدابير نلاحظ أن المشرع الجزائريوبالتالي فإننا من دراستنا ل
  طائها دورا فاعلا ومحركا في عملية ـــــــة وإعالمتعاقـــــدإدخال المصلحة  إلى المشرعين تعمد من

  قة أو الرفض في حالة تقديمــــــفقط تقييدها بالموافتسليحها بالجزاءات وليس  من خلال ةـــالمناول
في  عالاـــــــا فدور ناولة إنــما منـــــــــح لـها ــــــولم يتركــها مجــــــــــرد آلـــة في عمليــــــــــة الم ،لها المناولين

 المنصوص عليها قانوناالإجراءات  طاء الطابع الشرعي للمناولة والحرص على تطبيقـــــــــــــــــإع
 يرـــــرض الرقابة والتقليل من عمليات التعامل الغــــــ، وذلك لفبالآليات الرادعـــــة والرقابيـــــة وتسليحـــــــــــها

  .والتدخل فيها مشروع

ساؤلات ـــــاته المسألة لا تخلو من التعقيدات والتــــــــــــهذه السهولة، فهــــــلكن الأمر ليس دائما ب
ة بوجود مناول المتعاقـــــدر علم المصلحة ـــــو أثـــــر ما هـــــــتتمثل في حالة سكوت الإدارة، وبمعنى آخ

  ذا الفعل؟ ـــــن هــــغير مرخص به وعدم قيامها بأي إجراء وسكوتها ع

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p 125. 
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  فهناك جانب من الفقه يعتبر سكوتها عن هذا ذا الوضع ه ثار حولجدل كبير 
  من الباطن أو المناولة، وجانب من الفقه يقضي التعاقـــــدموافقة ضمنية على  الأمر

  هــــــاته قيـــــــــــــباعتبار هذا السكوت خطأ يوجب تحملها للمسؤولية، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم يل
بحيث  مشتركـــة وإنما جعلها مسؤولية ثلاثيةط ــــــة فقالمتعاقـــــداتق المصلحة ـــــــؤولية على عــــــــــــــالمس
أنه سأل على أساس ــــــر، ذلك أن الأول يـــــــــــفي الأم دور والمناول  المتعاقـــــدلكل من المتعامل  بحــــــأص
فقا للنصوص و ته ــــوضعي قبوله وتسويةـــــــــمن الباطن أو المناول إلى الإدارة ل المتعاقـــــدبتقديم  قمــــــــــــــلم ي

  المتعلقة بالمناولة وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية،و م ــــــالمراسي القانونية التي تنظمها
مبادرة إلى تصحيح وضعه ولم ــن المسؤولية لأنه أهمل الـــــــم زءاـــــــج بــــــــــــدوره ل المناولـــــــكما يتحم

ة المتعاقـــــدرى تتحمل المصلحة ـــــــــــــــــوله، ومن جهة أخـــــــــــــبـــقــــل نفسه إليها الإدارة لتقديم إلى ىيسع
  تهـــــوم على أساس معرفـــــوالذي يقيري ـــــفكرة الخطأ الشبه تقصعلى أساس  المسؤولية

  رضا، فتكونـــــــــــبول والــــــقـــــــبال المتعلقةراعاة الإجراءات ـــــــــمناول رغم عدم م وجودـــــــــــالصحيحة ب 
  وتتــــوالمناول، وف الأصلي المتعاقـــــدن ـــــــــدم تسوية الوضع بيـــــــــــــأخطأت بع دـــــــــــرة قــــــــــهاته الأخي

  .1المباشرالدفع أو السداد ادة من ــــــــــر من الإستفــــــــرصة على هذا الأخيـــــــلفا

هي سلطــــة مخولــة  ة المتعاقـــــدفلا يخفى علينا أن سلطة الرقابة والإشــــراف المخولة للمصلحة 
ــة عـــــن النظام العام وسلــــــطتها قلــــها بموجب القانون حتى ولــــو لم ينص علــــيها العقـــد فـهي منبثـ

أن هـــــذه المصلحــــة المتعاقــــــدة هي عبارة عــــــــــــن شخص معــــــــــــنوي عام  كصاحبــــــــــــة إمتياز وباعتبار
 ذلك أساسا من قبل ممثليها في الميدان، سلطـــة الرقابة والإشــــراف هــــــــــــــذه تمارس وليس طبيعـــــي فإنها 

ة التي المتعاقـــــدتهم تتجسد شخصية المصلحة ؤلاء مكلفون بتسيير الأشغال لحسابها، فبواسطــــــأن ه
  .تتدخل وتكـــــفل سيــــــر الأعمال

 عقــــــدة في حالة فسخ المتعاقـــــدهل يمكن قيام مسؤولية المصلحة " السؤال المطروح هو 
الصفقـــة العمومية بسبب المناولة المعيبة باعتبار أن ممثليها كانوا على علم تام وأكيد بتـــــواجـــــد المناول 

  في الميـــــدان؟

  قضية إن مجلس الدولة الفرنسي أجاب على هذا التساؤل بالإيجاب من خلال
Schmid-Valenciennes  بيــــــن  1974جوان  04يخ التي تتمـــحـــور حــول صفقة مبـــرمة  بتارle 

département de la Charente maritime et la société TRUCHETET et TANSIMI 
  ذه القضية أن علم مصالحـــــــفي ه 1980نوفمبر  04إذ اعتبــــــــــر مجلس الدولة بتاريخ 

département de la Charente maritime يـــــــــذ وتــــركمكان التنف بتـــــواجد المناول في  

                                                           
  .378طارق سلطان، المرجع السابق، ص . 1
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  تمنح تنفيـــــــذ جـــــــــــــــزء من الأشغـــــــال المنصوص TRUCHETET et TANSIMIشركــــــــــــة 
راء من شأنـــــه ــــــــــــــ، بـــــــــدون القيام بأي إجSchmid-Valenciennesيها في الصفــقــــــــــة لشركــــــــة ـــــــــــعل

ذه الأخيــــــرة كمنـــــاول، يعـــد بحـــــــــــد ذاتـــه خطـــــــأ في الإجــــراءات يــــوجب مسؤولية المصلحة ـــــــقبـــــــــول ه
    1.ةالمتعاقـــــد

رينة العلم ـــــق ديد من القــــرارات تحذو حذو هذا القـــــرار وتعتمـــــدــــــن والعــــــــــذ ذلك الحيــــــنـــــوم
دم ــــــة المتعمد لتواجد مناول ما وعالمتعاقـــــدكأساس في القضايا الفاصلــــة فيها، فتجاهل المصلحة 

  2.عن هذا التواطؤ في المناولـــــة الغيــــــر مشروعة في هذا الصدد يجعلها مسؤولة اتخاذها أي إجراء

  ة بتواجد الغير في مكان العملالمتعاقـــــدير أنه تجدر الإشارة إلى أن مجرد علم المصلحة ــــــــــغ
  أو مكان تنفيذ الأشغال والخدمات موضوع الصفقة الأصلية ليس كافيا لوحده، ذلك أنه يشترط أن

  بطبيعة العلاقة التي correctement informéين تام لا لبس فيه ـــــقـــتكون على علم صحيح وي
  ممثل أو وكيــــــل عن هــــــــذا ، فإذا كان هذا الغيـــــر يتجســـــد فيالمتعاقـــــدبالمتعامل تربط المعني 

  الأخير، أو تم قيام شك حول طبيعة العلاقات التي تجمعهما، أو كان علم صاحبة المشروع متأخرا
لموقع التنفيذ، ففي هذه الحالات لا تقوم مسؤولــــــــية  تعاقـــــدالمجدا أي عند إنتهاء الأشـــغال وإخلاء 

  3.ةالمتعاقـــــدالمصلحة 

 المعني من الباطن أو المناول المتعاقـــــدة على عاتق المتعاقـــــديقع عبء إثباث علم المصلحة 
  ريق الإجتماعات التي كانــــــط نـــــــيستطيع أن يثبث ذلك عأيــــــن  وىــــــأو الشخص المتضرر رافع الدع

 واتير ومستنداتــــــــــرة أو تحصلها على فـــــن مـــــر مـــــيحضرها أو رؤيته في ورشات العمل أكث
  .بإسمهأو مراسلات 

  انواــــــــة كالمتعاقـــــدراقبة وممثلي المصلحة ــــــفعلى المنــــاول إقامة الدليل على أن مصالح الم
  علم بــــــوجوده في مكان تنفيــــــــــذ الأشغال من خلال محادثاتــهم لـــــــــــه وزياراتهــــــــــــم المتكررةعلى 

  لورشــــة العمل، ذلك أن المناولات الغير مشروعة تكتشف خلال مرحلة التنفـــــــــيذ وعند الانطلاق
ـــــــتم إكتشــــــــافــــــــــــــها في هـــــــذه المــــــــرحلـــــــة أو التستـــــــــــر فلا يمكــــــن أن لا يـ في الأشغال والتقدم فيها

رد أنهــــا لم تنفـــــــــــذ ــــــــــــبمج ذا المناولـــــــــة مســـــــــؤولــــة أمام هالمتعاقـــــدذا ما يجعل المصلحة ـــــــــ، هعنــــــــــها
     4.وإصلاح الـــــــوضع بهذا الخلل المتعاقـــــدروضة عليها ولـــــم تعذر المتعامل ــــــــــتزامات المفالالت

                                                           
1. BAHOKEN (V.), Op.cit, p 190.  
2. MODERNE (F.), Op.cit, p 152. 
3. Idem, p 153. 
4. BAHOKEN (V.), Op.cit, p 190. 
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معها من أجل تسوية الوضعية  المتعاقـــــدود مناول ولا تقوم بإعذار ــــــــــوجــــــــم بـــــــــــالإدارة التي تعل
رساي ـــــــــالذي يظهر جليا من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي بف رـــــــــيحملها مسؤولية كبيرة، الأم

  ونـــــــــأوبـتشفائي بــــــــــــركز الإســـــــــــفي قضية الم 2005ريل ــــــــــــأف 12الصادر بتاريخ 
centre hospitalier d’Eaubonne  طوقه ــــــالذي جاء في من: 

« Qu’en s’abstenant de provoquer une telle régularisation, le centre 
hospitalier intercommunal d’Eaubonne-Mommerency a méconnu les 
dispositions précitées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; que 
cette faute est à l’origine du dommage subi par la société La Métallerie 
Industrielle qui n’a pas été payée par la société Miravalle pour les travaux 
qu’elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance » .  1  

رار تم تخفيف مسؤولية المركز الإستشفائي على أساس أن ــــــــــــذا القـــــــــــإلا أنه بموجب ه
  .رى كذلك لم تحترم التزاماتهاـــــــــــــالأخراف ــــالأط

- ويلة ـــــدة طــــلم -ة يتمثل في كونها سمحت المتعاقـــــدحقيقي الذي ارتكبته المصلحة فالخطأ ال

  بتدخل مناول غير شرعي بمكان التنفيذ وامتناعها عن تسوية وضعية هذا الأخير عن طريق 
  ة في التزاماتها يعتبر خطأ يوجب المتعاقـــــد، فكل اخلال من قبل المصلحة الأصلي المتعاقـــــد

  تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري الفرنسي . مسؤوليتها اتجاه المناول الغير مشروع
  درات التقنية التي تسمح ـــــــصفقة عمومية مع مؤسسة لا تملك الق عقــــــددارة لرام الإـــــــرد إبـــــــاعتبر أن مج

  دون اللجوء إلى إعانات من طرف مناولين، لا يعتبر دلالة على علمها  عقــــــدلها بالتنفيذ الكلي لل
  .يم مسؤوليتهاــــــيين وبالتالي لا يقــــــوجود مناولين غير شرعـــــــــــــب

غــــــــير أننا وعــــــند معاينتنا للواقـــــع العملي نلاحــــــــظ أن علــــــم أو إكتشاف المصلحة المتعاقـــــــد 
  ليس بالأمـــــــــــر السهـل والهين، ذلك أنـــــــــــه وفي العـــــديد مـــــن الأحيان إن لـــمود مناولــــــــــين ـــــــــــوجب

  ـــــــة إلىل كلـــــــها يسعى هـــــــــؤلاء المـــــــــتدخلون في الصفقـــــــــة العمومية بطـــــــــريقة غيـــــــــر مشـــــــــروعـنقـــــ
ــتابعين لها عنــــــــــد زياراتـــــهم تظـــــــــليل صاحبة المشـــــــــروع أو بالأحـــــرى أعــــــــــــوان المـــــــــــراقبة والـــــــــرقابة الــــــ

لموقـــــــــــع العمل، فباعتـــــــــبارهم على اتفاق ســـــري وتـــــــفاهــــــــــم مع المتعامل المتعاقد الأصلي يصرحون 
  وأحيانا   mains œuvresلــــــــيسوا مناولين وإنما مجـــــــــــرد عمال أو أيادي مساعــــــــــدة  أنهم
  وياتهم أو التحدث مع المراقب وإعطائه أدنى المعلومات،ـــــــــريح بهــــــرى رفضـــــهم التصــــــــــأخ

                                                           
1. Instruction  N° 10-027,  du 02 Novembre 2010 ;  Analyse,  définition,  mise en œuvre et 

exécution de la sous-traitance (France), p.20. 
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ذر على الإدارة أو المصلحة المتعاقدة إكتشاف صفتهم وبالتالي يصعب عليها العلم ـــــــعــــممــــــــــــا يت
  .ـــــــــــود مناولةبوج

  أنــــــه ومـــــــــن جهة أخرى صعوبة أخـــــرى تطرحها مسألة العلم عمليا، ذلك كــــــــــما
  م منــــــــــفعلى الرغ ،دة كثيرا ما لا تتدخل في عمال المتعامل المتعاقد معهاـــــــــأن المصلحة المتعاق

  دـــــــالصفقة العمومية عنذا الأخيرة قائمة تتضمن الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ ـــــــإيداع ه
  دى خضوعهم للضمانـــــــؤهلاتهم ومــــــديم عرضه التقني مع نسخ شهادات تثبت مــــــــتق

ير أولئك الذين ــــيأتي بأشخاص وعمال جدد غالإجتماعي والتأمين، إلا أنــــه وأثناء مرحلة التنفيذ 
دة لشهادات ــــــن ضرورة تسليم المصلحة المتعاقرح بهم في مرحلة إيداع العروض، وعلى الرغم مـــــص
  ذهــــــريع والتأمين الإجتماعي، إلا أن هــــــيتهم اتجاه التشــــــــؤلاء المتدخلين ووضعــــــــويات هــــــــوه

ام دم التدخل في هذا الأمر تاركة سلطة التفتيش والنظر في مدى احتر ـــــــتفضل ع -عمليا  -رة ــــــالأخي
  الأشخاص الذين يتعامل معهم المتعامل المتعاقد للتشريع العمالي والإجتماعي ومدى وجود

  و تنفيذـــــــــــدمه  لمفتشية العمل، ذلك أن الأهم والمهم بالنسبة إليها وبنظرها هــــــد من عـــــقـــع
  نـــــــالنظر عالأشغال والصفقة العمومية وإتمامها وفق ما هو محدد في دفتر الشروط بغض 

الأطراف المتدخلة في التنفيذ ومراكزهم القانونية وصلتهم بالمتعامل المتعاقد، لكن هذه النظرة وهذا 
  الموقف في اعتقادنا هو أمر في غاية الخطورة يستدعي إعادة النظر فيه وإصلاحه مع ضرورة

  .اتجاه ونظرة المصلحة المتعاقدة في هذا التصرفير ــــــتغي
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  إبرام�عقد�اYناولة: ثانيالفصل�ال

ســواء أكانت مـــــدنية أم إداريــــــــــة ونظــــرا لأهميتها وطبيعتها  العقـــــود الإستثنائيةإن أغلـــب 
ولها وترتيب عــــــروط لضمان صحتها وسريان مفـــــــد وشـــــواعـــــــقترتكز على المتميزة فإنــــها تعتـــــــــــمـد و 

باطلة  الإستثنائـــــــية رقـــــــــالتصرفات والط هــــــذهمن هاته الشروط يجعل من واحـــد دام شرط ــــــآثارها، فإنع
  .بطلانا مطلقا ولا يمكن بأي حال من الأحوال التمسك بها

  ريقا استثنائيا يلجأ إليه المتعامل ـــــــط التعامــــــــــــــل الثـــانويعقــــــد المناولة أو لما كان وعليه، 
  يشجع دخول كونه المتعاقـــــد في سبيل التنفيذ الأحسن والأمثل للعقــــــد الموكل إليه و 

قــــــد كان لـــــــــــزاما ، فلصفقات العموميةومشاركتـــــــها في ا المؤسسات المتخصصة المتوسطة والصغيرة
د هــــــــذا المتعامل بمجموعة ــــيـــــــيقحـصــــر وت المشرع الجزائري وفي إطار تنظيم الصفقات العمومية على 

 دــــن القواعوكذا مجموعة ممن الشروط التي تشكل عاملا أساسيا ومهما في عملية إبرام العقــــــد الثانوي 
  .التي تنظم سيره ـراءاتوالإجــــــ

  من أجل دراسة هاته المعايير والأسس وتحديد معالمها قمنا بتقسيم هــــــــذا الفصل إلى 
  مبحثين، تضمن المبحث الأول تفصيل شروط قيام عقــــــد مناولة، أما فيما يخص المبحث الثاني 

  وات التي يجب اتباعها من أو القسم الثاني من الدراسة فقد خصصناه للإجراءات العملية والخط
  أجل انعقاد هــــــــذا النوع من العقـــــود باعتباره ليس عقــــــدا عاديا وانما يشترط فيه مجموعة من 

  .القواعــــــــد الإجبارية لإتمام صحته

  شروط الإنعقــــــــاد: المبحث الأول

  إجراءات تجسيد عقـد المناولة: المبحث الثاني 

  

  

  

  

 



 

 اYناولة�إبرام�عقد����������������������            الفصل�الثاني���������      الباب�Eول 

 

 
88 

  شروط الإنعقاد: المبحث الأول

روط ـــــفإننا ارتأينا تقسيمها إلى شالتي تحدد المناولـــــة ونــــظرا لطبيعـــــــــتها الشروط  تلما تعــــدد
  وأخرىشكلية تمس أولا وقبل كل شيء شكل العقــــــد الخارجي دون المساس بموضوعه 

تضم كلاهما المعايير التي يجب  إذـد المناولة وأساسه القانوني، موضــــــوعية تعنى بجــــوهـــــــر عقـــــ
التعامـــــــــل الثانــــــــــــوي أو رام عقــــــد ما عن طريق ــــــــذها بعين الاعتبار في حالة ابــــــراعاتها وأخـــــم

  .المناولـــة

  الشروط الشكلية: الأولالمطلب 

د عامة ــــــواعـــقمن جهة تحكمه  لابــــد وأن ذاته فإنهـــــقائم ب ا مدنياعقــــــدعقــــــد المناولة  لـما كان
والركائز الهامة التي تقوم  من الأساسيات كـونــــهار في كافة العقـــــود ـــــــوالتي يجب أن تتواف اررة قانونــــمق

كما ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر لا ينفي ضرورة احترام  ،هـــــذه الأخيــــرةفي إبرام عليها عملية 
شروط شكلية أخرى خاصة متعلقة بهذا النوع من العقود والتي لا يمكن تجاهلها بأي شكل من 

  .الأشكال

  الشروط الشكلية العامة: الفرع الأول

  الرضا  :أولا

ود إرادتين متطابقتين وهو ما يعبر عنه ــــنعقــــــد إلا بوجقــــــود لا يالمناولة وكغيره من العإن عقد 
، كما أنه لا يكون الرضا صحيحا إلا أساسيا لإتمام هذه العملية بالإيجاب والقبول والذي يعتبر شرطا

  .إذا كانت إرادة أطرافه سليمة لا يشوبها عيب

 أن يستلزم إذ ــد،العقــــ ماهية على والفرعي الأصلي المتعاقـــــد بين ـــناولةالم في ضيار تال ويتم
تعاقـــــد للم ناولالم يؤديه الذي العملالإتفاق على و  ،أصليا عقــــــدا وليس اثانويـــ عقــــــدا العقــــــد يكون

 .منه سيتقاضاه الذي قيــــــــمة المقابل الماليو  الأصلي،

  المحل والسبب :ثانيا

سبب يقوم عليه ومحل يحتـــويه،  يكون لكل عقــــــد سواء أكان عقــــــدا أصليا أو فرعيا يجب أن 
 العقــــــدين فيهذين  اتحاد يتعيّن بل له، سابقا أصلي عقــــــد وجود مناولة ال عقــــــدرام لإب يكفي لاف
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 في المحدد بعض الالتزامعلى  محل التزام المناول يرد أن لابد المحل في الوحدة المحل، ولتحقق
  .الأصلي العقــــــد

  الغاية أو إليه الوصول المتعاقـــــد يهدف الذي فيـقصد به الغـــرض  أما فـــيما يتعلق بالسبب
   سبب الإلتزام بين الصدد هـذا في التمييـــز هذا التصرف، ويــجب نتيجة تحقيقها التي يستهدف

(cause de l’obligation) وراء   من إليه الوصول الملتزم يقصد الذي المباشــر رضـــــالغ وـــوه
 الباعث الذي أي التعاقـــــد، إلى الباعث الدافع وــــــوه (cause de contrat)إلتزامه، وسبب التعاقـــــد 

  .رآخ إلى دـــــــمتعاق من يختلف شخصي أمـــر وـــــــوه التصرف، إبرام هــــــــذا دم علىــــــيق المتعاقـــــد جعل

  ل السبب في عقـــــــــود المناولة هو عــــــــدم قــــــــــــدرة المتعاقـــــد الأصلي على التنفيذ لوحدهاومث
  في ويشترطأو حيازة المناول لتكنولوجيات وتقنيات متطورة تستدعي التنفيذ السهل وفي أجل ضيق، 

وغـــــير مخالفيــــن للنظام العام  نــيكونا مشروعي أن العقـــــود جميع غــــرار ىعل ،ومحل هــــــــذا العقــــــد سبب
  .مطلقا بطلانا باطلا العقــــــد كان وإلاّ  والآداب العامة 

   الكتابة :ثالثا

  رض إعطاء الشكلية على عقــــــدــإن القانون خاصة والواقع العملي عامة ف
  لحتم ضرورة أن يحرر الاتفاق الحاصل بين المتعام المناولة ومنحه صبغة كتابية إذ

) 295صفحة ال - IIوثيقة مرفقة رقم (  في وثيقة كتابية -أي المناول -والطرف الثالث  المتعاقـــــد
المتعلق بكيفيات الدفع  2011مارس  28رار المؤرخ في ــــــمن الق 02الثانيــــة وما أكدته المادة ـــــوه

  يجب أن يكون عقــــــد المناولة محل عقــــــد بين:"... نصت على أنه فللمتعامل الثانوي  المباشر
  ...."المناول وصاحب الصفقة

  وقـــــيتولى هــــــــذا القالب الكتابي تحديد ما لكل طرف من حق
  الأحسن والأنجع للصفقة العمومية وضمان تنفيذها وما عليه من  واجبات ضمانا للتنفيذ

  الأمر الذي يضمن ،المواصفات والتقنيات الأساسية المطلوبة مسبقا في دفتر الشروط حسب
مبدأ الشفافية  المتمثلة فيتحقيق واحترام أهم المبادئ التي فرضها تنظيم الصفقات العمومية 

  المتضمن تنظيم الصفقات 247-15عليه في اطار المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي  المنصوص
  .ويضات المرفقـــــوتفالعمومية 

  لمبدأ يقاـــــوتطب ،فقط لإثباتها وسيلة وليس الصفقة لانعقادجوهـــري   شرط فالكتابة
 وهــــــــذا، كتابة ينعقــــــد أن يجب العمومية الصفقات في التعامــــــــــل بالمناولــــــــة فإنّ " الأصل يتبع الفرع "
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المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247- 15مرق الرئاسي المرسوم من 143 المادة أكدته ما
 للمصلحة المناولة عقــــــد من نسخة بتسليم المتعاقـــــد المتعامل ألزمت لمّا ،وتفويضات المرفق العام

  .المتعاقـــــدة

  ينـــكما أن الشكلية تضمن في نفس الوقت تفادي نشوء أي نزاع مستقبلي بين الطرف
  المتعاقـــــدين وتسطر بوضوح المنهج الذي يسير عليه العقــــــد كما تبين ما لكل طرف وما عليه من 
  حقوق والتزامات، دون أن ننسى أهمية ذكر مجموعة من البنود والمعطيات التي تولى المرسوم 

  من قبل الطرفين رضنا أن الاتفاق المبرمــــــ، فلو ف144الرئاسي السالف الذكر تحديدها في المادة 
  : لم يكن محل عقــــــد كتابي يجمع إرادتيهما لترتب عليه نتيجتين

لكان المناول في وضعية غير قانونية وغير شرعية تجعل كل من هــــــــذا الأخير والمتعامل   :أ
  الأصلي عرضة لعقوبات توّقع عليهما من قبل المصلحة المتعاقـــــدة؛

  وقه كافةـــــــــــعنصر الشكلية لا يمكن  للمناول الإستفادة من حقوفي حالة عدم وجود  :ب
  ولا حق المطالبة بها باعتبار أن اتفاقه الشفهي مع المتعامل المتعاقـــــد يعتبر ملغى ولا يرتب آثارا

   .وغير موجود أصلا

  الشروط الشكلية الخاصة: الفرع الثاني 

  المتعامل المتعاقـــــد مع الإدارة وقبل إقدامهضافة إلى الأحكام العامة يجب على الإب
  على التصرف في الصفقة المسندة إليه شخصيا عن طريق منحها لشخص آخر أو متعامل آخر

  حتى تكون - جـوهــــــــرية -احترام مجموعة من الشروط الأساسية إن لم نقل  ،و المناولـــــوه
  ر عقــــــد أصلي أولي وكذا إجازة دفترــــــــــتوافورة ، تتمثل أساسا في ضر المناولة مشروعة وقانونية

  .الشروط على المناولة

  وجود عقــــــد أصلي : أولا

  يعتبر العقــــــد الأصلي العقــــــد المبرم بين المصلحة المتعاقـــــدة صاحبة المشروع
  في دفتر الشروط أين تقوموالمتعامل المتعاقـــــد الذي اختارته بناءا على معايير محددة مسبقا 

الركـــــيزة التي يبني  المصلحة المتعاقـــــدة بناءا على هــــــــذا العقــــــد بتحديد حقوق والتزامات هــــــــذا الأخير
  ه من، وعليه فإنعليه عـــــقـــــد المناولة أساسه والوعاء الــــــــــذي ينصـــــب فيــــــــه هــــــذا التصـــــرف

  البديهي أن يكون عقــــــد المناولة منصبا ومحترما لكل الشروط الواردة في العقــــــد الأساسي السابق
  في الإبرام والأصلي بالنسبة إليه، إذ لا وجود لعقــــــد فرعي في ظل غياب عقــــــد أصلي له
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  لوعاء أو المجال الذيدد تفاصيله وخصائصه ومجالات تطبيقه، فمن الضروري أن يتحدد اـــــيح
  .المتعاقـــــد التصرف فيه بمنحه للغير يمكن للمتعامل

نتيجة لذلك لابد أن يكون عقــــــد المناولة لاحقا للعقــــــد الأصلي، فلا يعقل أن يتعامل المتعامل 
ى الصفقة المتعاقـــــد في عقــــــد أو مشروع ما بمناولته لشخص آخر في حين أنه لم يقم بالتوقيع عل

  .والتحصل على نسخة من العقــــــد الأساسي

لكن ومن جهة أخرى فإن الأسبقية في الإبرام لا تعني بالضرورة الأسبقية في التنفيذ ذلك أنه 
يمكن للمناول البدء في الأشغال أو الجزء من الأشغال الذي منح إليه قبل أن يقوم المتعامل الأصلي 

يطة حــــول المناول أو المتعامـــل المتعاقــــد عــــلى الأمـــر بأداء الخــــــــدمـة شــر  بالشروع في تنفيذ الصفقة
ordre de service  ّالذي يعتبـــــــــــــر سنــــــدا وتصــــريحا بالبدايــــة في التنفيــــــذ ولا تبتــــــــــدأ الأشغال إلا

أن ينــــفذ المناول الأشغال الموكلة إليـــــه بعـــــد إنجاز المتعامل بــــــه، إلاّ إذا اتفــــــق الأطراف على 
  .المتعاقــــــد لجــــــزء مـــــــــن أعماله أو تقـــدمـه فيـــــــــــها

وعليه تجدر الإشارة أن تخلف شرط وجود عقــــــد سابق قائم بين المتعامل المتعاقـــــد والمصلحة 
  .  من العقــــــد اللاحق عقــــــدا أصليا وليس عقــــــدا من الباطن المتعاقـــــدة يجعل

  إجازة دفتر الشروط : ثانيا

تعتبر دفاتر الشروط الإطار الأساسي الذي تسطـــــــره المصلحــــــة المتعاقــــــدة مسبــــقا بصـــــفة 
ــــــرام الصــــــــــــفقة أيـــن تحــــــدد بالتفــــصيل وبدقــــــة كافـــــــة إنفراديــــــــــة وقبل أي شروع في إجـــــــــــــراءات إبـ

الخصائص الجوهــــــرية للمنتج أو الخدمة المراد تحقيقها أو الأشــــــــــغال المــــــراد إتمامها، ومن جهة 
  جاز والتنفيذ والأهدافأخـــــــرى يعتبر مـــــــجالا يمكن من خلاله تبيان وتسطير طرق الإن

  المرجـــــــوة من ذلك، ونتيجة لذلك ونظرا لطبيعة عقــــــد المناولة يشترط أن يكون تابعا ومحترما 
  .لما جاء في دفتر الشروط المعد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقـــــدة

المناولة أن يكون  د اشترط القانون مسبقا من خلال تنظيم الصفقات العمومية في عقــــــدـــــلق
ده ــــــــــشروط الذي تعـــــر الــــــــورة في دفتـــــــــــق عليها والمذكــــــود المتفـــــد من البنــــــــمنصوصا عليه مسبقا كبن

 ية، وعليه يظهر لنا جليا من خلال هــــــــذاـــــــالمصلحة المتعاقـــــدة أثناء إعدادها للصفقة كمرحلة أول
  موافــقــــــــــــة سابقـــــة حتىالشرط أن المشرع الجزائري تعمد أن يجعل من موافقة صاحبة المشروع 

  ريا يلتزم به المتعامل المتعاقـــــد حتى قبل إمضاءه للعقــــــدــــــإجراءا أساسيا وجوهعـــــــــــــن الإبـــــــرام و 
  .ء في تنفيذ الأشغالربطه معها والبدـــــــــالنهائي الذي ي
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  ددـــــــــــالتي تح 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  143 المـــادة وبالتالي وإستنادا على نص
  دهــــــــرها للجوء إلى المناولة  يجب أن يتضمن دفتر الشروط الذي تعـــــــــــوافــــــالشروط الواجب ت

  ت أو الأشغال التي يمكن للمتعامل المتعاقـــــدالمصلحة المتعاقـــــدة كافة الأعمال والنشاطا
كأن تحــدد مثلا في صفقــة الأشغال العموميــــــة أن تنحصـــــــر المناولـــــــــــة فقــــــط  مناولتها لشخص آخر

  ، إذ هناك plomberieــــاه على أعمــــــــــــال نجــــــــــــارة الألمنيوم أو أعمال الكهربــــــــــــــاء وأنابيب الميـــ
  له الباب على مصراعيه في مجال المناولة وحتى لا يفتح المتعاقــــد الأصلينوع من تقييد لحرية 

  يشترط على المصلحة أمام التلاعب بالصفقة والتصرف في الأشغال كيفما شاء، وبالتالي
  الرئيسي لعقــــــد  المجالالمتعاقـــــدة رسم الإطار المسبق للمناولة وتعيين بدقة ووضوح 

  لتدخل يجب أن يحدد صراحة المجال الرئيسي:" فنصت المادة على ما يلي الباطن،
المتعاقـــــد   رف المتعاملـــــــذ من طــــــــــفــــبالرجوع إلى بعض المهام الأساسية التي يجب أن تن المناولة،

 ..."تر الشروطـــفي دف

قـــــد اللجوء لتقنية المناولة إذا خلا دفتر الشروط من النص والإشارة فلا يجوز للمتعامل المتعا
الحكمة من إيراد هــــــــذا الشرط أن المشرع الجزائري تعمد من خلال ذلك تحديد  لنا تبدوفإلى ذلك، 

ن للمصلحة ـــــكما يمك 1،رة من العقــــــد وليس في مرحلة التنفيذـــــــــــالمجال المناول فيه في مرحلة مبك
أن يحدد في عرضه الجزء من العقــــــد الذي  -بموجب دفتر الشروط  -المتعاقـــــدة أن تطلب من المتعهد 

  .2رـــيــــتكون له نية في مناولته للغ

 من خلال تنظيم الصفقات العمومية يجوز للمصلحة المتعاقـــــدة رفـــــــــض اللجوء إلى المناولــــــــــــــة
إدراج شرط مانع في العقــــــد وفي دفتر الشروط، وقــــــــــد يأتي المنع في صورة حضر صريح وأحيانا في و 

صورة تعهد المقاول بتنفيذ التزاماته شخصيا واحيانا أخرى يرد في صورة أخف فيكون مقــــــــــــيدا كتعليق 
موافقــــــــــة كتابية من المصلحة المتعاقـــــدة  استعمال هــــــــذا الحق على تحقق شرط معين، كالحصول على

  3.على المناولة وعلى شخص المناول

 564والملاحظ أن نص المادة المذكورة أعلاه من تنظيم الصفقات العمومية وكذا نص المادة 
يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء :" من القانون المدني التي نصت على أنه

أشار إلى حالة الشرط الوارد في العقــــــد ..." ه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقــــــدمن

                                                           
  .236ص ،  2010عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع . 1

2. MARCEL (S.), Droit communautaire des marchés publics ; eau, énergie, transports, 
services postaux, jurisclasseur  2008, Fasc 622, p 15. 

  .37صليحة برجم، المرجع السابق، ص . 3
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مما يفتح المجال إلى التساؤل أبعد من ذلك حول إمكانية النص على المنع بعد ابرم عقــــــد الصفقة 
هــــــــذا المجال، فهل يجوز  العمومية، أي في حالة عدم نص دفتر الشروط عن المناولة وسكوته في

  اتفاق المصلحة المتعاقـــــدة والمتعاقـــــد الأصلي حول هــــــــذا الشأن؟

في هــــــــذا الصدد وللإجابة على هــــــــذا التساؤل، فإنه يلاحظ اختلاف في الفقه فالبعض يجيز 
المتعاقـــــد الأصلي التنفيذ شخصيا وبالتالي ذلك ويرى أنه لا مانع من اشتراط المصلحة المتعاقـــــدة على 

  .منع المناولة في اتفاق لاحق للعقــــــد الأصلي باعتباره تعديل لهــــــــذا الأخير

أما فيما يخص الجانب الثاني من الفقه فإنه اشرط في المنع أن يأتي في ذات العقــــــد، لأن 
  .متعاقـــــد بالشرط المانعهــــــــذا الأخير ما كان ليتم لولا قبول ال

ومن هنا يظهر لنا أن الرأي الراجح والأقـــــــــــرب إلى الصواب هو الرأي الأخير لأنه زيادة على 
التبرير المقدم له فإن النص ذاته واضح إذ ينص صراحة على الشرط الوارد في العقــــــد وأن نية المشرع 

  .أكد المشرع على ضرورة النص عليه مسبقاذهبت في هــــــــذا الإتجاه، وإلا لما 

  أما فيما يخص طبيعة الشرط، فإنه يجب أن يكون واضحا وصريحا لا لبس فيه، لكن من
جهة أخرى نفتح المجال أمام تساؤل آخر هو أنه هل يجوز أن يكون هــــــــذا الشرط المانع للمناولة 

  ضمنيا؟

المسألة إنقسم الفقه بين قائل بوجوب تفسير أمام سكوت أغلب التشريعات عن التعرض لهذه 
الشك بمفهوم الإجازة وبين رأي مفــــــــــــسر له بمعنى المنع القطعي فيحـــــــــرم على المتعامل المتعاقـــــد 
اللجوء إلى المناولة إلا إذا توافـــــــــرت إجازة صريحة من قبل المصلحة المتعاقـــــدة في دفتر الشروط، 

ندين إلى أنه في حالة الشك يجب الرجـــــــــوع إلى الأصل وهـــــــــــو عـــــــــدم جــــــواز المناولة أو عدم مست
جواز التعامل في جزء من الصفقة وأن المنع هو شرط وارد خلافا للأصل لا يجوز التوسع في تفسيره، 

زام بالمعنى الحقيقي الذي اتجهت إليه إرادة وإنما يجب تحديد معناه طبقا لقواعــــــد التفسير، والإلت
  .المصلحة المتعاقـــــدة باعتبارها صاحبة السلطة

وبالتالي فإن الرأي الصائب في نظرنا هــــــــــــو الرأي الذي يعتبر الشرط الضمني هو شرط مانع 
لا يجوز استبعاد نصوص للمناولة منعا قطعيا، ذلك أن رأيهم يتوافق أكثر مع التحليل القانوني السليم، ف

  .قانونية صريحة والإعتماد على التأويلات فقـــــــــط

ومن هنا فإنه يمكننا القول سواء أكان نص دفتر الشروط على المنع صريحا أو ضمنيا، فإن 
هــــــــذا الأمر لا يحرم المتعامل المتعاقـــــد من الإستعانة بشخص آخر يستخدمه لتنفيذ العمل مادام ليس 
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، كما أنــــه ومـــــن جـــــــهة  1بمناول إنما مجرد عامل يؤدي عمله تحت اشراف المتعامل الأصلي ورقابته
ــتر الشروط أخـــــــرى يجــــــــب أن لا يخــــــرج المتعامــــــــــــل المتعاقــــــد عـن الإطار الذي رسمــــــــــه لـــــــه دفـــــ

  .ــــــيد بالمنع والإجازة والمجــــــــــــال الــــــرئيسي المـــــــــــرسوم لـــهوبالتالي يتقــــــ

  الشروط الموضوعية: الثانيالمطلب 

، فإن المشرع والتنـــــــــــــظيم إضافة إلى الشروط الشكلية المقررة طبقا للقواعد العامة وطبقا للقانون
العمومية قد فرض على المتعامل المتعاقـــــد احترام مجموعة من الجزائري بناءا على تنظيم الصفقات 

وعليه فإن هاته  ،الشروط الأخرى التي تنصب أساسا على الصفقة أو المشروع عموما والمناول خاصة
  : ما يلي الشروط تتمثل في

  التعامل في جزء من الصفقة فقط: الفرع الأول 

من تنظيم  140ــة ؟ بناءا على هــــــــذا التساؤل جاءت المادة هل يمكن للمنـــــــاولة أن تكون كلّيــــ
يمكن للمتعامل المتعاقـــــد مع :" الصفقات العمومية حاسمة لتقطع الشك باليقين أين نصت على أنه 

في صلب النص   »جزء «  ، فكلمة" من الصفقة لمناول جزء المصلحة المتعاقـــــدة أن يمنح تنفيذ
ن الطابع الإجباري لـــــــــهـــــذه إجاءت واضحة لتمنع هــــــــذا المتعامل  من التصرف في كل العقــــــد، 

النقطــــــة تم تأكيده أيضا بمــــــــوجب المنشـــــــور الصادر عـــــــن الـــــــوزير المكلف بالإقتصاد والمالية 
  المتعلق بإصلاح نظام المناولة في الصفقات العمومية 1976ر أكتوب 07الفرنسي بتاريخ 

وحدها عـــــقــــود الصفقـــــات المكيفــــة :" التي نصت على أنه ) 299صفحة ال - IIIوثيقة مرفقـــــة رقم ( 
يجب أن يكون لها هي كعـــــقـــــود مقاولة يمكن أن تتم منـــــاولتها جزئيا بموجب عـــــــــــقــــــــــود والتي 

  2" عــــــقــــــد مقاولــــة  طابع الأخــــــــــرى

« Seuls les marchés s’analysant comme des contrats d’entreprise 
peuvent être partiellement sous-traités au moyen de contrats qui doivent eux-
mêmes avoir le caractère de contrat d’entreprise ». 
إن سبق تعهد المتعامل المتعاقـــــد بالتنفيذ الكلي والشخصي لجميع إلتزاماته التعاقدية بناءا على 

التنفيذ إلى شخص  منحدفتر الشروط وبنود العقــــــد يجعله ملزما باحترام التزامه، لكن ذلك لا يمنعه من 
دار ــــــــــق عليها إلا بالمقــــــــــء الخدمات المتفآخر، وفي كل الأحوال فإنه لا يحق له أن يوكل غيره في أدا

  .الذي سمحت به الصفقة وفي المجالات التي حددتها

                                                           
  .38صليحة برجم، المرجع السابق، ص . 1

2. MODERNE (F.), Op.cit., p 49. 
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ر ــــــــد جاء تنظيم الصفقات العمومية واضحا في مسألة مجال التعامل في العقــــــد عندما أقــــقلــــــــ
دم التعامل ــــــــــــمبدأ عصـــــــــــرح بـــــمل المشروع، أين دد ضرورة التعامل في جزء فقط وليس في مجــــــــــوح

فلا يمكن للمتعامل التصرف في مجمل  247-15من المرسوم الرئاسي  140الكلي بموجب المادة 
د ـــــــــالعقــــــد وبالتالي عليه مناولة فقط الجزء الذي قد يخرج عن نطاق اختصاصه أو إمكانياته، ويج

د من التلاعبات والتهاونات بتقييد المتعامل المتعاقـــــد بمجال معين ـــــهــــــــذا التحديد مصدره في أنه يح
  .حفاظا على مبدأ التنفيذ الحسن والشخصي للعقــــــد

 وفي هــــــذا الإطار نجــــد أن التنظيم جاء متشـــــددا كثيرا في هذه المسألة نظرا للممارسات العملية
المخلة بهذه القواعــــد التي يسعى من خلالها المتعاملون المتعاقــــدون إلى إبرام عقود مناولة تتجاوز بحد 

المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المقـــررة في المرسوم الرئاسي %  40كبير نسبة 
ـد المتعلقة بالقدرات التقنية تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ودون احترام للقواعـــ

والمهنية، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الواجب منه والتصرف فيه عن طريق المناولة، وفي هذا الصدد 
بخصوص المناولة  2017جويلية  02المؤرخة في  34رقم  السابق تم صدور تعليمة من الوزير الأول

ومتشددة تدعوا جميع أعضاء الحكومة في إطار تنفيذ الصفقات العمومية التي جاءت بصيغة آمرة 
والولاة إلى التصدي لهذه الظاهرة والحد منها عن طريق اتخاذ مختلف التدابير الضرورية ضد 
المؤسسات المخالفة لهذه النسبة والأحكام، وكذا ضرورة السهر على احترام النظام الذي يحكم المناولة 

  .)312صفحة ال - IVقة مرفقـــــة رقم وثي( كما هي محددة في تنظيم الصفقات العمومية، 

  وبالتالي فإنه وفيما يتعلق بتحديد الجزء الذي تتم مناولته، فإن المشرع الجزائري
وذلك في  من المبلغ الإجمالي للصفقة  %40د قام بحصره بـ ــــــــــق  -رنسي ــــــــــــوعلى عكس القانون الف -

فلم  جميع أنواع الصفقات على حــــد سواء ولم يتم تخصيص صفقة معينة أو تمييزها عن الأخـــرى، 
ما شاء ولم يتركه له واسعا ـــــــــالمجال واسعا أمام المتعاقـــــد مع الإدارة للتصرف فيه كيف التنظيم يترك

من مبلغ %) 50(ــــــددها بـــــخمسون بالمائة ، على عكس القانون المغـــــربي الذي حـــــعلى إطلاقه
فبراير  5الصادر في  2.06.388من المرسوم المغـــــــربي رقم  23تــــــــــم النص في المادة  أين الصفقة 
المتعلق بتحديــــد شروط وأشكال إبـــــــــــرام صفقات الدولة وكــــــــذا بعض القواعــــــــــد المتعلقة  2007

  يتجاوز لا بأن الباطن من التعاقـــــد إلى اللجوء ينوي كان  إذا المتنافس، التزام:"  1بتـــــــدبيرها ومـــراقبتها 
  الحرفة أو الحصة يشمل لا وأن الصفقة مبلغ من (% 50 ) المائة في خمسين التعاقـــــد هــــــــذا

                                                           
 .2007 أبريل 19 بتاريخالصادرة  ،5518عدد ،المغربيةالرسمية  الجريدة. 1
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  المنصوص للشروط ذلكك يستجيبون الباطن من المتعاقـــــدين أن من وأن يتأكد، منها الرئيسية
  ."أعلاه 22ة الماد في عليها

 ولا... :" المتعلقة بالتعاقـــــــــد من الباطن على أنه  84كما نص التنظيم المغـــــــربي في مادته 
 مبلغ نم )(% 50 المائة في خمسين الباطن من التعاقـــــد يتجاوز أن الأحوال من حال بأي وزــــــــــــــيج

 في يحدد أن المشروع لصاحب يجوز أنه إلاا، منه الرئيسية الحرفة أو الحصة يشمل أن أو الصفقة
 من دــــــــــتعاق موضوع تكون أن يمكن لا التي الأعمال الخاصة الشروط دفتر في أو الاستشارة نظام
  ." نالباط

مــــــــــن المبلــــغ الإجــــمالي للصفقة، فمـــــــن %  40وتحتســـــب عمليا في الجـــــزائـــــــــر نسبــة 
المعروف أنــــــــــــه وفــي صفقات الأشغال العمومية مثلا يتم تحـــــــــديد وبدقة كــــــــافـــــــة الأعمال التي يجب 

بأشغال الحــــفر والــردم وإزالـة التربــــــــة والصخور والشـــــوائب، إلى القيام بإنشاء البنيـــــــــــة القيام بــــها بــــداية 
طريـــق القـيام بالأساس وإنشاء الأرضــــــــــية، عـن  les infrastructuresالتحتـــــــية وهــــــــــــو ما يسمى ب 

التي تشـــــمل الأعمـــــــدة والجـــدران  les supra structuresثـم مرحلة البـنيـة أو المنشــــــآت الفـوقية 
ــن التي تتضمــ travaux d’accessoireوالسقف وصــــــــــولا إلى مــــــا يسمى بالمتابعات والملحــــقات 

أجل أعمال تلبيـــــس الحائــــــط والطـــلاء والكـــــــــــهـرباء وأنابيـــــب المياه والنجارة الألمنيومية والخشبية مـــــــــن 
ن طريـــــــــق صنع الأبواب والنوافــــــــذ،  عمليا يــــــــــتم تقـــدير كل مــــرحلة مـــــن هاته المراحـــــــــــل نقــدا عــــــــــ

  .جـدول تقييمي تفصيلي وآخـــــــــر إجمالي يبيـــــــــن المبــــــــــــلغ الكلي لكــل مــرحلـــــة

  يقـــوم المتعامل المتعاقــــد باختيار مرحــــــــــــلة%  40وبالتالي ومــــــــــن أجـــل معـــــــــرفة نسبــــة ال 
من مبلغ الصفقة وتحتسب هاته القيمـــــــــــة %  40لتي تشـــــــــكل في مجـــــــــموعها قيــــمة أو مــــــــــرحلتين ا

، ومثال ذلك صفقـــــة أشغال عمومية  Hors Taxeأي   TVAخارج الرسم على القيـــــــمة المضافة 
ية الشباب والـــــرياضة مـــــــــــع مقاول دينار جزائري أبـــــرمتها مـــــدير  53.833.154,31مقـــــدرة إجمالا ب 

متعاقـــــد مـــــــــن أجل بناء مــــــــــركب رياضي وباحتساب قيمــــة الجزء المـــــذكورة يصبح المبلغ الذي يجب 
ة من دينار جزائـــري إذ قـــــد يشمل هـــــــذا المبلغ مرحلـــة واحد 21.533.261,72مناولته لا يفــــــوق 

الإنشاء أو عـــــــدة مراحـل وأشغال كأعمال الحفـــر والنجارة والترصيص وإنشاء الأعـــــمدة ونقـــــل الحجارة 
  .وغيرها على أن لا تتعــــدى قيمة هـــــذه الأعــمــــــــــال حــــدود الواحــــد والعشرون مليون دينار جزائــــــــري

 يونلم عشر اثني عن قلـــي أو يساوي الصفقة قيمة مواز لال أو الأشغال لصفقة بالنسبةف
 وثمان ملايين اربعة غلـمب فيها المناولة قيمة تتجاوز أن حال بأي يمكن لا ،)دج 12.000.000(ردينا
 .)دج 4.800.000 ( دينار ألف مئة
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ة ست عن يقل أو يساوي الصفقة قيمةعندما تكون  الخدمات أو ساتراالد لصفقة بالنسبةأما 
 وأربعة يونينلم مبمغ المناولة قيمة تتجاوز أن حال بأي يمكن فلا ،)دج 6.000.000 (دينار نـــملايي
 .)دج 2.400.000 ( دينار ألف مئة

  اللجوء إلى المناولةضرورة : الفرع الثاني

 قع على المصلحة المتعاقـــــدة مسبقا عبء التفكير في مدى جدوى اللجوء إلى المناولة منـــــي
عدمه وإلى أي حد وفي أي جانب من جوانب الصفقة يمكن السماح به معتمدة في ذلك على دراسة 

  .وخصائصه طبيعة المشروع ومكوناته

كثيرا ما نجد أن تدخل المناول لتنفيذ جزء من الصفقة في بعض مكونات المشروع أجدى مما 
ذلك الحصول على خدمات يقدمها  لو قام به المتعامل الأساسي بنفسه لاسيما إن كان يراد من وراء

  صاحب إختصاص أدق من إختصاص المتعامل المتعاقـــــد الأصلي في مجال ما 
التي قــــــــد  وغيرها من المجالات...، إلكترونيات، صيانـــة المعــــداترمجياتـــــــكالكهرباء، الترصيص، ب

  .تعامــــلتخــــــرج عــــــــــن درايــــــة هــــــــــذا الم

  فيجب على المناولة أن تكون ذات جدوى وضرورية من أجل تنفيذ المشروع، ذلك أن
  بعض الأعمال بطبيعتها لا تحتاج ولا تستدعي أصلا مناولتها مثل أعمال الفنانين من نحت

 في أو ـركونها تضم لمسات شخصــــية بارزة لا تتوفــــــــــــــر لـــدى شـخص آخــ....ومسرح وإنتاج فكري
الأسواق، الأمر الذي أكدت عليه المادة  رة في جميعـــــوافــــــالصفقات التي تنصب حول إقتناء لوازم والمت

ولا يمكن أن تكون صفقات اللوازم "...:على أنه من تنظيم الصفقات العمومية إذ نصت 3الفقرة  140

ودة في السوق والتي هي غير مصنعة ويقصد باللوازم العادية اللوازم الموج. العادية محل مناولة

وهــــــــــــــو ما قمنا بتفصـــيله في ، " استنادا إلى مواصفات تقنية خصوصية أعدتها المصلحة المتعاقـــــدة
  .الفصـــــــل الأول عــــــــــــند دراستنا لمجال تطبيـــــق المناولـــــــــــة
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  عدم وجود مانع في المنــاول :الثالثالفرع 

إن أهــــــم شــرط مــوضوعي تنصــب عليـــــــــه المناولــــــة يمــــــــــــس أساسا شخـــص المناول، 
ر في المناول ــــــتوافيــــوتطبيقا للأحكام العامة فإنه لا يجب أن  2مطة  143ستنادا على نص المادة فا
من تنظيم  75يقا للمادة ـــــــــــمن المشاركة في المشروع وذلك تطبعنصر من عناصر المنع  ـــيأي

الصفقات العمومية التي تعتبر نفسها المطبقة على المتعاقـــــد الأصلي فلا يمكن التعامل مع مناولين 
  : تنطبق عليهم المواصفات التالية

 الصلح أوالقضائية  التسوية أو أو التوقف عن النشاط الإفلاس أو التصفية حالة في هم الذين �
 صلحو أ قضائية تسوية أو طالتصفية أو التوقف عن النشا أو سهم محل إجراء عملية الإفلا الذين �
 زاهتهم المهنيةـــــنــــــوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بــــالذين كانوا محل حكم قضائي حاز ق �
 جبائيةالذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية والشبه  �
 الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم �
 الذين قاموا بتصريح كاذب �
 محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتها بعدما كانوا �

 من أصحاب المشاريع
 ن من المشاركة في الصفقات العمومية ــــــالمسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعي �
  المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم �

 في مجال الجباية والجمارك والتجارة
 1.الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي �

  واحد من هاته الموانع نكون أمام حالة عدم قبول المناول منر مانع ـــــوعليه فإنه لو توف
  ، ويتـــــم تحــــقق صاحبة المشـــــروع من عــدم وقـــــــوع المناولطرف المصلحة المتعاقـــــدة وعدم اعتماده

ل الوثائق الإداريـــــــــة مــــن خلا 75في أي حـــــالــة مــــــــن هــــذه الحالات الـــــــمذكــــــورة في نص المادة 
  والقضائيـــــــة التي يقـــــدمها المتعامل المتعاقــــد أو المتعــــــــــهد والمتعلقة بالمناول، ولــــــعل أهـــــمها

اع حسابات الشركة للسنوات ســـــجل الســـــــــوابق العـــــــدليــــــــة، نســــــــخــــــــــــة مــــــــن الجـــــــــدول الضــــــريبي، إيـــــد
ــر أجــــــــــــــراء  الثلات الأخيــــــــــرة، مستخــــــــرج من هيئة الضمان الإجـــــــتماعي للعمال الأجراء والغــــــــــيـــ

CASNOS et CNASAT وغيـرها مـــــــن الوثائق .  

                                                           
المتضمن كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات  2015ديسمبر  19للتفصيل أكثـــر أنظر القــرار المؤرخ في . 1

  .2016مارس  16الصادرة في  17الجريدة الرسمية رقم العمومية، 
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  د من ذلك أينـــــــــــتجدر الإشارة إلى أن النظام المصري وعلى عكس الجزائري ذهب إلى أبع
  وارضـــــــتوافر فيه عارض من عير بفسخ العقــــــد الأصلي كجزاء على مناولة المشروع لشخص ـــــــــأق

  1960جوان  30المشاركة أين أكدت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في 
  وقهـــــــــدام المدعي على التعاقـــــد مع الجهة الإدارية ثم تخليه فعلا عن إلتزامه وحقـــــــــأن إق " :

  التلاعب في نطاقالمحروم من دخول مناقصات الوزارة، يعد من قبيل الغش و  ....دــــيـــــــللس
مما يفسخ به العقــــــد تلقائيا بغير إنذار ومما يبرر حرمان المدعي .... العقــــــد الإداري على الإطلاق 

  1".من دخول المناقصات

نستنتج أنــــه لولا أهمية شــــرط السمــــــعة واحترام التشريــــع والنظام العام والنزاهــــة في المناول لما 
ظام القانوني والقضائي المصــــري متشـــــــددا وقاسيا في هــــــــذه المسألـــة إلى أبــــــــعد الحـــدود أيــن كان الن

ــــبة قــــــضى بإقــــــــرار عقــــــــــوبتي الفســــخ والإقـــــصاء مــن المشاركــــة في الصفقـــات العموميــــــــة بالنســـــ
ــــــق عليــــــــــه ـل المتعاقـــــــــد الذي يقـــــدم عــــــلى إبـــــــرام عــــقـــــــــد مناولــــــــة مـع شخص يتـــــوفــــــــــر وينطبللمتعامــــ

قيامــــــــه  مانع من موانــــــــع المشاركـــــــة في الصفقـــــة كمحاكمتــــــه بجريمة تمس نـــزاهـــــــــته المهنية أو
، فكل هاته الأمـــــــور وغيرها كفيلــــة بأن تـــــــدفع المصلحة ...بتصريــــــح كاذب أو تهــــــــــرب ضريـبــــــي 

ذا المتعاقــــــــــدة إلى سحب ثقتها مـــــن المتعاقــــــد معــــــــها وفسخ الـــــعقد الرابط بينهما ووضـــــــــــع هــــــ
الأخـــــــــــير في قائمـــــــــة الأشخاص المقصـــــــين والممنوعيـــــــــن مــــــــن المشاركة في الصفقات العمومية، ذلك 

ــــدفع يـــأنــــــــــــه وفي نظــــرها فإن تصرفا غيــــر قانوني كهــــــــذا يمكن أن لا يــــــــقف عــــــــند هـــــذا الحـــــــد و 
المتعامل المتعاقـــــــد إلى ارتكاب مخالفات وممارسات غــــــــير مشـــروعة أشــــــــــد خطورة وإنعكاسا على 

  .  تنفيــــــــذ الصفقة العمومية ومصلـــــحة وسمعة صاحبــــــة المشــروع

  

  

  

  

 

                                                           

عين الشمس، الطبعة سليمان محمد الطماوي، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة . 1
  .441ص ، 1991الخامسة، 
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  توفر المؤهلات المالية والتقنية: الفرع الرابع 

  المؤسسات منع تنظيم الصفقات العموميةالرئاسي المتعلق   المرسوم بموجب قررـــــت لقد
  بالتحقّق المتعاقـــــدة المصلحة إلزام تم دماــــــبع الصفقات في المشاركة من وماليا تقنيا الفاشلة

  رـــمعايي على بالاستناد وذلك العروض، تقييم قبل للمرشحين والمالية والمهنية التقنية دراتــــــالق من
 ؤسساتـــمـــــــب يستعينوا أن نـــللمتعهدي يمكن  ،هامدا مع ومتناسبةة الصفق بموضوع تتعلقة يزيــتمي غير

   على أن هاتـــــــه الأخيرة لـها القـــــدرات والمـــؤهلاتدليلا دمواــــــــــيق أن شريطة أخرى
  تتمثل على سبيـــــــــل المثال بينهم، قانونية علاقة ودـــــوجالتي تمكــــــــنها من المشاركــــــة كما يثبتون  

 لمؤسسات مؤقت تجمع إطار فيف أساسي، قانون إطار في صلة أو المشتركد التعاقـــــ أو المناولة في
  المتعهد والمتعاقـــــد معها دراتــــق ليس فقط  الحسبان في المتعاقـــــدة المصلحة تأخذ

  في إلا المادية الوسائل ملكية المصلحة المتعاقـــــدة طلب  تلا كما ،إجمالا التجمعوإنـــــما قــــــدرات 
  .ضروريا ذلك كان ما إذا حالة

و الحال بالنسبة للمتعامل المتعاقـــــد الأصلي الذي يخضع لإعتبارات شخصية وتقنية ـــــــكما هف
إذ تقـــــــيّم وتــــــدرس من قبل لجان متخصصة وعلى مــــــــــراحل عـــــــدة خــــــــــلال إيــــــــداع  د أن يحوزهاــــــــلاب

، فإن المناول أيضا لابد أن تتوافر فيه المؤهلات التي يقتضيها دفتر الشروط والعقــــــد من العــــــــــروض
إسناد العقــــــد إلى شخص غير مؤهل ولا يحوز على أدنى لا يعقـــــــل أن يتم إذ  أجل تنفيذ الصفقة،

  .وأبسط الإمكانيات لتنفيذ الجزء المناول له

للمرسوم  143تنظيم الصفقات العمومية في مادته  من قـــــبل هــــــــذا الشرط لــــــــــــقـد تم إقـــرار
ينبغي أن يحظى إختيار المناول وشروطه المتعلقة ......:" التي نصت على أنه 247- 15الرئاسي 

وذلك بعد التأكد من قدراته المهنية والتقنية ..........بالدفع من قبل المتعامل المتعاقـــــد

أيوك   AYOUKومثال ذلك العقــــــد الذي أبرمته الحكومة المصرية مع شركة   ........."والمالية
ركة المتعاقـــــدة واشترطت أن تقدم الشركة المتنازل إليها الدليل ـــــــل للشللتنمية والتي أجازت التناز 

ول للحكومة المصرية على قدرتها المالية على الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها وأن ــــــــــالمعق
    1. تقدم الشركة سابقة أعمالها التي تثبت قيامها بأعمال مماثلة

                                                           
 2012الجامعة الجديدة علاء محي الدين مصطفى أبو احمد، التحكيم في منازعات العقـــــود الإدارية الدولية، دار . 1

  . 176الإسكندرية ص 
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ع الإدارة أن يمنح تنفيذ عقــــــد ما لشخص لا يحوز على المؤهلات المالية فلا يمكن لمتعاقد م
، كونه على علم ودراية تامة أنه هـــــــــو الـــــــوحيد الذي سيتحــــمل ولا على الخبرة اللازمة للقيام بالعمل

  .ـروعتبعات ونتائـــــــــــج قلـــــة الكفاءة في المناول وانعكاساتها على المشــــ

من تنظيم الصفقات العمومية التأكيد على  57، 56، 55، 54وفي هــــــــذا الصدد تولت المواد 
ضرورة إسناد المشروع أو الخدمة لأشخاص ذوي مؤهلات وقدرات تمكنهم من التنفيذ على أحسن وجه، 

تعاقـــــدة يتعين على المصلحة الم:" على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  54حيث نصت المادة 
كما " أن تتأكد من قـــــــدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية

كل متعهــــــــد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في تجمع، يجوز له أن يعتــــــــد :" على أنه  57نصت المادة 
درات مؤسسات أخرى مشروطا بوجود علاقة بقدرات مؤسسات أخرى، ويكون الأخذ في الحسبان لق

وتأخذ في الحسبان، عند تقييم قدرات المرشح .... قانونية بينهما تتمثل في المناولة أو التعاقـــــد المشترك
  ...."أو المتعهد، قدرات المناول المقدم في العرض

المتعاقـــــدين الأصليين في تجـــــــدر الإشارة إلى أن نص هاته المادة يطبق على المتعاملين 
مرحلة التعهد، كما تنطبق أيضا على المناولين أو المناول الذي تم تقديمه عند إيداع العروض وسحب 

  .دفاتر الشروط في عرض المتعهـــد

  كما أنه ومن أجـــل التأكــــــــد من مــــــــدى صحة المعلومات المقــــــدمة أمام المصلحة
  والمتعلقة بالتأهيل والكفاءة، فإن المشرع الجزائري منح لهذه الأخيرة صلاحيةالمتعاقـــــدة 

  التي أفادت بأنه 56الإستعلام والتحري أمام الجهات الإدارية الأخرى، وذلك من خلال نص المادة 
ات المتعهدين عن قـــــــــــدر  -عنـــــد الإقتضاء  –تستعلم المصلحة المتعاقـــــدة أثناء تقييم الترشيحات :" 

حتى يكون اختيارها لهم اختيارا ســــــديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، ولاسيما لدى مصالح 
  متعاقدة أخرى وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية

  ". في الخارج
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   د المناولةقع كوينإجراءات ت: المبحث الثاني 

معينة سواء كانت شكلية أو مــــوضوعية لا يجعــــــــــل لشروط إن خضوع عــــــــقـــــــــد المناولـــــــــة 
من الإجراءات مــــــــــنه عــــــــقــــــــــدا صحيحا ومشــــــــروعا إذ لابــــــــد أن تكتمل الحلقــــــة باتباع مجـــــــــموعـــــة 

  نظــــرا لطبيعة المناولة الخاصــــة والاستثنائية ا ماــــول إنها خاصة نوعــــــيمكن القالتي  والقواعــــــد
  تنصب أساســا أينسطرها المشرع الجزائري في إطار تنظيم الصفقات العمومية الجزائري 

  د إليه تنفيذ جزء من العقــــــد وذلك من أجل إحاطة ــــــعهالمناول الذي يُ  رية حولــــــوبصفة جوه
  تــــــتــــفاجأالمصلحة المتعاقـــــدة علما بالشخص الذي ينوي المتعامل المتعاقـــــد التعامل معه حتى لا 

  .د ذلك بمناول لا ترتضيهــــــبع

هــــــو فــرض نـــوع مــــن الرقابة  ويــــتمثل الغــرض الرئيســـــــي من وراء كل هــــــذه الإجـــــراءات
والتدخـــــل في عــــقــــد المناولة مــــن جانب المصلحة المتعاقــــــدة، فحتى وإن كان التنظيم لا يعتـــــرف 
  بــــــوجـــــود علاقة تعاقـــــدية ولا سلطات لهاته الأخيرة على المناول ومعه، إلاّ أننا ومن خلال

  ءنا لما وراء السطور وتحليل هـــــذه الإجراءات إنما نجـــــد أنها تكـــــرس رقابة المصلحةاستـــقـــرا
المتعاقــــــــدة خاصة وأن هـــــذا العـــــقـــــد سيمس تنفيذ صفقتها، وبالتالي فإن من حقــــها أن تعلم وتستعلم 

تكون بيــــــدها زمام الأمور فيما يخص مصـــــيره إما  عن كل صغيـــــرة وكبيرة في عــــــقــــــد المناولة وأن
نشـــــوءه أو عــــــــدم نشوئه، مما يخلق نوعا من التدخل والسلطة على علاقة المناولة وإن كانت متسترة 

  .وغير جلية

لا تطرقنا إليها إجمافإننا  هالتي تعد جوهرية فيو  المناولةللإجراءات التي تجسد عقــــــد بالنسبة 
  .من خلال المطالب التالية
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  تصريح المتعامل المتعاقد بالمناول: الأولالمطلب 

د قبل الإقدام ـــــــــرض القانون على المتعامل التعاقـــــد مع الإدارة احترام مجموعة من القواعــــــلقد ف
وجوهري لا يتم تجسيد  في إجراء أساسيعلى تنفيذ العقــــــد بواسطة شخص أجنبي، والمتمثلة أساسا 

يم عقــــــد المناولة في ظل غيابه ولا يكتسي هـــــذا الأخير طابــــــــــع المشـــــــــروعيــــــة بــــــــدونه، وهــــــو تقد
   .المناول

 الأصلي الذي أنه يقع على عاتق المتعامل تنظيميــةيتضح جليا من خلال النصوص الإذ 
  اسطة الغير التزام تقديم المناولين إلى صاحب المشروع أو المصلحةيسعى إلى التنفيذ بو 

  .، وذلك لإحاطتها علما بجميع المتدخلين في الصفقة العمومية التي أبـــــرمتها معه1 المتعاقـــــدة كتابيا

لكن تقـــــــديم المناول إلى المصلحة المتعاقـــــدة ليس بهذه السهولة، وإنما يخضع بــــــدوره إلى 
إن صح  -مجموعة من المعايير والأسس التي يجب مراعاتها عند انتقاء هــــــــذا المتدخل الباطني 

  .ــــــذا التـــقـــــــديم، وكــــذا ضرورة احتـــــــرام إجراءات أخرى وخطوات تلي هــ -التعبير 

  :وبالتالي فإننا سنتطـــــرق إلى دراسة هاته المعايير والأسس من خلال الفروع التالية

  اختيار المناول: الفرع الأول

ن م ولــــــالعقــــــد وقب طرفي أحد من رضــــــبع فيكون التراضي طريق نـــــع إن اختيار المناول يتم
رض طلب تنفيذ عمل معين ــــــبغ الفرعي المناول نـــــــم الأصلي المتعاقـــــد دمــــــقـــــيت كأن ر،ـــــالآخ الطرف

المناولة  عقــــــد لينتهي بذلك بإبرام إرادتهما قــــــوهرية وتوافـــــــالج المسائل على فاوضـــــبعد ت أو العكس، 
 .رعيةــــــــــالف

في  استعمالا الأكثر أو التراضي الأسلوب الممارسة قـــطري عن العقــــــد إبرام ويعتبر
  بسيطة ودــــقـــبع الأمر تعلق سواء معين مشروع انجاز قصد مباشرة الطرفان يتصل المعاملات، إذ

  ودــــقـــع في الحال هو ما مثل استشارة وتفاوض بعد مباشرة باتفاقات أو كثيرة أموالا لا تتطلب
  الضخمة ولعل من بين أهم الأسباب التي تجعل من هــــــــذا الطريق مفضلا المنشآت أو الاستثمار

  و وجود تعامل سابق بينهم وبين المناولين أو الرغبة فيـــــــــمن المتعاملين المتعاقـــــدين ه الكثيرلدى 

                                                           
1. PIELBERG (H.), Op.cit, p 07. 
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  و في بعضريقة الصنع أو الإنجاز أــــــالسرعة في الإنجاز، أو أن يكون المناول محتكرا لط
  1 .الاحيان حفاظا على سرية المشروع

  ذلك لا ينفي  إندر الإشارة إلى أنه وبرغم اتباع هــــــــذا الأسلوب المباشر، فـــــــــلكن تج
  تجعل اعتبارات شخصية من يخلو كونه لا  المناولة الطابع الشخصي في عقــــــد

  دــــــتعه ما تنفيذ على القادر أنه رىـــــــــوي ثقته شخص يحوز مع التعامل إلى ينزعتعامل المتعاقد مال
الاحترازية  الإجراءات من جملة أن يتخذ بعد إلا المناولة على يقدم لا الأصلي المقاول فإن لهــــــــذا ه،ب

  قطاع في غالبا ما يحدث وـــــــوه المطلوب العمل لأداء المناول المناسب اختيار من يتمكن حتى
  للمشاريع الضخمة نظراوهــــــــذا  أساسية، بصفة الفرعية المناولة تتجسد أين والتشييد البناء

 الشركات من كبير ددـــــع مع إلى التعامل تنفيذها يحتاج والتي القطاع هــــــــذا يعرفها لتيا والكبيرة
  .المتخصصة

 معايير إختيار المناول: أولا

 على بناء تمـــــي عشوائيا وإنما يكون لا الأصلي المقاول قبل من رعيــــــــــــالف المناول ن اختيارإ
  .     ومتخصصة مؤهلة عاملة دـــــــمادية وي إمكانيات من له وما نيةـــــومه فنية رةــــخب من به يتمتع ما

 -  المطلوب العمل إنجاز على قادرا يكون - ما لمناول متعاقد متعامل أو ركةـــــش اختيار فقبل
 ذلك في بما الخيارات جميع واستعراض دراسة فيها يتم أين للسوق، شاملة بدراسة القيام عليه يجب

 وجود المستحيل ومن نفسها، المناولة المؤسسة طرف من الخدمة أداء أو المنتج صنع إدراج إمكانية
 الشغل فإن وبالتالي بدقة، العمل زإنجا إمكانية من ــــــدامتأك المتعاقـــــــد المتعامـــــل كان إذا إلا مناولة
 اختيار وــــــــه عليـــــــها تـــــــرد التي والأنشــــطة المناولة مجالات اختيار بعد الأخــــــــيـــــــــر لهــــــذا لــــالشاغ

 صليالأ المتعاقـــــد المتعامل عاتق على المناسب المناول اختيار مسؤولية وتقع للمناولة، المرشحين
 مسبقا المسطرة للأهداف قاــــــــوف  وشروط معايير للمناول الأخير هــــــــذا يضع وعادة أولى، بالدرجة

 في الفاعلة المعايير أهم يلي وفيما المناولة عملية إلى اللجوء خلال من تحقيقها إلى دفيهـــــ والتي
  :المناسب المناول تحديد

 المتعاملين من العديد يلجأ ما عادةف والتفاصيل، النوعية في دقةـــــــال بها والمقصود :الجودة       )1
 أجزاء بعض لإنتاج )مثلا التخصص أو الاختصاص مناولة( مناولة مؤسسة إلى المتعاقـــــدين

 قياس ودةــــــج ومعايير مواصفات من الاستفادة لهم يتيح ما وــــــوه منها جودة بأكثر النهائي المنتج

                                                           
  . 45برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 1
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 العالمية الأسواق بعض دخول من تمكنها أجنبية شركة المناول كان ما إذا خاصة ،دولية
 ودةــــــج ذات ومواصفات معايير وجود دخولها يتطلب الأسواق ذهــــــــه كون خاصة بصفة والأوروبية

  .دولية مقاييسو  معايير قــــــــوف

 لجأيــــ المتعاقـــــد المتعامـــــل أو الأصليين المتعاملين إن تكلفة، الأقل اختيار به والمقصود :رـــــالسع  )2
 أو خدمة ديمــــــــتق من تمكنه يرةـــــــالأخ ذهــــــــــه لكون المناولة المؤسسات انتقاء في المعيار هــــــــذا إلى

 في أكثر أو الجودة ونفس فةتكل بأقل يقـــــــدمها أنه باعتبار لـــــــه مداخيل شكل في أشــــــغال أو منتج
 هــــــــذا اختيار ويرجع والأعباء، المصاريف من الكثـــــــير عليه تـــــوفـــــر وبالتالي الأحيان، بعض

 .واقــــالأس واكتساح لدخول تكلفة الأقل على المعتمدة التنافسية الإستراتيجية إلى المعيار

 مؤسسة اختيار على المعيار هــــــــذا يركز حيث المواعيد، في الدقة به والمقصود ):السرعة(الوقت   )3
 على الحصول في دد،ـــــالمح والزمن الوقت في والتسليم وفاءـــــال على درةـــــوق مصداقية ذات مناولة
 على المتعاقـــــدة المصلحة حصول المتعاقـــــد المتعامل ضمنيــــــــل الأشغال، أو الخدمة أجزاء

 تترتب دـــــق التي التأخير مخاطر في الوقوع دون المحددة ومواعيدها آجالها في وخدماتها طلباتها
 واحترام دقةالــــ دمـــــــع بسبب الصفقــــة دانـــــقــــــف في متمثلة مادية ويضاتــــــوتع معنوية خسارة عليها

  .الفعل هــــــــذا جراء وباتــــــقــــــوع جزاءات إلى رضــــــالتع ذاـــــوك للتسليم النهائية المواعيد

 المتعامل من ربـــــقــــب أو بجانب رافياـــــجغ تقع المناولة أو المرشحة المؤسسة أن وــــــوه :ربــــــالق )4
 الجمركية والأعباء لــــالنق تكاليف مثل الأعباء، من العديد عليه رـــــوفـــــي ما وهــــــــذا المتعاقـــــد

 وسهولة الوقت ربح عنصر من فادةـــتــــــالاس من يمكنها كما الخ،...المراقبة تكاليف باءــــــوأع
  1.والاتصال ةــــــرقابـــــال

 آخر مناول إلى لجوءــــال دون الطلبات جميع استيعاب على المناول درةــــــق به والمقصود :درةـــالق )5
 ذلك ويكون مناول، من أكثر على الأشغال أو دمةــــالخ تجزئة دمـــــع أي الاختصاص نفس من
 والموارد نــــزيــــالتخ على درةـــــقــــوال داتـــــوالمع الوسائل مثل والمالية المادية إمكانياته دراسة قــــــوف

  .الخ...البشرية

 حسب الخاصة الشروط من مجموعة الإعتبار ينــــبع يأخذ أن أيضا المتعاقـــــد للمتعامل ويمكن
  :يلي ما منها نذكر العمومية الصفقة أو النشاط طبيعة

                                                           
1. https://www.asjp.cerist.dz. 
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 للمتعامل يمكن لا وحصرية جديدة راعــــــإخت براءة لها المناولة المؤسسة كونهــــــو   :الابتكار  )1
 المعيار هــــــــذا ونجد مناولة، قــــــدــــع طريق نــــــع إلا اقتنائها أو عليها الحصول الأصلي المتعاقـــــد

  .- لاحقا إليه سنتطرق الذي رـــــالأم – دولية مناولة ودــــقــــــع ابرام حالة في بكثر

 للمناولة المرشحة المؤسسة تكون أين ما، نوعاً  قليل النوع هــــــــذا يعتبر :تكنولوجيا متطورة  )2
 في يكون ما عادة وهــــــــذا الأصلي، المتعامل يملكها التي على متطورة تكنولوجيا بحوزتها

  .والبرمجيات والاتصال المعلومات تكنولوجيا

 المناول واختيار للاقتناء المعيار بهــــــــذا الأخذ المتعاملين بعض يتعمد :رة والاسم التجاريـــــالشه )3
 يمنحها وهــــــــذا طيبة بسمعة تتمتع المناولة المؤسسة وكون والتقييم الدراسة عناء لها رـــــوفــــــي كونه

  1.الصفقــــة في نجاحها حظوظ وزيادة دماتهاـــــوخ أعمالها في رةــــوالشه التجاري الاسم من الاستفادة

 اسسه قـــــوف المناسب المناول باختيار المتعاقـــــد المتعامل يقوم المعايير ذهـــــه على وبناءاً 
 ما معرفة إلى تهدف تكميلية أخرى معايير هناك أن العلم مع المناولة، عملية وراء من دفهـــــوه العامة

 الأصلي المتعاقـــــد مصلحة مع تتوافق ضمانات على يتوفر اختياره تم حال في المناول كان إذا
  .المناول لمصلحة بالنسبة أيضاً  صحيح والعكس

  

رار على المتعامل الأصلي أن يقيس أولا فعالية المناولة ــــــقبل اتخاذ القن خلال كل ما سبق فإنه و ــــــوم 
  :مهاـــــوكذلك فعالية المناولين المحتملين من خلال طرحه جملة من الأسئلة ولعل أه

                                                           
1
. https://www.asjp.cerist.dz. 
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 هل بإمكانه تحقيق مكاسب إذا لجأ إلى المناولة ؟  .أ 
 رم المناول كل توجيهات المتعامل المتعاقـــــد الذي يعطيه الأوامر؟ـيحتسـهل   .ب 
 دمين؟ـــــتأثير أسلوب المناولة على المستخ كيــــــف سيكــــون  .ج 
وهـــل ستمارس الأشغال  ل؟ضفي حالة تنفيذ المناولة، هل ستقدم المؤسسة المناولة الخدمة الأف  .د 

 ن؟سة أحبصف
هذه الإمكانية، هل سيتم التنفيذ في الآجال المحددة في العقد الأصلي دون  حالة اللجوء إلىفي   .ه 

 عراقيل؟ أية

ن المتعاقـــــد الأصلي مطالب كذلك بمراجعة الوضع المالي للمناول والنظر في طريقة تسييره إ
وقدرته على الابتكار وكذلك كيفية تنسيق العلاقات والعمليات بينهما، وأفضل عمليات المناولة 

د ـــــــودرجة تعقي والمقصود أكثرها نجاحا هي التي تتميز بالسهولة في التنفيذ أي إمكانية قياس الأداء
ق ميزة تنافسية سواء فيما ــــــالعمليات بها تكون الأدنى، فالمؤسسات بلجوئها إلى المناولة عليها أن تحق

 .لاليةيتعلق بالتكاليف أو بالنوعية أو بالتميز مع الاحتفاظ بالاستق

  قــــــالوثائ نفس ديمــــــبتق الفرعي أو المناول المقاول يلزم قـــــودــــالع من النماذج بعض فحسب
 حتى الأصلي، المقاول من - المتمثل في المصلحة المتعاقـــــدة -العمل  رب طلبها سبق وأن التي
  التجاري السجل من نسخة بينها من المقاولات سوق في سمعته من الأخير هــــــــذا دـــــيتأك

  والضمان الضرائب مصالح إزاء وضعيته مستخرج يبين ،حرفيال بطاقة أو الفرعي للمقاول
  الأعمال مجمل عن إلى بيان مفصل بالإضافة لديه، رةــــــالمتوف قائمة بالمعدات  الاجتماعي،

  لمدى معرفة المتعاقـــــد الأصلي هو الوثائق ذهـــــه من الهدف أن والأكيد، ذهاـــــنف التي والمشاريع
  والتزام المناول للتنفيذ، المطروح المشروع أعمال مع الفنية والمهنية الناحية من مطابقتها
  لأي النظر، ومنعا وجهات في تضارب لأي ودة وتفادياـــــــالج العمل ومعايير بمقاييس

  يلحق مما انجازاها في التأخر أو الأعمال تعطل في مستقبلا وتتسبب تحدث دـــــــخلافات ق
  .الإطراف بجميع أضرارا

التي  247- 15من المرسوم  78إذ أن هــــــــذا الأمر تم التأكيد عليه من خلال نص المادة 
حــــــــددت معايير اختيار المتعامل المتعاقـــــد وعممتها على المناول، حيث أن هــــــــذا الأخير تطبق عليه 

  .تيار المتعاقـــــد الأصلينفس أحكام اخ
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  حالة المناول الأجنبي : اثاني

ومن هنا فإن اختيار المناول يطرح عدة تساؤلات واشكالية قانونية تتمثل أساسا في حالة 
المناولة الدولية، فهل يمكن للمتعامل المتعاقـــــد اللجوء في إطار صفقة عمومية وطنية إلى مناولة 

يمكن للمتعامل الأصلي الأجنبي في إطار صفقة دولية أن يقــــــــــــوم دولية، والعكس صحيح، هل 
 .بمناولة جــــزء منها إلى مؤسسة وطنية وما هي الآثار القانونية التي قــــــــــــد تترتب على ذلك؟

وانفجار ثورة المعلومات التكنولوجية   التطورات الدولية رضهاــــــظل التحديات الكبيرة التي تف في
  وتسابق بعض الشركات العابرة للقارات نحو الاندماج للهيمنة على في الأسواق  الدولية

  الحركة الاقتصادية العالمية إنتاجا وتسويقا، أصبح لزاما على الشركات الوطنية التأقلم مع هــــــــذا 
  رى أصبح من غير الممكن للمتعاملين الوطنيينــــــالوضع ومسايرة التطورات، لكن من جهة أخ

 أصبح الصفقات العموميةخاصــــة وأن مــــــجال ور العالمي في العديد من المجالات ـــــــمواكبة التط
  دمات ـــــدة سواء من حيث الإنشاء أو التشييد أو الخــــــرورة مطابقتها لمعايير دولية معتمـــــرض ضــــفيــــ

  .الدراساتأو 

 الإقتصادية التبعية حالة في نفسها وجدت، سابقا المحتلة الدول كل شأن انهشا الجزائر إن
 الحياة مع لتكيفها نتيجة للتنمية كأسلوب العامة المؤسسة اتخذت الأساس هــــــــذا وعلىة الكامل

والتجاري والصناعي  الإقتصادي النشاط في نجاعتها أثبتت المؤسسة هذه ولكن، الإقتصادية
أين تمثلت هاته  الأجنبية للمبادرة اللجوء تم لذلك للتنميةأداة  ردــــــــمج اعتبارها من أكثروالإجتماعي 

 بفعل خاصة طائفة تمثل التيو  خارجيةال لمؤسساتل واالدو  بين ما المبرمة العقـــــود في المبادرة
 دـــــــلتواج خاصة دـــــــواعــــــلق تخضع الدولية العقـــــودن هاته أ والعام، إلا الخاص القانوني للنظام الخضوع

 إلا،  ثانية جهة من الأطراف صفة وأخيرا المتواجدة، المصالح وبسبب جهة، من الأجنبي صرــــنــــــالع
  1.الأجنبي للطرفة بالنسب القيود بعض تستلزم العقــــــد تنفيذ شروط أن

 ،الولاية في المتعاقـــــدة المصلحة مفهوم 247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة  حصرت
 الصفقة رفتـــــع نيةالثا المادة أماي، الإدار  الطابع ذات العمومية والهيئات تالبلدية، الدولة، المؤسسا

مل المتعاقـــــد فيمكن أن يكون وطنيا كما يمكن أن يكون للمتعا بالنسبة ما، أالمكتوب بشكلها العمومية
 .اأجنبي

                                                           
بن قلفاط مايا، وضعية الأطراف المتعاقـــــدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير،  .1

 .70، ص 2002امعة الجزائر، ج
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ـــــدين ــــة أن معظــــم المتعــــاملين المتعاقــــ ـــــين  مــــن الملاحــــظ فــــي إطــــار الصــــفقات العمومي الوطنيـــــ
ريق المناولـة مـع شـركات ذات خبـرة واعتماديـة تكـون شـركات ـــــــود دولية عـن طــــــقـــــيطمحون إلى إبرام ع

نتوج المتعــــاملين الاقتصــــاديين الــــوطنيين بحجــــة الــــنقص فــــي ـــــــــبية، وذلــــك علــــى حســــاب مـــــــــأجنمناولــــة 
  .الاحترافية والصرامة والتحكم في النوعية أو نقص المعلومات

إذ أصبح اللجوء إلى الخبرة الأجنبية ضمن عقود المناولة لاقتناء سلع وخدمات أو القيام  
أمرا حتميا، ولعل هــــــــذا السلوك يحرم النسيج الوطني من  بأشغال من قبل المؤسسات الوطنية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستفادة من الموارد الوطنية، بالإضافة إلى منعها من 
  .اكتساب الخبرة

در الإشارة إلى أن اللجوء إلى المناولة الدولية أو الأجنبية يخضع بدوره إلى ـــــــغير أنه تج
  دة وقبلـــــــــــتعاقـــــيشترط على المصلحة المفيود ومعايير فهو لا يأتي على إطلاقه، ــــــق

راد ــــــالم تنفيذ الجزء علـــــــــــىدرة المؤسسات الوطنية ـــــــــــم قـــــــــــــدد من عـــــــــقبولها للمناولة الدولية التأك
  تهار ـــــقـــــــــف في 85و ما أكدته المادة ـــــــــــوطني وترقيته، وهمناولته، وذلك حفاظا على المنتوج ال

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي نصت  247-15ن المرسوم الرئاسي ــــــم 03 الثالثــــــة
  درج فيـــــــومهما يكن الإجراء المختار، فإنه يجب على المصلحة المتعاقـــــدة أن ت:"على أنه 

  دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد، إلا إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله
وبالإضافة إلى ذلك لا تسمح  ،أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة ـــــــروفــــغير مت

في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون إلا إذا لم يكن  ةالأجنبيالمصلحة المتعاقـــــدة باللجوء للمناولة 
  ." الجزائري تلبية حاجاتها

  فعقــــــد المناولة هو عملية وإجراء إستثنائي عن مبدأ التنفيذ الشخصي للخدمات والذي
  يسمح بدخول والتعامل مع مؤسسات وشركات متخصصة وكذا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  ، أين دعى المشرع 1رض في طياتها التنفيذ الشخصي للعقــــــدـــــــفــــــتدية ثنائية ـــــــــفي علاقة تعاق
  الجزائري من خلال العديد من النصوص القانونية والتنظيمية إلى إشراك هاته المؤسسات
  وخاصة الوطنية منها في العمليات والمشاريع الضخمة التي تبرمها المصالح المتعاقـــــدة ولعل

  المتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01رقم  أهمها هو القانون
ديسمبر  15بتاريخ  77لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بموجب اريدة الرسمية رقم 

  تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف: "التي نصت على أنه 20وهــــــــذا في مادته  2001

                                                           
1. BOULIFA (B.),  Marché public,  Manuel méthodologique,  volume 1,  Berti édition, 2015, 

p 267. 
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دف تعزيز تنافسية ـــــهـــــــالمناولة بسياسة ترقية وتطوير ب تحظىلمتوسطة، نسيج المؤسسات الصغيرة وا
  ".الوطني الاقتصاد

ودها بطريقة تجعل من المؤسسات ــــوعليه فإنه على المصلحة المتعاقـــــدة تكييف دفاترها وعق
المـــــؤسسات المناولة، إلا في حالة استحالة هاته الصفقات العمومية و   الوطنية ذات أولوية في عمليات

ديم خدماتها وتلبية متطلبات الصفقة العمومية، ففي هاته الحالة يلجأ ــــــــقــــــــن تالوطنية وعجــــــــــــزها ع
  .المتعاقـــــد الأصلي إلى طلب العون من مناولين أجنبيين

  إذا إلا الأجنبية المناولة إلى باللجوءة اقـــــدالمتع المصلحة تسمح لا ذلك، إلى بالإضافة
  المرسوم أشار كما احتياجاتها، تلبية الجزائري للقانون الخاضعة المؤسساتي استطاعة ف نـــــكي  لم
  بالاتصال المعرفة ونقل نـــالتكوي بضمان تسمح أحكام الشروط دفتر ج ضمنإدرا ضرورة لىإ

  على التأكيد تم دـــقــــف ذلك إلى ، ضفالجزائرية المؤسسات مستوى برفع للسماحة الصفق  موضوع مع
 ينبغي، كما مبررا وكان ذلك استحال إذا إلا الأجنبية، المؤسسات حالة في الشروط دفتر في النص

  للمؤسسات الأصلي الصفقة مبلغ من الأقل على %)30( لمائةن باثلاثي مناولة على ضرورة
  .الجزائري للقانون الخاضعة

هــــــــذا في ما يخص المناولة الدولية، أما فيما يتعلق بالصــــفقة الدولية ومدى إمكانية لجوءها 
إلى المناولة الوطنية فإن لها قواعـــــد وأحكام هي الأخرى، ففي حالة إبرام صفقة عمومية مع متعامل 

ي وترقيته، فـــــقـــــد فـــــــرض أجنبي فإن المشرع الجزائري وحرصا منه على ضرورة إدماج الإقتصاد الوطن
على هــــــــذا الأخير إلزامية التعامل عن طريق المناولة مع شـــــــــركات وطنية، الأمر الذي أكدته المادة 

  :السالف الذكر التي نصت على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  02فــــقــــرة  85

أو دولية، مع مراعاة حالات /المتعاقـــــدة دعوة للمنافسة وطنية ووعندما تصدر المصلحة " ...
  :الإستثناء المنصوص عليها في أحكام هــــــــذا المرسوم، فإنه يجب عليها حسب الحالة أن

تعطي الأفضلية للإندماج في الإقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتجات التي تكون   - 
  الجزائرية؛  محل مناولة أو إقتناء في السوق

تنص في دفتر الشروط، في حالة المؤسسات الأجنبية التي تتعهد لوحدها، إلا إذا إستحال   - 
على الأقل من مبلغ الصفقة %) 30(ذلك وكان مبررا كما ينبغي، بوجوب مناولة ثلاثين في المائة 

  ..."الأصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري
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  العمومية السياسات إطار في الدولية، صاتالمناق شروط دفاتر تنص أن يجب
  شراكة في الاستثمار التزام على الأجانب للمتعهدين بالنسبة الحكومة تحددها التي للتنمية

  وكـــــذا إلتزام التعامل لها التابعة الهيئات أو المؤسسات لمشاريع وبالنسبة لمشاريعها النسبة 
  للرزنامة طبقا يتجسدم ل الاستثمار أن المتعاقـــــدة المصلحة عاينت وإذا ،عـــــــــــن طريــــق المناولـــة

  يجب فإنها الأجنبي، المتعاقـــــد المتعامل من لخطأ  الشروط دفتر في المذكورتين والمنهجية زمنيةــــــال
   طائلة تحت وذلك الإعذار، في يحدد أجل في ذلك تدارك بضرورة بإعذاره ومـــــــقــــــت أن

   دـــــالتعه من نوعينــــــالمم الاقتصاديين المتعاملين قائمة في تسجيله وكذا مالية وباتــــــقـــــــع تطبيق
  ذلك في ضرورة رأت إذا هنا المتعاقـــــدة المصلحة إمكان في سيكون أين العمومية، لصفقاتي اف

  سلطة قةـــــمواف دــــــــبع  سواه دون الأجنبي المتعاقـــــد المتعامل مسؤولية تحت الصفقةخ فس
   84وذلك استنادا على نص المادة  1،المعني رــــالوزي أو الدولة في السيادية الوطنية المؤسسة

ط شرو  ر دفات تنص    يجب أن: "التي نصــــــــت على أنـــــــــــه  247- 15من المــــــــرسوم الرئاسي 
  لأجانبا السياسات العمومية للتنمية بالنسبة للمتعهدين إطار  للمنافسة الدولية في  الدعوات

  إذا عاينت المصلحة المتعاقــــــدة أن الإستثمار لم يتجسد  ...شراكة  في  بالاستثمار  الالتزامى عل
  طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية لخطأ من المتعامل المتعاقـــــــد الأجنبـــــي فإنها يجــــب أن

  بضرورة تدارك ذلك في أجـــــــــــل يحــــــــدده الإعـــــــذار، وذلك تحت طائلـــــــة...ــــوم بإعــــــــــذاره تقــــــ
  وكـــــذا تسجيله في قائــــــمة المتعاملين الإقتــــــــصاديين المقــــــــــصيين....تطـــــــــبيق عــــــقـــــــوبات مالية 

  .....ــــة في الصفقـــات العمومـــــــــية، ويمكن للمصلـــــحة المتعاقـــــــــــدة زيادة على ذلكمن المشاركــــ
  الهيئـــة العمومـــــــــــية سلطة قةـــــمواف دــــــــبعفسخ الصفقـــــة تحت مسؤولية المتعاقــــــــــد الأجنبي دون سواه  

 ..."المعني رــــالوزي أو

هي عبارة عن رابط تعاون مؤقت بين متعاقد أجنبي ومؤسسة أو أكثر خاضعة فالشراكة 
للقانون الجزائــــري بغرض تنفيذ عقــــــد صفقة عمومية، فهي إلتزام قانوني يقع على عاتق المتعهدين 
الأجانب في إطار صفقات الأشغال، صفقات التوريدات، الدراسات والخدمات، وكذا الصفقات التي 

 2.يق المناقصة أو التراضيتمت عن طر 

ضرورة  علىقــــــد أكـــــــد  العمومية بالصفقات الخاص الرئاسي المرسومكما تجدر الملاحظة أن 
ة الخاضع للمؤسسات أو/و الجزائري المنشأ ذات للمنتجات %  25 ةسبـــبن للأفضلية هامش منح

  ) 314صفحة ال - Vوثيقة مرفقة رقم (  مقيمون، جزائريون رأسمالها أغلبية يحوز التي الجزائري للقانون

                                                           
1. www.ennaharonline.com article du 13/10/2017. 
2. BOULIFA (B.), Op.cit, p 111. 
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 خاضعة مؤسسات من يتكون تجمّعا المتعهد كان إذا ما حالة في الهامش هــــــــذا من الاستفادة وتخضع
 الوطنيين الإنتاج وأداة الإنتاج وترقية لحماية فعالية رــــأكث رــــتدابي إدراج جانب إلى الجزائري، للقانون

 الاستجابة على قادرا الوطني الإنتاج أداة أو الإنتاج يكون فعندما، المصغرة المؤسسات تشجيع وكذا
  تعطي أن الأخيرة هذه على يتوجب المتعاقـــــدة،ة للمصلح تلبيتها الواجب للحاجات
 محل تكون التي المنتوجات أو حصصة للأهميإعطاء و  الوطني الاقتصاد في للاندماج الأفضلية

  دفتر في تدخل أن المتعاقـــــدة المصلحة على يجب وبهــــــــذا الجزائرية، السوق في اقتناء أو مناولة
  الذي المحلي المنتوج كان إذا إلا المستورد للمنتوج باللجوء تسمح لا تدابير الشروط
  .المطلوبة التقنية يرـــــللمعاي مطابقة غير نوعيته كانت أوـــــــر متوف غير يعادله

 من 16 في صادرال2.06.388  رقم جهته فقــــــد تطرق القانون المغربي بموجب مرسومومن 
 وكذا الدولة صفقات إبرام وأشكال  شروط بتحديد المتعلق 2007 فبراير 5الموافق ل  1428 محرم 
" الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية" تحت عنوان  81في مادته  ومراقبتها بتدبيرها المتعلقة القواعد بعض

إجراء  قصد:" على حالة الأفضلية لكن على سبيل التخيير وليس الأمر، وذلك بنصها على أنه 
 طلب لجنة تكون أن بها، وبعد والدراسات المرتبطة الأشغال بصفقات المتعلقة العروض بين لمقارنةا

 لا الذين المتعهدين قبولهم وأقصت الممكن لائحة المتنافسين حصرت قد المباراة لجنة أو العروض
 يمكن الصفقات، لهذه أجنبية بتعهدات مقاولات تتقدم وعندما المواصفات المطلوبة، عروضهم تطابق

  ".وطنية مقاولات طرف من المقدمة أفضلية للعروض منح

  إبـــــــرام صفقات عمومية دولية أمراتجدر الإشارة إلى أنــــه عمليا أصبح اللجوء إلى 
  في غاية الصعوبة والصرامــــــة، فبعــــدما كانت المصلــــحة المتعاقــــــــدة سابـــــقا تقـــــرر إبــــــــــرام

ــية لصفقات أو دولية بنفسها والإعــــــــــــلان عـــــنها في الجرائــــــد والنشــــــرة الرسمــ/صفقــــــة وطنية و
أصبحـــــت الآن مقيــــدة وليست مخيـــــــرة، إذ أصـــــبح لــــــزاما عليها  ، BOMAPالمتعامــــــل العمومي 

تكوين ملف الصفقــــة وإرساله إلى وزيـــــر القطاع المعني الذي يقــــــوم بـــــدوره بإرساله إلى الوزير الأول 
ـــــــــول التصريح باللجوء إلى الصفقة الدولية أو لا وبالتالي حصــــرها في أن الذي يبدي رأيه وقــــراره ح

  .تكون صفقــــــة وطنيـــــة
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  حالة وفاة أحد الطرفين: لثاثا

إن أهـــــم تساؤل يطرح في مجال العقـــــود الباطنية وبالأخص عقــــــد المناولة في الصفقات 
المناول الذي تم اختياره من قبل المتعامل المتعاقـــــد والموافقة على مشاركته العمومية هو ما أثر وفاة 

في العقــــــد واعتماد شروط دفعه والذي تم الاعتراف بمؤهلاته وقــــــدراته في المجال على سير عقــــــد 
مكانة المناول المناولة؟ ومن جهة أخرى نتساءل حول مصير وفاة المتعامل المتعاقـــــد الأصلي على 

 .الذي تمت الموافــــــقة عليه؟ وما مـــــدى إستمرارية عــقــد المناولة؟

  :وفاة المتعاقـــــد الأصلي  . أ

إن دفتر الشروط العامة الجزائري وكنظيره الفرنسي والمصري، لم يتطرق لحالة وفاة المتعامل 
أنه ومن جهة أخرى لم يتم الإشارة إلى هاته  المتعاقـــــد ومدى تأثيرها على التعاقـــــد من الباطن، كما

  .النقطة في تنظيم الصفقات العمومية ولا في القرارات الوزارية

  للإجابة على هــــــــذا التساؤل لابــــــــد من التفرقة بين إذا ما تمت الموافقـــــــة على
المتعاقـــــد الأصلي، وإذا لم يحظى المناول اختيار المناول من قـــــــبل المصلحة المتعاقـــــدة قبل وفاة 

  .بـــــموافــــــقـــــة منها

في حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقـــــدة بالموافقة على المتعاقـــــد من الباطن أو المناول وأقـــــــرت  )1
صلي، ففي هاته الحالة لا أنه تتـــــوافــــــر فيه الاعتبارات الشخصية التي تطلبتها في المتعاقـــــد الأ

تترتب على وفاة هــــــــذا الأخير انتهاء عقــــــد المناولة، لاسيما إذا كانت المصلحة المتعاقـــــدة قد 
 .سمحت لورثة المتوفي أي المتعاقـــــد الأصلي بالاستمرار في تنفيذ الصفقة العمومية

ـــــد مع شخص آخر لتنفيذ جزء من العقــــــد دون أما في حالة قيام المتعامل المتعاقـــــد بالتعاقــ )2
الحصول على موافقة المصلحة المتعاقـــــدة ثم توفى المتعاقـــــد الأصلي، تقوم الإدارة بالخيار بين 
فسخ العقــــــد إذا رأت أن الصالح العام يتطلب ذلك، أو السماح للمتعاقد من الباطن بمتابعة التنفيذ 

غير أنــــــــه وفي الغالب يتم فسخ العــــــــقــــــــد ذلك أن المصلحة  1بنفس الكفاءة، طالما أنه يتمتع 
 . المتعاقـــــــدة لم تعلـــــم بوجـــــود المناول ولم توافــــق عليه أساسا
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 : وفاة المناول  . ب

الشخصية للمتعاقد إذا كانت المؤهلات فإن وفاة المناول في عقــــــد المناول تطرح اشكالا هاما، 
من الباطن محلا للاعتبار في عقــــــد المناولة فإن الإتفاق ينتهي استنادا إلى النصوص القانونية 
المتعلقة بوفاة المتعاقـــــد الأصلي وللقواعد العامة، أما إذا كانت مؤهلات المتعاقـــــد من الباطن ليس لها 

قـــــد من الباطن من تلقاء نفسه، ولا يحق للمتعاقد الأصلي فسخه اعتبار عند التعاقـــــد ، فلا ينقضي التعا
 1.لهــــــــذا السبب إلا إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن التنفيذ

  مراحل التصريح بالمناول: الفرع الثاني

  المناول والتصــــــريـــــح ديمــــــلقد منح تنظيم الصفقات العمومية للمتعامل المتعاقـــــد امكانية تق
  وذلك في أي وقتفي مراحل مختلفة من الصفقة العمومية وليس فقط في فترة معينة بذاتها 

  المطة الأولى 143و ما يستفاد من خلال نص المادة ــــــــــــوهباستثناء مرحلة الانتهاء من الأشغال 
  أن يحدد صراحة المجال الرئيسييجب : يمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط الآتية:" 

ويمكن التصريح بالمناول في العرض أو أثناء تنفيذ الصفقة ، ويتم التصريح .... لتدخل المناولة، 
  بالمناول أثناء تنفيذ الصفقة وقبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي يحــــــــــــدد بموجب قــــــــرار

أين فتح له المجال لتقديم المناول للمصلحة المتعاقـــــدة في فترتين  .."..من الوزير المكلف بالمالية
  :  والمتمثلتين في مـــــــــــرحلة التعـــــــــــهد ومـــــــــــــرحلـــة التنـــــــــفيذ

  تقديم العروض  مرحلة: أولا

ديم متعامله ـــــــالمصلحة المتعاقـــــدة تقرضه إلى ـــــــديم عـــــد تقــــــالتنظيم للمتعهد عن لقد أجاز
حتى قبل أن يتم  في نفس الوقـــــــــت ونفس العــــــرض الثانوي أو بالأحرى مناوله للمصلحة المتعاقـــــدة

رضه وهــــــــذا في حالة علمه مسبقا باحتياجاته، وبالتالي يقع على ــــــمنحه الصفقة والموافقة على ع
التي من الممكن أن  -هنا ليس فقط تبيان نيته في اللجوء إلى المناولة من أجل تنفيذ الصفقة  هــــــعاتق

وإنما أن يبين ويحدد أيضا المناول أو المناولين الذين ينوي التعامل معهم بمجرد اسناد  -ترسى عليه 
  2. إليه  المشروع

  بعـــــرض قــــــــدرات وكفاءات المناولكما أنه يشترط على المناول في هاته المرحلة أن يقــــــوم 
حتى يتم تقييمها ودراستها من قبل لجان فتح الأظرفة وتقييم العــــــروض مع تنقيطها، الأمر الذي 

                                                           
  .384 -  383 :، ص طارق سلطان، المرجع السابق، ص. 1

2
. PIELBERG (H.) , Op.cit,  p.08 
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المتضمن تنظيم الصفقات  247- 15من المرسوم الرئاسي  67نستخلصه من خلال نص المادة 
  ض على ملف الترشح وعرض تقنييجب أن تشتمل العرو :" العمومية التي نصت على أنه 

  .وعرض مالي 

  لمتعهدين كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو ا: يتضمن ملف الترشح  مايلي 
  :المناولين  - عـــنــــد الإقتضاء - أو

  شهادة التأهيل والتصنيف، إعتماد وشهادة الجودة عند الإقتضاء؛: قــــــــدرات مهنية/  أ 
  وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية؛: قــــــــدرات مالية / ب 
  ."الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية: قــــــــدرات تقنية / ج 

من تنظيم  126وتأكيدا على ضرورة تبيان المناولين في مرحلة التعهد أضافت المادة 
يجب على المتعاملين المتعاقـــــدين ومناوليهم، أن يرصدوا :" على أنه الصفقات العمومية السالف الذكر 

الوسائل البشرية والمادية المصرح بها في عروضهم ما عدا الإستثناء المبرر، يجب على المصلحة 
  ."المتعاقـــــدة أن تتأكد من تنفيذ الإلتزامات المتعهد بها في هــــــــذا الشأن

روفا إجباريا البيانات ــــمع في هـــــذه المرحــــلة إذا كان المناولـــــــة على المــــــوافقيتضمن طلب 
  :التالية

دولة، بلدية، ولاية،المؤسسات (تحديد المصلحة المتعاقـــــدة فتحدد طبيعة وهوية  الشخص المعنوي  -
عنية بمتابعة تنفيذ ، العنوان أو المقر الاجتماعي، رقم الهاتف والمصلحة الم...)ذات الطابع الإداري

 - عند الاقتضاء–الصفقة 
 أي تحديد طبيعة المشروع وعنوان الصفقة: موضوع العقــــــد الأصلي -
يحدد الإسم  واللقب إذا ما كان شخص طبيعي، الإسم التجاري في حالة شخص :   هوية المتعهد  -

 .معنوي، المقر الإجتماعي أو العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني
يذكر الإسم  واللقب إذا ما كان شخص طبيعي، الإسم التجاري في حالة : ية المناول المقترحهو  -

شخص معنوي، المقر الإجتماعي أو العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، الطبيعة القانونية 
 للمناول، رقم قيده في السجل التجاري 

 ها لمناوله منحائمة الخدمات التي يتوقع فيبين بدقة ق: طبيعة الخدمات المراد مناولتها للغير -
 المبالغ القصوى المتوقع دفعها مباشرة للمناول -
 طرق التسوية والدفع وشروطه -
 القدرات المهنية والتقنية والمالية للمناول -
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و ما كان ـــــــوه   DC4در الإشارة إلى أن هــــــــذا الطلب يسمى في القانون الفرنسي ــــــتج
د ـــــــفيجب أن يخضع كل متعاق، )316صفحة ال - VIوثيقة مرفقة رقم (   DC13رف سابقا ب ــــــــيع

  ى هــــــــذا التصريح أما في حالة ما إذا كان هناك عدة مناولين يملأ التصريحإلــــ أو مناول من الباطن
ق ــــــيشترط في هــــــــذا الطلب أن يرفل أنه  ــــفـــــدون أن نغ ،دةـــــــأو الطلب بشكل فردي لكل مناول على ح

دم وقوعه في حالة من حالات المنع من ــــــر بعـــــــرح ويقـــــبتصريح محرر من قبل المناول أين يص
  ).322فحة الص -VII وثيقة مرفقة رقم ( المشاركة في الصفقات العمومية وموقع من طرفه 

ديم المناول والتصريح به في ــــــتقإضافة على الوثائق المذكورة سابقا وعليه فإنه على المتعهد 
  زء المتصرف فيه،ــــــلقة بالمناول وبالجــــــرية متعــــوهـــــــنموذج خاص أين يتضمن بيانات أساسية وج

  م باختيار ــــــد لم يقــــــهــــدا حتى ولو كان المتعـــــــهــــــــذا الطلب أو التصريح مهما جيعتبر 
وفي هــــــــذا الإطار قامت وزارة المالية بالجزائر بإعـــــــداد نمــــوذج يتضمن التصريح  ،1دـــــــــمناوليه بع

المتضمن تنظيم الصفقات  247- 15بالمناول أثناء إيداع العروض وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي 
  .)324صفحة ال - VIIIوثيقة مرفقة رقم (  العمومية

ومن خلال ما سبق فإن أهم تساؤل يثار في هذه المرحلة هو في أي تاريخ يــــــبـــــدأ سريان 
  مفعول طلب الموافـــــــــقة على المناول؟ 

إذا قام المتعـــهد بتقديم مناوله خلال هذه المرحلة أي عند ايداع العـــــــــــــروض فلابد عليه من 
م العروض وانتهاء هـــــــذه الـــــــفترة والإعلان عن منــــــــــح الصفقة، ذلك أن انتظار نتائج لجنة فتح وتقيي

العقــــــد لم يوقع من قبل المصلحة المتعاقـــــدة ولم يبلغ بعد للمعني، حيث أكــــــد المنشور المتعلق 
  - السالف الذكر  1979أكتــــــــوبر  07الصادر بتاريخ  -بإصلاح المناولة في الصفقات العمومية  

أن طلب الموافقة يعتبر ساري المفعول ابتداءا من تاريخ تبليغ الصفقة التي تتضمن الموافقة على 
عندما يـــــقدم :" ، كما نصت المادة الثانية من قانون الصفقات العمومية الفرنسي على أنه " المناوليـــــــــــــن

، وعليه نستنتج كيف أن " غ الصفقة يتضمن قبولا للمناول الطلب في العرض أو التعهــــد، فإن تبلي
لتبليغ الصفقة دورا في منـــــح طلب الموافقة أجلا للســـــريان والذي يعني قبولا للمتعامل المتعاقـــــد أو 

  2. بالأحرى المتعهد وللمناول  على حد سواء

                                                           
د ولا يمنع المتعامل المتعاقـــــد من اللجوء إلى مناولين آخرين أثناء ــــــلا يقي - إن صح التعبير  –إن هــــــــذا الشرط  .1

  .تنفيذه للعقــــــد غير أولئك الذين قدمهم في مرحلة إيداع عرضه
2. MODERNE (F.), Op.cit, p 82, 83. 
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المتعاقــــــدة أن تـــــــــوافق على المتـــــعـــــهـــــد الأصــــلي دون غير أنــــه عمليا يمكــــــن للمصلحـــــــــة 
التي  مناولـــــه إذا رأت أن هـــــــذا الأخـــــير لا يحــــــوز على المـــــــؤهلات والقــــــدرات التقنية والمالية الكافــــــية

ـــــه، وعليــــــــه فإنها تقبل المتعـــــهد وتــــرفض المناول إذ ليست كل تمكنه مــــــن القيام بالجــــــــــزء الممنوح لـ
  .طفقبالضرورة وحتميـــــة فهناك حالات تكـــــون فيها جـزئية  هدم العرض موافقة على مناولقموافقة على م

  تنفيذ العقــــــد مرحلة : ثانيا

د يصادف المتعامل المتعاقـــــد الذي سبق ـــــــلا يقتصر تقديم المناول فقط على مرحلة التعهد إذ ق
تجعله  -إن صح التعبير -منحه مشروع ما وتوقيع الصفقة معه مجموعة من العراقيل أو الإشكالات 

د نفسه مضطرا إلى التعاقـــــد مع متعاملين ــــــزا نوعا ما من مواصلة تنفيذ العقــــــد بمفرده أين يجـعاج
  .المرحلةآخرين أثناء هاته 

وعليه ومن أجل ضمان علم المصلحة المتعاقـــــدة صاحبة المشروع بهذه الخطوة يتعين على 
يتضمن نفس البيانات التي يتضمنها الطلب المقدم أثناء  - المتعامل الأصلي القيام بتصريح خاص 

عار بالإستلام، يرسله إلى المصلحة المتعاقـــــدة بواسطة رسالة موصى عليها مع اش  -مرحلة التعهد 
في عقــــــد خاص أو ملحق ممضى من طرف كل من المتعاقـــــد  ةمناولالوبالتالي يتم إدراج عقــــــد 

الأصلي والمصلحة المتعاقـــــدة الذي يجمع البيانات والمعلومات التي يحتويها التصريح الخاص المقدم 
  . 1دفع للمناولمن طرف المتعامل المتعاقـــــد وبالأخص طرق ومبالغ ال

دم خضوعه لأي تنازل أو ـــــوجب على المتعامل المتعاقـــــد في هذه المرحلة التصريح بعـــــيت
والتي  قا أمام الدفع المباشر للمناولــــــــديون الناتجة عن الصفقة والتي من شأنها أن تشكل عائــــــن للـــــره

  .من الممكن أن تهـــــضم حقـــــوقه المالية

كل ما تقدم فإنه أيا كان وقت تقديم المناول فإن ذلك يتم بصفة مماثلة تقريبا، فسواء  بناءا على
كان ذلك عند إيداع العروض أو عند ابرام العقد أو عند تنفيذه، يتم عن طريق ارسالها مباشرة الى 

م، المصلحة المتعاقدة مقابل اشعار بالاستلام أو عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلا
وبالتالي فإن اتباع هاته الاجراءات هو . طابع تصريح كتابي موعليه ففي كل المراحل يكتسي التقدي

، و المناولينأالمناول  شرط اجباري وضروري لتمكين صاحبة الصفقة أي المصلحة المتعاقدة من قبول
  .فيها نخليدتالأشخاص الم ا بمصير تنفيذ صفقاتها وهويةهوتمكينها كذلك من بسط رقابتها وعلم

                                                           
1. BRACONNIER (S.), Précis du droit des marches publics, 2ème édition, Moniteur 2007, 

p 181. 
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  قــــــد المناولة للمصلحة المتعاقـــــدةــتسليم ع: الثانيالمطلب 

فيما يخص الإجراء الثاني والذي يشترط القيام به هو ضرورة تسليم نسخة من العقــــــد الرابط 
المتعاقـــــدة، تظهر بين المتعامل المتعاقـــــد الأصلي والمناول والمتمثل في عقــــــد المناولة إلى المصلحة 

أهمية هــــــــذا الإجراء في كونه يسمح لهاته الأخيرة بالاطلاع على محتوى العقــــــد والنظر في مدى 
صحة وشرعية بنوده والتأكـــــــد من عــــــدم وجــــــود شروط تعسفية أو بنــــــود إذعان قام المتعامل الأصلي 

  1.ةبإدراجها في عقــــــد المناول

يمكننا القول أن إجراء التسليم يوحي نوعا ما بنية المشرع الجزائري في بسط رقابة المصلحة 
المتعاقـــــدة على العقـــــود الواردة على صفقاتها، فبالرغم من عـــــدم وجود أية علاقة تعاقدية بينها وبين 

عقــــــد المناولة سواء من حيث إبرامه أو المناولين واستقلاليتها عنهم إلا أنها تتدخل بصفة محتشمة في 
نشوءه لتفــــــــرض بذلك نوعا من الرقابة بحكم ما تتمتع به من سلطات، وكـــــــذا حتى تطمئن للمناولين 

  .ولمسار تنفيذ مشاريعها وخــــــدماتها

 مطة 143نجد أن المشرع الجزائري أكد على هذا الشرط أو الإجراء من خلال نص المادة 
طرف المتعامل  تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من:" ت بأنه حالتي صر  03

 وعليه نلاحظ أن هـذا الإلتزام الملقى على عاتق هذا الأخير أي المتعاقد الأصلي ليس" .المتعاقد
  .به ت المتعلقةهو إلزامي من أجل صحة عقد المناولة وصحة الإجراءا إختياريا يقوم به متى شاء وإنما

ن إرسال نسخة من العقــــــد إلى المصلحة المتعاقـــــدة تبرره الرقابة التــــــــــي تمارسها هذه الأخيرة إ
على بنود عقــــــد المناولـــــة وخاصة المالية منهـــا التي تربط كلا من المناول والمتعامل المتعاقـــــد 

ــــــذا الإجراء لا علاقة لــــــه بالثـــــقة التــــي يجب أن تضعها المصلحة تجدر الإشارة إلى أن هــفالأصلي، 
المتعاقـــــدة في هــــــــذا الأخيـــــر، وعليه فإن واجب الإعلام يجب أن يقع على جميـــــع بنود العقــــــد وكليتــــه 

  .وليس فقــــط الشــــروط المالية المرتبطة بــــه

العامة للبرلمان الفرنسي صرحت بأن مسألة إرسال نسخة من  ةالجمعي هقامت بوفي اجتماع 
 المشــــروع لا يطرح إشكالا في إطار الصفقات العمومية، ذلك أن جميع عقود ةعقـد المناولة لصاحب

الأخيرة على  المناولة يشترط أن يتم اعتمادها من قبل المصلحة المتعاقدة، وبهذه الطريقة تكون هذه

                                                           
1. LABBOUZ (C.), L’éxécution du marché journée d’étude sur les marchés publics de 

travaux, du 04 Avril 2017, organisée par l’Ecole National d’Administration (ENA), et 
AXES management à Paris, p 102. 
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ل و لسلطتها في قب ق فحقها في الحصول على عقـد المناولة المبرم يعتبر تكملةامسبق بهذا الاتفعلم 
  1.المناول وإعتماده

ومن هنا فإن إرسال عقــــــد خاضع للقانون الخاص لشخص معنــــوي عام يطرح طابعا غيـــر 
 بل الغير في علاقة تعاقــديــــةإعتيادي، وبالتالي فإن خطـــر التدخل الغير مبرر لشخص يعتبر مــــن ق

  2.لا تمت له بصلة هــــو خطر غير مستبعــــد

إن المشرع الجزائري لم يحدد أجلا معينا يتم التــــقيّــــد به من قبل المتعامل المتعاقـــــد للقيام 
  غير أنه وفي حالة إكتشاف بهــــــــذا الإجراء وإنــــما ترك المجــــــال مفتوحا أمام هــــــــذا الأخيــــر،

  المصلحة المتعاقـــــدة أن منطوق ومحتوى عقــــــد المناولـــة لا يتطابـــق مـــــع مــــا قـــــام بـــــــه المتعاقـــــد
من تصريحات مسبقة عنـــــد تقــــــديمه للمنــــاول، فإن لها الحــــــق في أن تسعى إلى سحب الإعتماد 

أجـــــل ــــــنوح لهــــــــذا الأخير وتــــوقيع جــــــزاءات وعــــــقـــــوبات على المتعامـــــــــــل المتعاقـــــــــــد مـــــن الممــــــ
 .تصريــــــحه الكاذب

بتسليم عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة بدون سبب المتعامل المتعاقـــــد في فرنسا عـــدم قيام 
يوما من إعـــذاره يعرضه لعقـــوبات مالية تتمثل في غـــرامة تهـــديدية ) 15(خلال أجل خمسة عشــر 

   3.من مبلغ الصفقـــة، وفي حالة تجاوز هـــذا الأجل لشهـــر يتم تطبيق اجراءات الفسخ 1/1000

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p   .108  
2. Idem, p.p :   108 – 109. 
3. LABBOUZ (C.), Op.cit, p 102. 
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  موافقة المصلحة المتعاقـــــدة: الثالث المطلب

هل للمتعامل المتعاقـــــد الحرية في : إن أهـــــــم سؤال قـــــد يطرحه أي دارس لنظام المناولة هو
اللجوء إلى هــــــــذا الأسلوب ؟ هـــــل يعتبر هــــــــذا النظام حقا مخولا لهــــــــذا الأخير يمارسه متى شاء 

  م أنـــــه إجــــراء مقيــــــد بضرورة الحصول على إذن مسبق لممارسة هــــــــذا التعامل؟وبدون قيــــــود؟ أ

إن الأمر الأكيد الذي يمكن استنتاجه هـــــو أن التنـــــظيم والإدارة على حد سواء قـــــد اتفــــقـــوا على 
فهــــــــذا المبدأ تم تأكيده من قبل المشرع الجزائري الاعــــــتراف بمبـــــــــدأ حرية اللجوء إلى أسلوب المناولة، 

والفرنسي من خلال العديد من القوانين والتعليمات والمناشيـــــــر، والذي يطغى عليــه شرط التصريح 
  .والموافقة المسبقـــــــــة والذي هيمن طويلا على هــــــــذا الأسلوب في التعاقـــــد

ية اللجوء إلى المناولة لا تعني أبدا حــــــــــــرية شروط وإجراءات هــــــــذا حرية التعاقـــــد أو حر 
الأسلوب الإستثنائي، باعتبارها تسطر من قبل القوانيــــــن وتمنح للمصلحة المتعاقـــــدة صاحبة المشروع 

دى صحة المنـاولة ومشروعية حق ممارسة الرقابة والتقييــــم الضرورييـــــــــــن لتنفيذ الصفقة والنظر في م
للمصلحة المتعاقـــــدة بموجب القانون والتنظيــــــم فالـــــطلب وخاصة طلب الموافقة واعتماد شروط الدفع، 

كافة الصلاحيات لرفـــــــــــض أو قبول المناول والتعبير عن رأيها فيما يخص اختيار هــــــــذا الأخير 
  1.واعتماد شروط دفعه

فالـــركيزة التي تقــــوم عليها عــــقــــود المناولة والتي تضمن صلاحيتها ومشروعيتها هي ضرورة 
موافقة المصلحة المتعاقـــــدة على هــــــــذا الإجراء الإستثنائي باعتبار أن هــــــــذا التعامل ليسا حقا ممنوحا 

وإنما يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تعاقد من الباطن للمتعامل المتعاقـــــد يمارسه متى شاء وبدون قيود، 
تها على من اجل منح المناولة طابعا قانونيا وصحيحا لابد من موافقيتم دون موافقة صاحبة المشروع، ف

  .موافقتها أساسية ولا مفر منهاالمناولة أين تعتبر 

  

  

  

  

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p 47. 
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 السلطة المختصة بالموافقة:  رع الأولــــــالف

الحقيقة " إن قبول المناول من جانب المصلحة المتعاقـــــدة تم اعتباره من قبل الفقــــــــه على أنه 
، فحتى ولو كان هــــــــذا التعبير أو التأكيد مفرطا La réalité juridique unique" القانونية الوحيدة 

قانونا والتي تشكل نوعا من المشاركة  بعض الشيء إلا أنه يعكس أهمية هذه الشكلية التي تم تقــــريرها
  1.والرقابة التي تمارسها المصلحة المتعاقـــــدة على صفقاتها

ويبرر هــــــــذا التدخل باعتبارات نظــــرية وتطبيقية فمن المنطقي أن يحق لصاحبة المشروع 
  ستبعادها من التدخـللا يجب او معرفة ما إذا هناك شخص من الغير ينــــفــــذ صـــــفــــــقتها، 

في أسلوب المناولــــــــــــــة ذلك أن من مصلحتها الاطمئنان على مشـــــروعها ومعرفة الأيادي التي ستشارك 
  .فيــــه

 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02مطة  143بناءا على ما نصت عليه المادة  
العمومية وتفويضات المرفق العام فإن  المتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16ؤرخ في ــــــالم
ينبغي أن يحظى اختيار :" ري وذلك بنصها على ما يليـــــــوهــــــة المصلحة المتعاقـــــدة عامل جـــــــوافقـــــم

مقدما  المصلحة المتعاقـــــدة وجوبا بموافقةالمناول وشروطه المتعلقة بالدفع من قبل المتعامل المتعاقـــــد، 
 ...." وكتابيا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يطلب المتعامل المتعاقـــــد الموافقة على طلبه؟ وبعبارة 
  أخرى ماهي الجهة المختصة بالنظر في مدى شرعية وجدوى المناولة وبالتالي إبداء رأيها؟ 

  الجهة أين تكونت قاعدة توازي الاختصاصاوللإجابة على هــــــــذا التساؤل فإننا نطبق 
المختصة بالموافقة على المناولة هي نفسها تلك التي تختص بإبرام العقــــــد الأصلي، ذلك أنه من 

وأن من يمتلك سلطة ابرام العقــــــد هـــــــو من يقـــــــرر مصير  البديهي أن من يملك الأصل يملك الفرع،
 السالف الذكر والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية رسومـــــممن ال 143فالمادة  هــــــــذا الأخير ومنحاه،

من نفس المرسوم والتي تم حصرها في الهيئات التالية كل حسب  06تحيلنا تلقائيا إلى نص المادة 
 :   نطاق اختصاصه 

  الدولة •

  )البلـــــدية والولايـــــة (  الجماعات الإقليمية •

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p 73. 
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  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري •

دما تكلف ــــــالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عن •
بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من  -كليا أو جزئيا  -بإنجاز عملية ممولة 

  .الجماعات الإقليمية

ــــدة أن وعليه فإنه لا يصوغ لأي هيئة ماعدا الهيئات السالفة الذكر والمسماة بالمصلحة المتعاقـ
، كونها هي صاحبة الإختصاص في عملية إبرام عقــــــد الصفقة تقوم بتقديم موافقتها على المناول

  . العمومية بينها وبين المتعامل المتعاقـــــد
 

  ة وآجالهاـأشكال الموافق :الفرع الثاني

  يخرج لا التزاماته لتنفيذ الغير يه المتعامــــل مـــــعإل يلجأ الذي التـــــصرف أن من مــــــبالرغ
  أو الرابطة التعاقـــــدية ولا يرتب آثارا قانونية بالنسبة للمصلحة المتعاقـــــدة أين التعاقـــــد رةـــــدائ نع
  ههــــــــذ قــــح من ، فإنهولا يـــؤثر في أي مــــــركــــز مـــــن المراكـــــز القانونية دائنه تجاه ملتزما بقىي

أو  هـــــب والقبول التنفيذ تولى مهمة الذي الشخص رفةــــــــمعصاحبة المشروع في  والمتمثلة ةر ـــــالأخي
  .رفــــضه

  ينزع إلى حماية حقوق المصلحة المتعاقـــــدة وذلك بتمكينها المناولين بولــــق شرطإن 
  من هــــــــذا الأخيرا إذا كان تدخل رف على المناول المراد منحه الصفقة وكذا النظر فيمــــــمن التع

  رصة لبسط نوعـــــف ومن جهة أخرى يعتبر هــــــــذا الإجراءشأنه الاخلال بالتنفيذ الحسن والجيد، 
  المتعامل المتعاقـــــد إن قبل التي من المفترض تنفيذها من والأشغــال من الرقابة على الخدمات

  ، وكـــذا ممارســـــة المصلحــــة المتعاقــــــد لسلطاتها 1كانت بالفعل يمكن أن تكون محلا للمناولة 
في المـــراقبة والرقابة على الأعمال والتصرفات الـــواردة على عــــقــــد الصفقـــــة العمومـــية والأيادي 

  .المتــــدخلة في تنفيــــــذه

  رض المناول على المصلحة المتعاقـــــدة لها الحق في قبوله أو رفضه ــــــوعليه وبمناسبة ع
  وهــــــــذا راجع إلى سلطتها التقديرية وطبيعة العقــــــد أو الصفقة، ذلك أن القانون اعترف لها بهذه

  لم يتم اشتراط أي نوع من انواعنلاحظ أنه ف، السلطة لتقرير مصير مشروعها أو صفقتها
وهو    قرار المصلحة المتعاقـــــدة مما يعني ان قرارها أيا كان أو موافقتها كافية بحد ذاتهاالرقابة على 

                                                           
1  . Instruction N° 10-027, Op.cit, p 10.  
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  :ولهاـــــبق 1957جانفي  27محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في  جاءت به ما 
فإذا حصل  د بشأنها من الباطن إلا بموافقة الإدارة،ــــــأن يحل غيره فيها أو أن يتعاق فلا يجوز له" ...

ة الادارة  فإن التنازل يعتبر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام ــــــالعقــــــد الإداري بدون موافق التنازل عن
جانب المتعاقـــــد يترتب عليه توقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقــــــد أو إلغاؤه  ويكون خطأ من

الحال في شأن التعاقـــــد من الباطن إذ أنه ما لم توافق  المذكور خطأ جسيم، كذلك بأن الخطأ اعتبارا
د أن يعهد بتنفيذ الأعمال المطلوبة أو الإلتزامات ــــــالتعاقـــــد من الباطن فليس للمتعاق جهة الإدارة على

  1..."شخص آخر التي ارتبط بها إلى

  ريحـــرد الصــــــال: أولا

 مهما اتّسعت أنها القول يمكن راراتــــــالق إصدار في الإدارة سلطة إلى بالرجوع
  راراتــــــــالق هاته للذين تمسهم توفير ضمانات هاقوامُ  اعتبارات تحدها إذ مطلقة، سلطة ليست فإنها
  الضمانات من أهم الشكليات بعض احترام دّ ــــويع، الإدارة تعسف احتمال من تحميهمأين 

  جهة خلالها من تعبّر معينة بشكلية الاستعانة أنّ  هــــــــذا المجال في دةـــــــوالقاع، لذلك اللاّزمة
  تغض أن أو تستعين بهذه الشكلية أن فلها ذاتها، الإدارة درهاــــــتق مسألة هي إرادتها الإدارة عن

  هناك أنّ  بيد ،خيرةلأا ذهــــــه اتباع وبين بينها حالت روفــــــبظ اصطدمت ما ذاإ عنها الطرف
  المشرع فيها رضــــــيف التي وهي تلك معين وشكل قالب في إرادتها بإفراغ فيها الإدارة تلتزم حالات
 الشكل دـــــــقواع أنّ  البعض اعتبر لهــــــــذا  القانون ــــــــوه الشكل دــــــــقواع في الإلزام مصدر أنّ  أي ذلك،

  ةالإدار  كانت فإذا الإدارية، القرارات مجال في الإدارةلسلطات  موازنا حاجزا لتكون إلاّ  رضــــــتف لم
 القوانين ترسمه الذي السبيل تسلك أن عليها فإنّ  وسلطات، بامتيازات المجال هــــــــذا في متعـــــت

  في انحرافها ومنع الإدارة تعسف لمنع ضمانات فهي رارات،ــــــتلك الق لإصدار والتنظيمات
  2. استعمال سلطاتها

إرادتــــــها   تستشفإذ  ضمنيا، أو صراحة المنفردة إرادتها عن تفصح أن للإدارة أنّ  ذلك ومفاد
  المتعاملين معها، ولكن طلبات تجاه الصمت مصلحــــــة المتعاقــــــدةال التزام منالضمنــــــــية 

  ؤديـــــــي دــــــــق دمة إليهاــــــالمق الطلبات على الرد وتجاهلها الصمت جدار وراء الإدارة احتماء فرضية
 لهم كفلها حقوقهم الّتي بعض ممارسة على دراتهمـــــــق وشل راد،ـــــــالأف بمصالح الضرر إلحاق إلى

                                                           
  .440سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص . 1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستر  -دراسة مقارنة  –القرارات الإدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها دايم نوال، . 2

  .3جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ص  2010
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هاته  مصلحة بين التوازن قــــــيـــــوتحق الإدارة تعنّت من متعاقــــــدينال حماية سبيل في القانون وهــــــــذا
   .ةثاني جهة من معها المتعاملين عامة من جهة ومصلحة كسلطةالأخيرة 

  هي عامة والمصلحة المتعاقـــــدة خاصة إن الاعمال الإدارية التي تقوم بها الادارة
دة تنطبق على كل أعمال الادارة فإنه من ــــــــذه القاعـــــــــأعمال تشترط الشكلية والكتابة، وبما أن ه

دورها الأمر الذي لا يدع أي مجال ــــــراراتها المتعلقة بالمناول مكتوبة وصريحة بـــــــتكون قأن  درــــــــالأج
  .للشك أو التأويل

  د استقر الفقه والقضاء على ضرورة موافقة جهة الإدارة على التعامل في العقــــــدـــــقــــــف
  دم للإعتبار الشخصي في العقـــــودـــــــة هموافقة صريحة ومكتوبة، لأن هــــــــذا الأخير يعتبر بمثاب

تأكــــيدا منها على وبالتالي  فإن الأصل في رد المصلحة المتعاقـــــدة أن يكون مكتوبا  ، 1 الإدارية
لثانية من المادة  المطة اكـــــــذلك  دتهـــــأك إمكــــــانية قــــــــــــبول الإستثناء في التنــــــفــــيذ أو لا ، وهــــــــو ما

المتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  143
أن يحظى اختيار المناول  ينبغي:" ويضات المرفق العام وذلك بنصها على ما يليـــــالعمومية وتف

دما ـــــــالمصلحة المتعاقـــــدة مق بموافقة وشروطه المتعلقة بالدفع من قبل المتعامل المتعاقـــــد، وجوبا،
  ...."ياـــتابــــــوك

  رنهـــــقفقــــد على مبدأ التنفيذ الشخصي  وعليه نظرا لأهمية إجراء المناولة وتأثيره البالغ 
  المتعاقـــــدة أين لم ينص الصادر عن جهة المصلحة والكتابي المشرع الجزائري بالقبول المسبق

  طفي دفتر الشرو  الصفقات العمومية فحسب، وإنما شمله بالذكر أيضا عليه في إطار قانون
  والأشغال العمومية الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء

   1964نوفمبر  21 الموافق ل 1384رجب  16والنقل الذي جاء ضمن القرار المؤرخ في 
  التنازل للغير أو حظر" نوان ـــــتحت ع 11ـذا بموجب المادة المتضمن المصادقة عليه، وهـــــــ

  أو كل لا يجوز للمقاول التنازل عن جزء"  أنـــــــــــه جاء في منطوقهاأيـــــــــن " المشاركة بدون إذن
 ".الإدارة  ريح منـــــــمقاولته لمقاولين فرعيين أو تقديم مساهمة منها لشركة أو جماعة بدون إذن ص

 لتعلقها بشخصية الشخصي بالطابع العقــــــد عن المتولدة الالتزامات شرط الكتابة يبرره اتسام إن
  التنازل ولا الغير بواسطة تنفيذها يجوز ولا شخصيا المدين من تنفيذها وجب لهــــــــذا المدين،
  المدين رـــــــغي من اءالوف رفض حق للدائن أي المصلحة المتعاقـــــدة  المشرع أعطى دــــــــفق عنها،

  ةــــقـــــــالمواف تــــــــــــــعــد فمبدئيامقترنا بشخصية هـــــــــذا الأخير أي المتعاقــــــــد معــــــها،  العيني التنفيذ كان إذا
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 رـــــعنص بطبيعتها تتضمن ودــــــقــــــــبع رــــــــالأم يتعلق عندما ضروري شرط لهذه الأخيرة الصريحة
  ل بو ـــــــمن الباطن أو المناولة، فالق للتعاقد المانع الشرط المتضمنة تلك أو الشخصي الاعتبار
  وــــالشرط أو الأصل وه عن تنازل يعتبر بمثابة إذ الحالة هـــــــــــــذه في عــــــنصر أساسي الصريح
 الاعتبار الشخصي على القائمة للعقود بالنسبة المناولة جواز فإن لذلك ونتيجة ،الشخصي التنفيذ

  .المصلحة المتعاقـــــدة صريح وكتابي من إذن على فــوقــمت

  ها أيضا حالة ما إذار ليس هــــــــذا فحسب وإنما نجد أن الموافقة الصريحة لهذه الأخيرة تبر  
 نعــــــيم ابند الاتفاقات بعض دث أن تتضمنــــــفيح يةيتــــــــــسم بطابـــــــــــع الســـــــــر كان العقــــــد الأصلي المبرم 

ــــــة لقائما بالصـفقــــــة المتعلقة المعلومات إفشاء من أو بالأحرى المتعامل المتعاقـــــد وعماله المقاول على
 موافقة على الحصول دون اعنه صورة أوا منه مستند إعطاء أي أو اهــــــعن بيانات نشر أو بينهما
المصلحة المتعاقـــــدة  العقـــــود تحرص ذهـــــــه في أنه الملاحظف من المصلحة المتعاقـــــــدة، مسبقة كتابية

ــــــد ومستنداته يتصل شخص كل عاتــــــق على ملقى المعلومات بسرية الالتزام على جعل  طيلة بالعق
ذلك الصفقات التي تبرم من قبل وزارة الـــــدفاع الوطني ، ومثال انتهاءه دــــــحتى بع وأحيانا قيامه رةــــــفت

ـــدان لا يجب أن مـــــــــــن أجــــــــــل إنشاء مــــــــــراكز عـــــــسكرية أو خــــــدمات أو دراسات متعلقـــــة بهــــــــذا الميـــــــ
  .ـــقـــــود المشابهة والمــــــــــرتبطة بسيادة وأمــــن الدولـــــةيعلم بها الغيـــــــــــر والعــــــــديد مـــــــن العـــــ

ريب عن ــــــة صاحبة المشروع على تدخل شخص غــــــقـــــــوعليه فإنه من الضروري أن تكون مواف
شفافية ــــــمما يضمن الشكلية وال ،ة صريحة لا لبس فيها نظرا لطبيعة المشروع السريةــــــقـــــــمواف الصفقة
دقيق التي ـــــــواع الرقابة والتــــــالمصلحة المتعاقـــــدة وتمكين المحاسب من ممارسة جميع أن راراتـــــفي ق

  .إطار دفع النفقات العامة  قه فيــــــتقع على عات

كل عقــــــد قة المصلحة المتعاقـــــدة تتخذ شـــــــن موافنخلص إلى القــــــــول أومن خلال ما سبق 
  خاص مبرم وموقع من قبل كل من المتعامل المتعاقـــــد، المتعامل الثانوي، والمصلحة

دية قائمة بينها ــــــة هذه الأخيرة الصريحة على المناولة تبقى العلاقة التعاقـــــــقـــــفبمجرد مواف المتعاقـــــدة،
المتعاقـــــد من الباطن  كــــــــــون المناول أولا ي أيــــنوبين المتعامل الأصلي كاملة ومنتجة لكافة آثارها، 

لاقة ــعلى إنكار كل ع 1953رى مجلس الدولة الفرنسي حتى سنة ــــــرفا في هاته العلاقة، بل وجــــــــط
  . ة بين المناول والإدارةـــديــــــــتعاق

  افقة الإدارة على التعاقـــــد من الباطنب مجلس الدولة الفرنسي على مو تــــر ــــــذا لا يـــــوهك
أو المناولة إلا نتيجة واحدة هامة، وهي أن تلك الموافقة الصريحة تجعل من المناولة طريقا مشروعا 
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ديا ـــلتنفيذ العقــــــد، ومن تم لا تستطيع الإدارة أن تتنكر له بعد ذلك وإلا تكون قد ارتكبت خطأ تعاق
  .ويضـــــــيوجب مسؤوليتها بالتع

ومن تم يمكن القول بأن المتعاقـــــد الأصلي هو المسؤول الوحيد أمام الإدارة ترجع عليه في 
حالة التقصير وله وحده المطالبة بالحقوق المتولدة عن العقــــــد ولا علاقة مباشرة بين المناول والإدارة 

   1.إلا ما يرد به في نص صريح بين الأطراف

  الرد الضمني: ثانيا

  من الأحيان حالات أين لا ترد المصلحة المتعاقـــــدة  كثيرإن الواقع العملي قد يوجِد في 
  على طلب المتعامل المتعاقـــــد فيما يخص تعاقده من الباطن أو مناولته لجزء من الصفقة 

  مناولة الخاص بال تنـــــظيميوتلتزم بذلك السكوت، لكن المنظومة القانونية الجزائرية أو الإطار ال
  و الآخر، رغم أنـــــــلم يتطرق لهذه الحالة بأي شكل من الأشكال واحتفظ لنفسه بالسكوت ه

ذه المسألة وهــــــــذا ـــــــق في هـــــــدق فقدالقانون الفرنسي  أمادا في الإطار العملي، ــــــــذه الحالة واردة جـــــــــــه
التي تنص  رنسيــــــــــــمن قانون الصفقات العمومية الف 4رة ــــــقــــــف 114المجال وذلك في إطار مادته 

  يوما إبتداءا من تاريخ استلام المصلحة 21على أن السكوت المحتفظ به لمدة 
  المتعاقـــــدة لكافة الوثائق المذكورة آنفا وطلب المتعامل المتعاقـــــد المودع مقابل وصل استلام

  يعتبر بمثابة قبول للمناول، فبانتهاء المدة المحددة يعتبر قانونموصى عليها،  أو رسالة 
  .acceptation pure et simple ةتــــــامــــقة ــــــوت المصلحة المتعاقـــــدة موافـــــالصفقات العمومية سك

  توفيا ــــــــــبالمناول مسة الضمنية إلا اذا ما كان التصريح ــــقــــــوافــــــلا مجال للم غـــير أنــــــــــه
  .لكل المعلومات والبيانات الأساسية ويتضمن كل الوثائق الضرورية

  لكن هنا يثور تساؤل حول مدى تطبيق هاته الأحكام على الواقع العملي الجزائري 
  ففي ظل غياب أي نص صريح يتناول مسألة الرد الضمني، هل يمكننا الرجوع الى الأحكام 

  ص عليها في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري أو  تبقى هاته العامة والمنصو 
  .برمة؟ــــــــالصفقات العمومية الم فيلقة ــــــفهام معــــــــالمسألة مجرد نقطة است

  التزام الإدارة أنّ  على النص الدول من العديد في المستقرة الإدارية التقاليد منإن 
 بالرفض مني ضإداري  رارـق تعتبر بمثابة إليها ةالمقدم الطلبات إزاء -لها المحددة المدة خلال-الصمت 
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« Le silence garde, pendant un délai déterminé, par l’autorité 
administrative saisie d’une demande vaut décision administrative » 

  من قانون  380من خلال المادة  ـــــحمـــنـد ـــــقـــفأما فيما يخص المشرع الجزائري  
العديد  مثله مثللقرارات الضمنية المتخذة من قبل الإدارة صفة الرفض لالإجراءات المدنية والإدارية 

 في الصادر المغربي القانون قضى ومن جهـــــــتهمن التشريعات العربية والأوروبية في هــــــــذا السياق، 
  التزمت إذا " الإدارية بأنه المحاكم بإنشاءالمتعلق  1993 ديسمبر 10
  قانون ينص لم ما -سكوتها عنه  اعتبر إليها قدم طلب شأن في يوما 60 طوال الصمت الإدارة
  المحكمة أمام في ذلك يطعن أن حينئذ بالأمر وللمعني ه،ل رفض بمثابة  - ذلك خلاف على

  "أعلاه إليها المشار يوما 60 ال دةــــم انقضاء من يبتدئ يوما 60 أجل داخل الإدارية

  المرسوم  من 68 المادة خلال من وذلك اللبناني القانون يسير الاتجاه ذات وفي
 .ضا للطلبـــــن الرد رفــــــسكوت الإدارة ع ابر ـــــــمعت الدولة شورى لمجلس الاشتراعي

  من  94 فالمادة المبدأ نفس نجد فإننا الأوروبية التشريعات بعض إلى انتقلنا وإذا
  صاحب الشأن تقديم من تاريخ أشهر ثلاثة مضي بأن قضت الاسباني الإدارية الإجراءات قانون
 1.بالرفض ضمني قرار يعتبر بمثابة عنه تجيب أن دون الإدارية للجهة طلبه

 لالخ من ليفسر يوليو قانون 1900 عام در فيــــــأصفــــــــقــــد رنسي ـــــالف التشريع بخـــــصوص أما
  وفي بالرفض، ضمني قرار بأنّه أشهر أربعة مدّة جهة الإدارة صمت منه أن الثالثة المادة
 الأولى مادته خلال من ليضع 1965 يناير 11 مرسوم جاء الدولة ثمّ  مجلس قانون سار السياق نفس
ة بمثاب إليها دمــــــالمق الطلب عن تجيب أن دون أشهر  04ة ــــــــمـــــدل الإدارة يفسر سكوت عاما مبدأ

 .بالرفض ضمني ارــــــــــــر ق

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par 
l’autorité vaut décision de rejet ». 

ولم يغيــــر أو يتنازل  لاحقة تشريعات من صدر فيما مسلكه عن الفرنسي المشرع ـــــنحـــــرفي ولم
  بتاريخ  321- 2000 رقم القانون صدور حتى هــــــــذا الوضع واستمرعـــــــن مـــــــــــــــوقفـــــه ونـــــــظرتـــــــه 

الذي قام بتقليص المــــــــدة الممنوحة للمصلحة المتعاقـــــدة بعدما كانت مــــقــــــــــــــدرة 2000  أفريل 12
 : على منه 21  المادة تنص حيث )02(أصبحت شهــــــرين ) 04(ربعة أشهر بأ
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« Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité 
administrative sur une demande vaut décision de rejet ». 

يمكنه  الذي المشروع لصاحب التقديرية للسلطة الفرنسي القانون في المناول قبول يخضع
مالية  سيبرم بشروط الفرعي العقــــــد رأى أنّ  لديه، فإذا المتوفرة المعلومات إلى استنادا القبول رفض

له الرفض حتى ولو كان  حق الأصلي، الصفقة عقــــــد إطار في رمةــــــالمب تلك مع بالمقارنة ضخمة
  .ذلك ضمنيا

هناك  أن  1969 يوليو 29 في الصادر قراره بمقتضى الفرنسي المجلس الدستوري د اعتبرــــــفق
 ،بالرفضا إداريا ضمني قرارا يولد السكوت الإدارة التزام أن فحواه الفرنسي القانوني النظام في عاما مبدأ
 أن على رنسيــــــالف القانون في النص أن إلى الغالب قضائه في الفرنسي الدولة مجلس ذهب نــــــحي في

 دـــــيول الطلب هام  لدــــــالمق جهة الإدارة من رد دون الطلب تقديم على )أشهر أربعة ( معينة مضي مدة
 اللائحة أو المرسوم في بالنص للإدارة مخالفتها يمكن إجرائية دةــــــقاع يعتبر إنما بالرفض، ضمنيا قرارا
 .بالموافقة ضمني إداري رارـــــق بمثابة ) اللائحة المرسوم أو في تحدد (معينة  مدة السكوت اعتبار على

ي الرأ هــــــــذا أن العملية خاصة آثاره له الدولة ومجلس الدستوري المجلس بين الاختلاف إن
ل جع الذي 1983 نوفمبر 28 في المرسوم الصادر بمقتضى تشريعيا تأكيده تم قد الدستوري للمجلس

 .بالرفض ضمنيا قرارا يولد معينة لمدةالإدارة  سكوت أن الفرنسي القانون في العام المبدأ

أما الفرع أو الاستثناء هو تكييف قراراتها في حالة السكوت في مجال الصفقات العمومية 
  .بمثابة قرار بالقبول

  رجوعا إلى نص المادة  ـــــدر الإشارة أن القانون الجزائري ترك المجال مفتوحا، فـــــجـــت
  د ـــــــــنج رارا ضمنيا بالرفض،ــــــعلى أن سكوت الإدارة لمدة شهرين يعتبر قالتي تنص  02قرة ــــــــف  380

  رة في مجال قانون الصفقات العمومية ليبقى السؤال معلقا حول ما مدى إمكانية ـــــــأنفسنا أمام ثغ
  تطبيق هذه القاعدة على هاته الأخيرة أو بالأحرى على مجال المناولة، فهل يتم اعتبار 

  المصلحة المتعاقـــــدة عن الرد  في القانون الجزائري بمثابة قبول ضمني مثل ما سكوت
 قانونه المتعلق بالصفقات العمومية، أو رفض إطار رنسي فيـــــالفعليه في التشريع هو منصوص 

  ضمني مثل ماهو الحال في قانون الاجراءات المدنية والإدارية والعديد من تنظيمات الدول
  .؟ لأوروبيةالعربية وا

ســــــــؤال ظل مــــــــــطــــروحا إلى حين إجابة المشــــــــرع الجـزائري والتنظيم عــــنه بـــــموجب مـــــــــواد 
ظرنا ضع حـــــــدا فاصلا لـــــــــه، لكن في نتســـــد هـــــــــــذا الفـــــــراغ وتفي الصفقات العمومية وأحـــــكام قانونـــــية 
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  فسر بناءا على الأحكام العامة المنصوصتحالة سكوت المصلحة الكتعاقدة عن الرد يجب أن 
والتي تجعل من حالة سكوت  380عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في مادته 

  .الإدارة قرارا ضمنيا بالرفض

  ض المناولـــــــحالة رف:  الثالفرع الث

ديرية في قبول المناول واعتماد شروطه فإنها تملك ـــــقـــــللمصلحة المتعاقـــــد السلطة التبما أنه 
يمكن لهاته الأخيرة أن ترفض طلب المتعامل المتعاقـــــد فيما يخص إذ  من جهة أخرى سلطة رفضه

  كما رفض صريحااليجب أن يكون دة أسباب، غير أنه ــــــمناولته للصفقة لشخص ثالث وذلك استنادا لع
لكن يثور التساؤل حول مدى حرية الإدارة في رفض الموافقة على المناولة  ،يشترط فيه أن يكون مسببا

  وما هي الحالات التي تسمح لهاته الأخيرة باللجوء إلى الرفض؟

إن المتتبع لقضاء مجلس الدولة الفرنسي في هــــــــذا الصدد يجد أحكاما كثيرة فيما يتعلق 
الصفقات التي تبرز فيها الصبغة الشخصية لالتزامات المتعاقـــــد بروزا ملموسا أين تتضح  بعقود

  :المبادئ التالية

أن ترد عليه في ميعاد  يهايجب علف ، إن الملتزم إذا تقدم إلى الإدارة بطلب الموافقة على المناول •
 .ومن تم فإنه لا يجديها نفعا أن تلزم جانب الصمت  dans un délai raisonnableمناسب 

 
لا تستطيع المصلحة المتعاقـــــدة أن ترفض الموافقة لمجرد الرفض بل يجب أن تستند في رفضها  •

غير وجيهة فإن  ولة تتصل بالصالح العام، فإن حدث وان تذرعت بأسبابـإلى أسباب معق
كما له  ، 1الموافقة برفض اء القرار الصادرالمتعاقــد يستطيع أن يحصل من القاضي على إلغ

 ه من جراء هذاــالتي تلحق رارـــضأن يطلب فسخ العقــــــد لخطأ الإدارة أو الحكم بتعويض الأ
 .2الرفض

ديرية والتي هي مشروطة ــــــفحق الإدارة في رفض المناولة مندرج ضمن باب سلطتها التق
  د رفضهاـــــنـــــيجب أن يستأيــــــن دورها بحسن استعمالها ومقيدة باستهداف الصالح العام دائما، ـــــــب

  إلى أسباب معقولة متعلقة بضعف كفاءة من يرغب المتعاقـــــد الأصلي مناولته الصفقة سواءا
                                                           

في  1949يوليو 01 وفي  commune de Balaguèreفي قضية  1944مارس  08حكم المجلس الصادر في  .1
  .446، مقتبس من كتاب سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص Cie Guedeeloupéenneقضية 

 1942 مارس 20في  الصادروحكمه  Wuillaume في قضية 1908نوفمبر 13في  حكم المجلس الفرنسي الصادر. 2
 .446مقتبس من كتاب سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   Dame Vue Bastilفي قضية
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عليـــــها الطابـــــع الشــــــخصي من جمــــيع ، أو أن الصـــــفقــــة العــــمومية يـــــطغى من الناحية المالية أو الفنية
  .جـــــوانبها

  دم سماح الإدارة للمتعامل المتعاقـــــد بمناولة الصفقة التي أبرمهاــــــــينبغي أن يكون ع
  أساسه الحرص على تحقيق الصالح العام وليس التعسف في استعمال السلطة أو رفضا رفضا معها

  ضرورة تفرضها الرغبة في الوصول إلى أعلى ه المعامــــــــــــلاتن مثل هــــــــذلاسيما وأ ،لمجرد الرفض
  معدلات الجودة في الأداء في بعض العقـــــود الإدارية مثل عقــــــد الأشغال العامة الذي تتنوع فيه

  توفرة لدىد لا تكون مـــــــالأعمال ومنها ما يحتاج تنفيذها إلى خبرات خاصة أو تقنيات عالية ق
د ــــــــالأمر الذي يعجزه عن الوفاء بالتزامه أو ق في بعـــــــــــض أجــــــزائها المتعامل المتعاقـــــد الأصلي

  1.على نحو مالا ينبغي يضطره إلى الوفاء به

الصادر بتاريخ  15409 -03رار مجلس النقض الفرسي رقم ــــــوفي هــــــــذا الصدد ما جاء به ق
ذي تتلخص ـــــال  Aix-en-Provenceرار  الصادر عن مجلس قضاء ــــــقــــضد ال  2005فيفري  02

صاحبة  )Proletazur(معتدل  ذوي الدخل والتي هي شركة إسكان  HLMوقائعه في أن الشركة 
قاري مع شركة ــــــــالمشروع قامت بعقــــــد عن طريق المناقصة صفقة من أجل إنشاء مشروع ع

SENEC  وتوقيع العقــــــد معها، حيث أن هاته الأخيرة قامت بتبليغ قائمة ثلاث مقاولين بما فيهم
مسؤولية  ETPمع منح المؤسسة  HLM لشركة )Toulonnaise )ETPمؤسسة  الطلاء شركة 

ة تنفيذ الجزء المتعلق بالطلاء مما يجعلها مؤسسة مناولة في حين قامت المصلحة المتعاقـــــدة صاحب
باللجوء إلى  ETPدم قبولها، الأمر الذي دفع بمؤسسة ــــــالمشروع برفض إعتماد هاته الأخيرة وع

القضاء من أجل المطالبة بتعويض من جراء الرفض التعسفي للمصلحة المتعاقـــــدة والتي عادت بدورها 
  . SENECعلى المتعامل المتعاقـــــد شركة  

حكمة النقض برفض الطعن مستندين على أساس قانوني ومن هنا قام مجلس القضاء وكذا م
  وهو أن حق المصلحة المتعاقـــــدة في رفض قبول المناول هو حق تقديري واعتباطي يجعل من
ممارسته غير خاضعة لأي رقابة قضائية إلا في حالة اتفاقات وتواطؤ احتيالي بين كل من المصلحة 

  وعليه لا يمكن للمناول الرجوع على المصلحة المتعاقـــــدة بسبب  ،المتعاقـــــدالمتعاقـــــدة والمتعامل 
  .رفضها له

  

                                                           
  .176عبد المنعم عبد العزيز خليفة المرجع السابق، ص . 1
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  حالة سحب الموافقة: رابعلفرع الا

بما أن القانون خول للمصلحة المتعاقـــــدة صلاحية وسلطة الموافقة أو الرفض على طلب 
أذهاننا هو أنه هل يحق لهاته المتعامل المتعاقـــــد فيما يخص المناولة، فإن أول سؤال يتبادر إلى 

وهل تعتبر قراراتها قطعية لا رجعة فيها  وسحبــــها؟ قةـــــراراتها المتعلقة بالموافــــــالسلطة أن تتراجع عن ق
  مدى تأثيرها على العلاقة التعاقدية؟ما بحكم فعاليتها و 

  عفإنه لا شيء يمن -ومن خلال ما يفرضه الواقع العملي  -على الأرجح أنه 
  المصلحة المتعاقـــــدة من سحب قرارها المتعلق بالموافقة، سواء بإرادتها المنفردة وبمبادرة

د يحدث ــــــــــقــــلأسباب متعلقة بنشاط المناول أين تكون نشاطاته وأعماله غير مقنعة وغير كافية ف منها
  دية لكنها تكتشف فيما بعد بطريقةــــــلاقة تعاقذه الأخيرة على إدخال مناول ما في عــــــــق هـــــوافـــــت أن
  يةــــــرضبأخرى أنه لا يحوز على المؤهلات أو أن نشاطاته التي اعتاد ممارستها غير مُ  أو

  د أنه ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية ـــــــــــير مقبولة أو أن يتبين لها فيما بعــــــــغ رىـــــــأو بالأح
  بحقه حالة من حالات المنع فالسحب في هاته الحالة يتخذ بُعدا آخر كونه مرتبط أو تسري

  .بأعمال المناول

  دم على سحب القرار ليس بمبادرة منها وإنما بمبادرة منــــــقـــــويحدث أحيانا أن ت
  المتعامل المتعاقـــــد الأصلي الذي قد يكون غير راض عن تدخل المناول في الصفقة أو يصبح
مستاء أو غير مقتنع بأعمال المناول كظهور مشاكل في الصفقة سبب طريقة التنفيذ التي يقدم عليها 

  .، أو حـــــصول نــــــزاعات ومناوشـــــات بينهماالمناول

  بأثر الإدارية وإعدامها والتصرفات القانونية الآثار وإنهاء بإزالة سحب القرارات فيعتبر
  بصورة للمستقبل وبالنسبة وإصدارها وجودها تاريخ منذ ي الماضيف آثارها على بالقضاء رجعي
  أنّ  القول يمكن باختصار ،أصلا تصدر لم أو توجد لم كأنّها القرارات والتصرفات ذهــــــــــه تجعل
  يعتبر بحيث المختصة الإدارية الجهة قبل من بأثر رجعي إلغاءه به يقصد القرار سحب

 .يكن لم كأن المسحوب التصرف

  القرار المسحوب من صدور يتم أن إلا أنه ومن أجل منح السحب طابعا قانونيا يتعين
  سحبه المراد القرار أصدرت التي ذاتها تكون السلطة الأخيرة يجب أن فهذه المختصة، السلطة قبل

  القرار وحدها من تملك مصدرة الإدارية الجهة ذلك أن ،أي تلك التي أبدت رأيها بالموافـــقـــــة
  ، ومثال ذلك أن تكونالتعديل أو الإلغاء أو بالسحب قرارها في النظر تعيد أن ودون غيرها

  بلديــــــة وهــــران مصــــدرة قـــــرار المـــــوافقــــة على مناولـــــة في صفقـــــة عمومية متعلــــــــقة
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لك بلدية أخرى بســـــحب قــــــــــرار المـــــــوافقـــــــة الذي لم يصـــــدر عنها بخـــــدمات لفائـــــــدتها، وتقــــــوم بـــــــــــعـــــد ذ
  .أساسا

  كما أنه ومن جهة أخرى لا يمكن للمصلحة المتعاقـــــدة أن تقدم على سحب الموافقة
  د منـــــــــ، وعليه فإنه لابالمناولمتى أرادت وإلا أعتبر تصرفها تعسفا في حق المتعاقـــــد الفرعي أو 

  الإشارة إلى أن قرارات الموافقة على تدخل هــــــــذا الأخير هي قرارات منشأة لحقوق لفائدة
 acceptation du sous-traitant etالمناول والمتمثلة في قبوله واعتماد شروط الدفع المباشر  

agrément de ces conditions de paiement، وبالتالي فإن هــــــــذا النوع من القرارات أي  
  .السحب سيمس بهــــــــذا المركز

وبما أن سحب قرار الموافقة يمــس بحقوق المناول كون أن الموافقة بحد ذاتها تنشأ نتيجة لذلك 
د العامة المتعارف عليها ـــــــواعــــيجب أن يكون محل تسبيب وذلك تطبيقا للق قرار السحبفإن حقا له،  

  وتحسين العلاقة بين الإدارة والخاضعين -الرفض بوالمتعلقة بتسبيب القرارات الإدارية الخاصة 
در الإشارة إلى ــــــكما أنه تج ،التي تنص صراحة على ضرورة تسبيب القرارات المنشأة للحقوق - للإدارة

د استدعاء المعني وسماع ملاحظاته الكتابية ومبرراته ـــــــأن إصدار قرار بسحب الموافقة لا يتم إلا بع
 1.للدفاع عن موقفه

  ر أنه حتى يكون قرار السحبــــــــلقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك أين أق
  صائبا ومنتجا لآثاره فإن على الإدارة التي تنطق بقرار سحب موافقتها الصريحة على مناول

  زمنية محددة وهو ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة ما واعتماده أن تتقيد بمدة
  حيث أنه وبناءا:" والذي جاء في فحواه أنه  Ternon 2001أكتوبر  26 الفرنسي بتاريخ

  على الأحكام التشريعية أو التنظيمية المخالفة والخارجة عن النطاق الذي يكون فيه طلب
  يمكن للمصلحة المتعاقـــــدة سحب قرار فردي صريح المستفيد مستوفيا لجميع الشروط ومُرضيا، لا

 ".دور القرارـــــأشهر الموالية لص) 04(منشأ لحق، إن كان غير مشروع، إلا خلال أجل أربعة 

« Considérant que,  sous réserve de disposition législatives ou 

réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfaite une demande 

du bénéficiaire, l’administration ne peut retirée une décision individuelle 

explicite créatrice de droit si elle est illégale, que dans le délais de quatre 

mois suivant la prise de  cette  décision ».  

                                                           
1. PIELBERG (H.), Op.cit, p 13. 
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المتعاقـــــدة أن تسحب قرار الموافقة والاعتماد إلا خلال  ر فإنه لا يمكن للمصلحةـــــــفبمعنى آخ
أجل أربعة أشهر من تاريخ اتخاذه ولا يحق لها ذلك بعد المدة المحددة تحتسب سواء من تاريخ ابرام 
العقــــــد إن تم تقديم المناول في مرحلة تقديم العروض  في عرض المتعامل المتعاقـــــد، أو من تاريخ 

  .ــــــد الخاص أو الملحق إن تم تقديم المناول بعد إبرام العقــــــد الأصليتوقيع العق

فإنه بناءا على  –ريحة، أما فيما يخص القرارات الضمنية ــــهــــــــذا فيما يخص القرارات الص
تاريخ ظهور قة، لا يمكن أن يتعدى الأجل شهرين من ــــوافـــــالقانون الفرنسي الذي يعتبرها قرارات بالم

  Laubier(. 1 1997 أكتوبر 24قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  (القرار الضمني 

  المصلحة المتعاقـــــدة موقفالرقابة القضائية على : خامسالفرع ال

إن الأعمال الصادرة عن المصلحة المتعاقـــــدة والتي من الممكن أن تكون محل رقــــــــابة قضائية 
قرارات قبول المناول التي يمكن أن يتــــــــم الطعن فيها من قبل الغيـــر، قــــــــــــرارات : تتمثل أساسا في

صلحة المتعاقـــــدة في حق المناول تُعـــــرض هذه الأخيرة والتي تصدرها المفالرفض وســــحب الموافقة، 
لرقابة القاضي وذلك إستنادا على القواعــــــد الخاصة بالطعون لتجاوز السلطة، باعتبار أن قــــــرارات 
الرفــــــــض تكيف على أساس أنها أعمال انفرادية خالية من أي دلالة تعاقدية، وعليه يعتبر الطعن هنا 

  ستند إلى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري الذي يختص بالنـــــــظر فيطعنا كلاسيكيا ي
حلية أو دعاوى الإلغاء وتـــــــــقــــدير المشـــــروعية ضـــــد القـــــرارات التي تــــــكون الــــــــدولة أو الجماعــــــــات الم

من قانون  800فيها، وذلك استنادا على نص المادة المـــــؤسسات العمومية ذات الطابـــــــع الإداري طرفا 
  .الإجــــــراءات المـــــدنية والإداريــــــة الجــــزائـــــري

بـــــما أن المصلحة المتعاقـــــد تملك إمتيازات السلطة العامة وتحوز بين يديها على سلطة 
لابد من فرض نوع من الرقابة القضائية على هذه التقــــــــرير فيما يخص قبول أو رفـــــض المناولين، كان 

قرار الرفـــض لا " السلطات والنظر في مـــــدى مشروعيتها، فعلى حسب العديد من رجال القانون فإن 
يمكنه بطبيعة الحال إلا أن يكون خاضعا للرقابة على أساس تجاوز السلطة إن كان يشوبه خطأ في 

  .2..."لإنحراف بالسلطة أو الخطأ في تفسير القانونالوقائع أو في تطبيق القانون أو ا

د ـــــــــــــد إستثنائي بحــــــــــــــد المناولة عقـــــــــــــذا الباب يمكننا أن نقول أن عقــــــــــــــن هــــــــــوكخاتمة ع
رامه ــــــــمن حيث ماهيته أو إبواء ــــــود الأخرى وخاصة المشابهة له ســـــــن جميع العقـــــذاته، متميز ع

                                                           
1. PIELBERG (H.), Op.cit, p .13  
2 . MODERNE (F.), Op.cit, p .100. 
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د أصلي سابق له في الإبرام يكون ــــــــــــقـــــرد على عـــــــوخصائصه وحتى طبيعته القانونية، ذلك أنه ي
  .يه هو المصلحة المتعاقـــــــــدة باعتبارها السند الأساسي للصفقة العموميةـــــــــــالطرف الرئيسي ف

فقـــــــــــد نظمه المشرع الجزائري بمجموعة من ــــــــــــــرا لخصوصية هذا النظام وعليه فإنه ونظ
الشروط والشكليات التي تتماشى وطابعه الخصوصي، والمرتبطة أساسا بمرحلة إبرام عقــــــــد المناولة 

عليه من قبل المصلحـــــــــــــة  المناول إلى غاية منحه عقــــــد المناولــــــــــــة والموافقةمنـــــذ إختيار 
   .المتعاقــــــــــــــدة
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  ةــــــــــــــــــــــــــاYــــناولآليات�الحماية��ي�: ثانيال�بابال

ت للمؤسسا الإنتاجية دراتــــالق تطويرو  تحسين في المناولة تلعبه الذي الهام الدور مـــــرغ
  الصناعي والتجاري  النسيج تكثيف في الفعالة ومساهمتها ،والتجارية وغيـــــرها الاقتصادية
ص فر  زيادةو  البطالة نسبة تخفيض خلال من الاجتماعية الرفاهية مستوى رفع ذاـــــكو  والإقتصادي

  ورغمالعالمي،  في الاقتصاد فشيئا شيئا بالاندماج تسمح اقتصادية تنمية تحقيق وبالتالي ،لالتشغي
جميع  مستوىودا إدارية هامة على ـــــقــــد عـــــعـــت  -كما سبقت الإشارة  -الصفقات العمومية  أن 

دية التي تجمع كلا من المتعامل المتعاقـــــد ـــــتجيز تدخل طرف ثالث في العلاقة التعاقوالتي الميادين، 
  بعض من يعاني مازال المناولة قطاع أن أظهر العملي الواقع أن إلا ،المتعاقـــــدة الأصلي والمصلحة

أو بالأحـــــرى المتعاملين المتعاقــــــدين  بالأعمال الآمرين بين العلاقة تدني في إجمالها يمكن المشاكل
  دــــــناهيك عن المشاكل التي ق الدفع في والتأخيرات الأسعار مشاكل إلى بالإضافة والمناولين

  .ذلك غير تحدث أثناء التنفيذ إلى

  ومن هنا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن تدخل شخص آخر له تأثير على هاته 
  من العقــــــد بدليل  العلاقة الثنائية فهو لا يجعل منه طرفا رئيسيا بقدر ما يكون متدخلا لتنفيذ جزء

ر ـــــدي أو علاقة مباشرة، الأمـــــدم ارتباطه مع المصلحة المتعاقـــــدة صاحبة الصفقة بأي رابط تعاقــــــــع
  .والحقوق التي تضمنها له الصفقة الذي يدفعنا إلى التساؤل حول الضمانات التي يتمتع بها

  على كثيرا أثرت المناولة قد المؤسسة تعيشها التي الوضعية هـــــــذه وبالتالي فإن
  الدولي الصعيد على الاقتصادية المبادلات في وتراجع المحلي، الصعيد على استقرار الصفقات

للمناولين  قانونية حماية ضمان أجل الصعيدين من مستوى المشرع التدخل على على حتم مما
  وتهضم فعلا في  -وضمان حقوقهم التي  يمكن أن تهضم  والمتدخلين في الصفقات العمومية

ومن جهة أخرى حماية المصلحة المتعاقــدة وكذا المال العام الذي يعتبر   -الواقع العملي والتطبيقي 
وهــــــــذا من  ،عاملا أساسيا ومهما في جميع العلاقات التعاقدية المبرمة عن طريق الصفقات العمومية 

هــــــــذا   بتنظيم التي تعتني كــــريس مجموعة من الآليات والأساليبوالأحكام وتــــ سن قوانين  خلال
  .ترقـــــيتهاو  المجال وخاصة مجال المناولة

كما أنه ومن جهة أخرى وبما أن المناولة تعــــد طريقا استثنائيا في التعاقـــــد أو بالأحرى في 
في هاته المجالا من أجل تحديد المسؤوليات خاصة وأن التنفيذ، فإنه يشترط على المشرع التدخل 

المناول لا يعتبر طرفا في العلاقة التعاقدية بقدر ما يعد متدخلا في التنفيذ، كما أنه كان لــــــزاما على 
ة من التنــــــظيم كفــــــل حماية سواء بالنسبة للمتعامل المتعاقـــــد أو مناوله من جهة والمصلحة المتعاقـــــد
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جهة أخرى في حالة نشوب نزاعات مستقبلية أثناء مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية أو مرحلة الإنتهاء من 
  .التنفيذ

وللإجابة على هاته الإشكالات القانونية التي تطرحها عقود المناولة فإننا فضلنا تقسيم هــــــــذا 
ة شاملة لموضوع الضمانات المالية الباب إلى قسمين أو بالأحرى فصلين، تضمن الفصل الأول دراس

التي يمكن أن يحضى بها المناول والتي من خلالها يتم كفل حماية قانونية للمال العام وضمان عدم 
إهداره والتعسف في استعماله، كما تضمن الأجهزة والآليات التي استحدثها المشرع الجزائري من أجل 

  .ترقية نشاطات المناولة وحمايتها

في الفصل الثاني من هاته الدراسة إلى تحليل موضوع المسؤولية خاصة وأنه كما تطرقنا 
بنظر المصلحة المتعاقـــــدة يعتبر المتعامل المتعاقـــــد هو الكافل لمناوله ولحسن التنفيذ والمســـــؤول 

 .أمامها، ومن جهة أخرى تطـــــرقنا إلى حالة النزاعات وطرق حلها والجهات المختصة في ذلك
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  �ليات�التشريعية�واYؤسساتيةاYتخذة: Eول فصل�ال

  لقد سعى المشرع الجزائري بعــــــد تفطنه إلى قيمة وأهمية العقـــــود الإسثنائية وخاصة 
  تلك المتعلقة بمناولة قسم معين من الصفقة، إلى الاهتمام قانونا بهذه الأساليب وإعطائها 

  .القيمة القانونية التي تستحقها من خلال ضمان أحسن التطبيقات والتجسيدات على أرض الواقع

  بـــــما أن المتــــــــدخلين في إنجاز الصفقات العمومية عـــــــادة ما يكونون 
  الحلقة الأضعف في سلسلة العقـــــود وخاصة عقود الصفقات العمومية، فإن القانون أخذ بعين 
  الاعتبار فكرة كونهم مستضعفين في علاقة تعاقــــــدية لا مكان لهم فيها ولا نفوذ، أين يسعى 

  فة الأطراف إلى تهميشهم نوعا ما وهضم حـــــقــــــوقهم الأمر الذي استدعى التدخل بطريقة كا
  صارمة وخلق منظومة قانونية تتولى حفظ ورعاية هاته الحقوق والامتيازات من خلال 

  .الاعتراف لهم بضمانات وأجهزة تكفــــل حقهم في مجال تنفيذ الصفقات العمومية وتــــدافع عـــــنها

ن الغاية من وراء تشديد المشرع الجزائري في شروط وإجراءات اللجوء إلى أساليب استثنائية إ
  لتنفيذ عقود الصفقات العمومية، لم يكن سدى وإنما بهدف حماية المتدخلين سواءا من 

إن صح  -ثنائية الناحية المالية أو القانونية أو التعاقــــــدية، أين أقـــــر لهم بحقــــــــوق وعلاقات است
، كحقهم في التمتع بعلاقة تعاقـــــــدية د ضمانا لهم لقاء الخدمات والأشغال التي قاموا  بهاـــــــتع -التعبيـــر

مباشرة تنصب حول جانب مالي محض مع المصلحة المتعاقـــــدة، وكذا عن طريق إستحداث أجــــهـــــزة 
  .وسلطات تحميهم وتعنى بترقيتهم ودعمهم

  لكن الجانب الأهم والأساسي في هاته الحقوق يقابله إلتزام معين وواجب مهم يتعلق 
  بضرورة إحترام القواعـــــــد والإجراءات التي سطرها المشرع في هاته الأساليب وخاصة أسلوب 
  المناولة، فلا يعقل لمناول ما أن يطالب بحقوقه في حين أنه لم يحترم الشروط التي تحــــــــدد 
كيفيات تدخله، أو تدخل في تنفيذ الصفقة العمومية بطريقة غير شرعية وغير قانونية، ذلك أن هناك 
ارتباطا وثيقا بين اجراءات إبـــرام المناولـــــة والضمانات التي تمنحها هــــــــــذه الأخيرة، أو بالأحــــــــرى بين 

ـــــرتبط أساسا بمــــــــدى احتـــــــــــرامه للإجــــــراءات والشــــــروط الإلتزامات والحـــقوق ذلك أن حقــــــوق المناول ت
المنصوص علـــــيها في تنظيــــــم الصفقات العــــمومية، وعلى هذا الأساس يطرح إشكال هام حول مــــــدى 

  .تمتع هــــــــــذا المناول بالضمانات المخولة قانونا
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  للمناول الماليةالحماية : المبحث الأول

  و الحال في كافة العقـــــود التي تنتج آثارا بالنسبة لجميع الأطراف فإنه من ـــــــمتلما ه
  نتائج وآثار، لكن هاته الأخيرة تختلف بالنظر -و الآخرـــــــــــه – ةالبديهي أن يترتب على عقــــــد المناول

  د احترم جميع الإجراءات والشروط المنصوص ـــــــــــمشروعا وقإلى طبيعة عقــــــد المناولة إذا ما كان 
  عليها قانونا والتي قمنا بتفصيلها في إطار دراستنا للمجال الإجرائي الذي ينحصر فيه هــــــــذا 
  النوع من العقـــــود وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول، فتدخل مناول أو طرف ثالث في 

  د استنفاذ جميع ـــــــــــبع –ع بين صاحبة المشروع والمتعامل المتعاقـــــد علاقة تعاقدية تجم
  لا يعني بالضرورة محو حقوق  -الإجراءات المنصوص عليها قانونا من تصريح واعتماد وغيرها

  .مالي أثر يتـــــــــرتب عنههــــــــذا الأخير بل يكون له نظام قانوني 

تـــــــدخل المناول في الصفقة العمومية وسيلة من أجل مساهمة هــــــــذا الأخير في إذ يـــــــــــــعــــــد 
الصفقة العمومية وكذا في اقتضاء مقابل مالي جراء الخدمات المقدمة من قبله وتمتعه ببعض الحقوق 

  .المالية

  والاستفادة منها؟ وعليه فيما تتمثــــــــــــل هاتــــــه الحقـــــــوق وكيف يتم تطبــــــيقها

  إجراء الدفع المباشر للمناول: الأولالمطلب 

إن الإمتيازات المعترف بها للإدارة والمتمثلة في امتياز السلطة العامة  وحــــــــــــق فسخ العقــــــد 
  ديل الصفقة العمومية، هي امتيازات بالإرادة المنـــــــــــفــــــــردة وإمتياز توقيع الجزاءات والغرامات وكــــــــذا تــــعــــــ

  هامة جدا في مجال إبرام العقـــــود والتي يشترط فيها حسن استغلالها وعدم التعسف فيها، لكن 
في المقابل تقع على عاتقها التزامات لا تقل أهمية عن امتيازاتها، بحيث يكون من الصعب إن  لم نقل 

والتعاقد مع هاته المصلحة المتعاقـــــدة لو كان الأمر غير من المستحيل إيجاد أطراف تقبل التعامل 
  1.ذلك

 المتعاقـــــد، المتعامل اهب يتمتع التي ضمـــــاناتال مهأ من أي الحق المالي الحق هــــــــذا رـــــــيعتب
 هاته الأخيرة هو الهدف الأساسي والرئيسي من وراء إبرام المتعاملين المتعاقـــــدين لعــــــــقــــود مع لأن

 التي المالية المكاسب خلال من ،والحصول على إمتيازات مالية وتحقيق الربح مجز مادي عائد حقيقت
وبالتالي فإن ، وتكاليف نفقات من ونهيتكبد ام تغطية بعد العقــــــد، تنفيذ من ليها من خلالع ونيحصل

                                                           
  .296ناصر لباد، المرجع السابق، ص .  1
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  المتعاقـــــد مع الإدارة يتمتع ببعض الحقوق تتصل أساسا بالجانب المالي كحقه 
 . في اقتضاء مقابل الأعمال والأشغال والخـــــــدمات والــــــدراسات التي قام بها

  الأحكام العامة للمقابل المالي: الفرع الأول

  مقابل الإدارية ةهالج مع المتعاقـــــد قاهليت الذي ديـــــــالنق المقابل هأن ىلع الثمن رفــــعيـــــ
  في يدرج شرط بمقتضى ةر الإدا عقود بلأغ في الثمن تحديد ويتم وخدمات، علس من اهل يقدم ما
  .بالعقــــــد قـــــحتل ةلمستق وثائق بمقتضى أو العقــــــد بلص

  در الإشارة إلى أنه يجوز الدفع بعدم التنفيذ لتوقف الإدارة عن سداد مستحقات ـــــــــتج
  التعاقـــــد، وفي هــــــــذا الإطار يتم الخروج عن مبدأ عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ ذلك لأن الإدارة 
  أخلت بالتزام أساسي لا يستمر التنفيذ بدونه بأن امتنعت دون مبرر عن سداد مستحقات 

  ده، متى كانت المبالغ كبيرة تؤثر ــــــــمقاول أو المتعامل المتعاقـــــد عما أداه من أعمال تنفيذا لتعاقال
  في إمكانية استمرارية التنفيذ، ويتعارض موقف الإدارة هنا مع مبدأ حسن النية الواجب تنفيذ 

  .العقـــــود الإدارية في إطاره

قاعست الإدارة أو أهملت في تإذا  ”: لمغرب إلى أنه لذلك ذهبت المحكمة العليا با  تأكيدا
  دم سداد مستحقات المقاول عما تم من أعمال بلغت مبلغا كبيرا،ـــــــتنفيذ التزام جوهري في العقــــــد، بع

  دم ـــــــــــإلى خطأ جهة الإدارة بع فإن توقف المقاول عن التنفيذ أو استكمال الأعمال، إنما يرجع
  ري في ــــــــو السبب الجوهـــــــــه إنما خطأ الإدارةو صرفها مستحقاته، فإن المقاول لا يكون قد أخطأ، 

  .1" لأعمال من المقاولاف سببا لسحب ـــــــالأمر الذي لا يصلح معه هــــــــذا التوق… توقف الأعمال 

  رجـــــــــوعا إلىف، المالية يعتبر هــــــــذا الأمر ضمانا لحقوق المتعامل المتعاقـــــد
  على 119الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري نجـــــــدها تنص في المادة 

في العقـــــود الملزمة لجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقـــــدين بإلتزامه، جاز للمتعاقــــــــد الآخــــــــر : " أنه
عذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقــــــد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال بـــــــعــــــــد إ

  " ذلك

 وبالتالي فإن التطرق لمسألة الدفع والمقابل المالي الذي يتقاضاه المتعامل المتعاقـــــد 
ـرية تنصب حول كيفية هي مسألة هامة في مجال الصفقات العمومية تحيلنا إلى مسألة أخرى جــــــوهـــــ

  .دفع هاته المبالغ واحتسابها وكذا كيفية الاستفادة منها

                                                           
1 . http://mdroit.com/652.html 
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قبل الخوض في مسألة اقتضاء المقابل المالي من قبل المناول فإنه يجب عليها الإشارة بإيجاز 
واختصار إلى ماهية هاته الأسعار وكيفيات دفعها أو بالأحرى احتسابها، ومن هنا فإن المشرع 

  من المرسوم  96يــــــــــغــــفل هاته النقطة بل تولى تفصيلها من خلال المادة  الجزائري لم
  نصت إذالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتــــفــــــويضات المرفق العام  247-15الرئاسي 
 :على أنه

 :يدفع أجر المتعامل المتعاقـــــد وفــــــق الكيفيات التالية" 
 في،بالسعر الإجمالي والجزا •
 بناءا على قائمة سعر الوحدة،  •
 بناءا على النفقات المراقبة، •
  .بسعر مختلط •

يمكن للمصلحة المتعاقـــــدة مراعاة لاحترام الأسعار تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة 
 "السعر الإجمالي والجزافي

  وبشكل بأكمله سلفا الصفقة ثمن بموجب هذه الكيفية يتم تحديد: الجزافي الإجمالي لسعرا �
 الأشغال صفقات في الأسلوب يتبع هــــــــذا ما وغالبا للتغيير والتبديل، قابل غير جزافي ثابت

 العملي كشف الواقع أين للارتفاع، مصاريفها عرضة وتكون إنجازها في وقتا تأخذ التي العامة
 .المتعاقـــــدالمتعامل  يتقاضاه الذي المالي المقابل تحديد في هذه الكيفية تفضيل عن

  سعر قائمة اساس ىلع الثمن تحديد يتم عليه بناء : الوحدة سعر قائمة على بناء السعر �
  أكثر الصفقة تضمنت أما إذا لها، المشابهة الوحدات ددـــــع في الواحدة الوحدة ثمن بضرب الوحدة

  بجمع ومـــــنق ثم المتشابهة، أو المماثلة الوحدات من صنف كل ثمن ددـــــحفي للموحدات صنف من
 . الكامل الصفقة رــــــسع على المتشابهة لنحصل الأصناف هذه أثمان

 الأسلوب هذا وفق المتعاقد المتعامل يتقاضاه الذي إن الثمن : المراقبة النفقات على بناء السعر �
 سينفقه ما مراقبة ومقاييس معايير المحدد هو لكن الصفقة، إبرام عند ومعرفا محددا يكون لا

 المراقبة النفقات وفق وتنفيذها تأديتها يتم التي فالصفقة انجازه للخدمة، المتعاقـــــد أثناء المتعامل
 للأج عليها المتعاقـد العناصر مختلف وقيمة الحساب، طبيعة وطريقة وتحدد تذكر أن يجب
 . الدفع الواجب الثمن تحديد
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 الثمن تحديد أساليب من نيأسلوب بين جامعة تكون هاته الكيفية أن في يفترض : السعر المختلط �
 وكذلك الوحدة سعر قائمة على بناء السعر بين يجمع كأن المتعاقد، المتعامل يتقاضاه الذي

  1.المراقبة النفقات على بناء السعر

  الأصل في الدفع للمناول: الفرع الثاني 

  يتمتع بحقوق مالية لقاء الخدمات التي أنجزها، فإنه  المتعاقـــــــــــد المتعاملبما أن 
  ومن البديهي أن يقوم بالإهتمام بمسألة الحقوق المالية للآخرين في حالة لجـــــــوءه إلى منح جزء 
  من الصفقة لمناولين من أجل تنفيذها، فمثلما هو الحال بالنسبة إليه، يجب أن يعنى بدفع 

  .    مستحقات مناوليه وعـــــــدم هـــــــدر حقوقـــــهم المالية

  يعتبر المتعامل المتعاقـــــد كأصل عام مسؤولا عن دفع المقابل المالي للمناول عن 
  لكن ومن جهة  الأعمال التي قام بها حتى ولو لم يتقاضى هو أجره من المصلحة المتعاقـــــدة،

  من إدراج شرط في عقــــــد المناولة يجعل من المخالصات  لا مانعأخرى يرى البعض أنه 
  المدفوعة من قبل المتعامل خاضعة  وتابعة للدفع الذي  تقوم به المصلحة المتعاقـــــدة لفائدة هــــــــذا 

   clause si et quand » 2 » »عندما و  بند إذا « وهو ما يطلق عليه الفقهاء إسم الأخير
  يدفع المتعامل   « للمتعامل المتعاقـــــد بتقاسم الخطر مع المناول بالنص على أنهوهو بند يسمح 

  تقـــــوم عندما قامت المصلحة المتعاقـــــدة بالدفع له عن العقــــــد الأصلي، و إذاالمتعاقـــــد أجر المناول 
  .»3 عاتـــــقــــهاهاته الأخيرة بتسديد ما عليها واحترام أهــــــم إلتزام يقع على 

  تحمل عبء طول إجراءات  على المناول لكن ما يعاب على هــــــــذا الشرط أنه يجــــبــــر
  مراقبة ديون المتعامل المتعاقـــــد قبل أن يتم الدفع له كما أنه يعرضه لخطر رفض المصلحة 

  ذ بعض الجوانب، أو عيب في جزء المتعاقـــــدة إجراء بعض الدفوع بسبب  تأخر المتعاقـــــد في تنفي
، وعليه تتم معاقبة المناول بطريقة غير مباشرة على تصرفات وأخطاء المتعاقـــــد الأصلي من الصفقة

  وعليه وبمعنى عام بموجب هــــــــذا الشرط يكون خطر إعسار صاحبة المشروع مقتسما 
  .بين كل من المناول والمتعامل المتعاقـــــد

                                                           
1 . http://www.univ-medea.dz 
2. Clause « if and when »  
3.BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Contrats 

internationaux: guide juridique et fiscal, Centre Français du Commerce Extérieur 
(CFCE), janvier 2002,  p 410. 
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  وفي هــــــــذا الصدد وحتى يتم تفادي كل هاته الإشكالات، فإنه يقع على عاتق المتعامل 
  حتى يضمن له أنه سيقوم   caution bancaireالمتعاقـــــد  تسليم مناوله ما يسمى بكفالة بنـــــكـــية 

  بإعطائه كافة مستحقاته الناتجة عن تنفيذ جزء من الصفقة، فهي من وجهة نظر القانون 
  الفرنسي تعتبر تعهدا شخصيا وتضامنيا صادر عن مؤسسة مصرفية تمكن المناول من

  الاجتهادات القضائية إناقتضاء مقابله المالي في حالة إعسار المتعاقـــــد الأصلي، 
الكفالات إسمية ومـحــــــددة القيـــــــــــمة تعطى مسبقا للمناول لضمان حقـــــــــــه  حتمت ضـــــــرورة أن تكون

  . فــــــي الدفع

  إن لهــــــــذا الإجراء مظهر وقائي يتبين من خلاله أن المتعامل المتعاقـــــد الأصلي يسعى إلى 
  تحدث مستقبلا عند تنفيذ الصفقة وقاية وحماية مناوليه بشتى الطرق من الأخطار التي قـــــــد 

  العمومية من قبلهم، فإعسار المتعاقـــــد الأصلي أو إفلاسه أو حتى موته أمر يهـــــــدد مصالح 
  المناولين وحـــــقوقهم وبالتالي فإنه من الضروري منحهم ضمانات وكفالات تحمي حقهـــــم في 

  .غال التي قاموا بهاإقتضاء مقابل مالي جراء الخـــــــــدمات والأش

  الإستثناء في إقتضاء المقابل المالي: الفرع الثالث

  قــــــــد يحدث أن لا يمتلك المناول أي ضمان لحقوقه فيجد نفسه يواجه أخطارا لا 
  علاقة له بها كتأخر المصلحة المتعاقـــــدة عن الدفع للمتعاقد الأصلي بسبب بعض التحفظات أو 
  إعسار هــــــــذا الأخير، أو وجود إضطرابات مالية غير متوازنة الأمر الذي قـــــــد يهضم حقوقه 

  ومن باب حماية المناول من كل هاته التأخيرات والأخطار  التي تتعرض لها نوعا ما، وبالتالي 
  ة في الصفقة وخاصة ، ومن باب الوفاء لهــــــــذا الأخير بحقوقه الثابتة والمكفولالعمومية الصفقة

  وبرغم غياب أي شكل من أشكال العلاقة التعاقدية بين كل من المناول  ،المالية منها
  تكيـــــــفالمشرع الجزائري من خلق رابطة وعلاقة بينهما  ذلك لــــم يمنـــــع فإن ،والمصلحة المتعاقـــــدة

بإمكانية أي المصلحــــــة المتعاقـــــــدة الأخيرة  لهاته رـــــــأين اعترف وأق ،علاقة مالية محضةعلى أنها 
بــــعـــــد المـــــرور بمــــجموعة مــــن الإجـــــراءات المســـــــطـــــرة  للمناول بصفة مباشرة دفع المستحقات كاملة

  .تنــــــظــــــيميا

   دخل شخص ثالث لا ينفي حقه في اقتضاء مقابل أتعابه وخدماتهـــــــفت
  و الرابط ـــــــالصفقة، ذلك أنه يمكن انشاء رابط يجمعهما وه تنــــفيذها بمناسبة إنـــــجاز التي قام ب

  يمكن لهــــــــذا المناول أن يكون تابعا لصاحبة الصفقة أو ما يسمى بالمصلحة  أينالمالي 
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  -  إن صح التعبير -بينهما  المتعاقـــــدة فيما يخص الجانب المالي فقط مما ينتج عنه علاقة مديونية
  1 .عن الخدمات التي قام بتأديتها بمناسبة تنفيذه للصفقة

رار وزاري يبين الشروط والإجراءات قـــــــــعلى تنظيم الصفقات العمومية هاته الإمكانية  علق لقد
ن وزير المالية المنشور في الجريدة ـــــــــع 2011مارس  28و القرار الوزاري الصادر بتاريخ ـــــــــوه

إلاّ  2015فعلى الرغم من تعديل تنظيم الصفقات العمومية في سنة  ،2011لسنة  24رقم  الرسمية 
ولم يتم تعديله  2011أن الدفع المباشر المنصوص عليه في هــــــــذا الأخير لازال ينظم بموجب قرار 

ارة المالية بواسطة قسم الصفقات العمومية في إرساليتها وهو ما أكدته وز  2015طبقا للمرسوم الرئاسي 
فالدفع المباشر من قبل ) 329الصفحة  - IXوثيقة مرفقة رقم (  2017أوت  07المـــــــؤرخة في 

وق المناول والمنظمة ـــــــل حماية  حقــــــفـــــالمصلحة المتعاقـــــدة يعتبر واحدة من الوثائق الرئيسية التي تك
  .2بل أحكام تنظيم الصفقات العمومية من ق

  وعليه يعتبر إجراء الدفع المباشر من جانب المصلحة المتعاقـــــدة الذي كفله المشرع 
  المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  143الجزائري بموجب المادة 

  الوقت، كونه يضمن للمناولالعمومية وتفويضات المرفق العام، إجراءا وقائيا وعلاجيا في نفس 
  حقه في حالة ما إذا لم يقم باستيفائه من المتعاقـــــد الأصلي، أين يعتبر أكبر ضمان وأهم حماية 

   3.يملكها هــــــــذا المناول لمصالحه

  المشرع الجزائري لحماية حق المناول في اقتضاء المقابل المالي  فأكبر حماية وضعها
  اشرة من المصلحة المتعاقـــــدة خاصة في حالة إعسار المتعامل تمكينه من تحصيله مب يه

                                                           
1. GUETTIER (C.), Droit des contrats administratifs, édition 2004, Presses Universitaires de 

France, p 446. 
2 . VILLARD (M.), BACHELOT (Y.), ROMERO (J.M.), Op.cit, p34. 

إن المشرع الفرنسي في هــــــــذا الصدد علق إمكانية اللجوء إلى الدفع المباشر على وجوب أن لا تقل قيمة الأعمال .  3
أورو،  600من قانون الصفقات العمومية الفرنسي بقيمة ) 06(مبلغا معينا حدده بموجب نص المادة السادسة 

 :التي نصت على أنه
 « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions 
de paiement ont été agrées par le maitre de d’ouvrage, est payé directement par lui 
pour la part du marché dont il assure l’exécution. 
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant 
de la sous-traitance est inferieur à un seuil qui…est fixé à 600 euros… »  
تجــــــدر الإشارة إلى أنه القضاء الفرنسي يحمّل المحاسب المسؤولية في حالة الدفع للمناول مبلغا أكبر من المبلغ 

مناولة حتى ولو يتجاوز هــــــــذا المبلغ مبلغ الصفقة، وتبريره في ذلك أن العقــــــد المحدد في الصفقة وفي عقــــــد ال
أورو ، الأمر الذي لا يسمح بأي حال من الأحوال  29834.75الأصلي لا يسمح بالمناولة إلا في حدود مبلغ 

  .ـــــذا المبلغللمحاسب ،بمناسبة دفعه لمقابل الخدمات التي تمت بموجب المناولة، أن يتجاوز هـــ



 

 �ليات�التشريعية�واYؤسساتية�اYتخذة�������  الثاني�����������������������������������������������������الفصل�Eول���������������������الباب�

 
144 

  من القرار الوزاري الصادر في 02الأصلي أو إفلاسه الأمر الذي نصت عليه المادة 
  عندما تكون الخدمات : "المتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي 2011مارس  28

  غها القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي ومبال
  ..." رة من المصلحة المتعاقـــــدةـــــقاته مباشـــــحـــــبض مستـــــر قـــيــــيمكن لهــــــــذا الأخ

  رار الوزاري السالف الذكر جعل من الدفع ــــمن الق)  02(إن نص المادة الثانية 
  ديرية للمصلحة المتعاقـــــدة وموافقتها، أين يمكننا استشعار ــــــإمكانية معلقة بالسلطة التق المباشر

  هو الحال بالنسبة لقبول المناول اللذان يجب  مثلماأهمية هــــــــذا الشرط باعتباره ضرورة حتمية 
  رق ــــــاستيفائهما مع بعض فلا وجود لدفع مباشر بدون قبول هــــــــذا الأخير والعكس صحيح، لكن الف

  بول المناول يعتبر بالدرجة الأولى في ـــــقـــــبينهما يظهر جليا من خلال هدف كل منهما، ف
  صالح المصلحة المتعاقـــــدة التي يجب أن تسعى إلى الحرص على التنفيذ الحسن للمشروع ومعرفة

، بعكس الدفع بةكما يدخل ضمن حقــــــها وسلطتها في ممارســــة الرقا من يتولى الإشراف والقيام به
وخاصة حقوقه المالية، كما  حماية المناولقانونية فعالة ومهمة في  المباشر الذي كان ولازال أداة

يعتــــــبر الدفع المباشر من جهة أخرى وسيلة لمراقبة المال العام وحمايته بشتى الوسائل وكذا تفادي 
  .التلاعب المتعامل المتعاقـــــد الأصلي في هــــــــذا الم

  مهم  ابتكارذه الوسيلة الحديثة في عقود الصفقات العمومية تعتبر بمثابة ـــــهإن 
  ود المصلحة المتعاقـــــدة ــــقـــر منه اقتصادي، فهي تثعلى المستوى القانوني أك -صدقنا التعبيرإن  -
  إلى التدخل) الأصليالتي تعد قانونا بمثابة الغير بالنسبة للعلاقة بين المناول والمتعاقـــــد (

  غير مباشرة على الرض نوع من الرقابة ــــــفي العقــــــد الذي يجمع كل من الطرفين بتمكينها من ف
  د بين المؤسسات، الأمر الذي أثار استياء العديد من المتعاملين ـــــالعلاقات التي يمكن أن تول

  متعاقـــــدة متدخلة في عقــــــد المناولة،أين اعتبروه ازعاجا غير مبرر لكونه يجعل من المصلحة ال
  عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية جاءت 1976أكتوبر  07لكن صدور التعليمة بتاريخ 

  بتوصيات طمأنت المتعاملين نوعا ما وأزالت ارتيابهم وشكوكهم في هــــــــذا المجال التي جاء 
  ر لا يقود الشخص المسؤول عن الصفقة في فحواها أن النظر في مدى قبول الدفع المباش

  أو صاحب المشروع إلى التدخل في العلاقة بين المتعاقـــــد الأصلي ومناوله فلا يمكنها استعماله 
  .ديةــــــــرض والأحكام التعاقـــــكحجة من أجل إعادة النظر في الع

 « L’examen en vue de l’acceptation des conditions de paiement ne doit 
pas conduire la personne responsable du marché à s’immiscer dans les 
relations du titulaire avec le sous-traitant, il ne doit pas non plus être utilisé 
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comme argument pour une renégociation des offres et des stipulations 
contractuelles »  1 . 

  وعا إلى التطور التاريخي لهــــــــذا الأثر المالي فإننا نجده قديما نوعا ما فأول ظهور ـــــــرج
  ي أدرجت أحكامه تال 1953ماي  11له كان في فرنسا بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 
  التي مستها فيما بعد مجموعة 1964في ظل قانون الصفقات العمومية الفرنسي لسنة 

  1973،2مارس  14ي نفس القانون بمقتضى التعديل الذي جاء به مرسوم من الإصلاحات ف
  دأ الوضع يتغير ـــــب بصدور هــــــــذا الأخير الخاص بالروابط المباشرة بين الإدارة والمناولـــــف

  عملية رنسية تنظر إلى التعاقـــــد من الباطن أو المناولة على أنها حقيقة ـــــذت الإدارة الفــــــأين أخ
  د من التعامل معها بشكل مباشر ومنتظم، وبالتالي أصبح المتعاقـــــد من الباطن ــــــلازمة ولاب

  دما كان ــــــبعالمصلحة المتعاقـــــدة ستحقاته المالية مباشرة من ميتلقى وفق شروط معينة 
  3 .وهاته الأخيرة دية بين المناولـــــكر كل علاقة تعاقـــــرنسي ينــــــمجلس الدولة الف

  أن يستفيد بأي  أي المناوللا يمكن لهــــــــذا الأخير تجــــــدر الإشارة إلى أنه 
  حال من الأحوال من الدفع المباشر عن الأعمال السابقة عن قبوله واعتماد شروط دفعه المباشر

  تشمل فقط الأشغال التي تم تحديدها لا بد أن من قبل المصلحة المتعاقـــــدة، كما أن قيمة الدفع 
  درـــــــهيدة على إطلاقها ــــــــتطبيق هاته القاع أن ظومن هنا نلاح مسبقا في عقــــــد المناولة أو الملحق،
  رج من هاته الدائرة المعنية بالدفع المباشر كافة الأعمال ــــــختُ  انوعا ما حقوق المناولين ذلك أنه

  .بها المناول والتي لم يتم تحديدها في عقــــــد المناولةالإضافية التي قام 

  فمبدئيا يعــــــــد المقابل المالي المحـــــــــدد في العقــــــد ثابثا ولا يمكن تغييره، فالمناول شأنه شأن 
  اث المتعامل المتعاقـــــد يجب عليه أن ينفذ إلتزاماته بالثمن المتفق عليه، إلا أنه هناك بعض الأحد

  الغير متوقعة يمكن أن تعترض مسار تنفيذ الصفقة وتؤدي إلى تغيير في وضعية العقــــــد فتجعل 
  .من تنفيذه باهظا ومكلفا نوعا ما بالنسبة للمناول الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاسه

   إن هاته الوضعية يمكن أن يكون مصدرها المصلحة المتعاقـــــدة بما قـــــــد تتخــــــذته
  من تدابير وإجراءات تأثـــــــــــر مباشرة على العقــــــد وخاصة عقــــــد المناولة، كما يمكن أن يكون 
  مصدرها ظروف خارجية ناتجة عن اجراءات عامة تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية 

 ار المواد الأوليةدون أن يكون العقــــــد هـــــــو المقصود بتلك التغييرات، كأن تقوم برفع أسع

                                                           
1. VILLARD (M.), BACHELOT (Y.), ROMERO (J.M.), Op.cit, p 31 . 
2. Idem, p 34 . 

  .363طارق سلطان، المرجع السابق، ص   .3



 

 �ليات�التشريعية�واYؤسساتية�اYتخذة�������  الثاني�����������������������������������������������������الفصل�Eول���������������������الباب�

 
146 

 أسعار الإسمنت والحديد وغيرها من المواد والوسائل المتصلة والضرورية لتنفيذ أو
أن تدخل أعباء إضافية يمكن أن تكون ذات طابع عام أو خاص ومن أمثلة الإجراءات  الصفقة، أو

  ، أما تلك الطابع العام زيادة الضرائب، زيادة رسوم الجمارك التي تنعكس على أسعار السوق ذات
  ذات الطابع الخاص غلق السلطات المعنية للطرق بسبب تدابير وإجراءات أمنية واحترازية مما 
  يجبر المناول على قطع مسافات أطول وبالتالي الزيادة في التكلفة، وعليه فإنه من واجب 

  الأعباءالمصلحة المتعاقـــــدة وفي سبيل مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية تحمل الزيادات في 
  في القيام بأشغال أحسن مـــــن تلك المـــــحددة المناولكما قـــــد يكون سببها رغــــــبة  1المالية المترتبة،

من جميع في العـــــقــــد أو بالأحـــــــرى أعمال إضافيـــــــــة تجـــــــــــعل مــــــن المشـــــــروع أفـــــــضل وأحـــــــــسن 
  .ـــوانبالجــــ

ن المصلحة المتعاقـــــدة لا يمكنها أن تدفع للمناول مبالغ تفوق المبالغ أو القيم التي تم الإتفاق إ
عليها في عقــــــد الصفقة العمومية أو الملحق أو العقــــــد الخاص، فلا يمكن لهاته المبالغ أن تفوق 

  .الأصلي نفسهتعهدات المصلحة المتعاقـــــدة اتجاه المتعاقـــــد 

، فإن الدفع 1976أكتوبر  07إذ أنه بناءا على التعليمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 
المباشر للمناول لابد أن يكون محددا ومحصورا فقط بالمبالغ التي تم تحديدها مسبقا أين تستثنى كل 

  2.إضافات فيما يخص الأعمال الإضافية

  ئما في هــــــــذا الخصوص تدخل مجلس الدولة ولتفادي الجدل الذي كان قا لكن
  رنسي في هذه النقطة أين حسم الأمر من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عنه ومن بينها ـــــــالف

  رقم  Bernard travaux Polynésie القرار الصادر بخصوص قضية شركة الأسهم
   département de la Seine-Maritimeوقضية  2001ماي  28بتاريخ  205.449

  صرح بحق المناول في الحصول على مقابل مالي أيـــــن ، 2002جوان  24في  240271رقم 
  التي تعتبر ضرورية لتنفيذ والأعمال الإضافية ن الأشغال التي لم يتم تحديدها في العقــــــد ـــــــــــحتى ع

  كن متوقعة أثناء توقيع العقــــــد وأخلت ذا عن النفقات التي اضطر على تحملها ولم تـــــــالصفقة وك
في  رها صراحةــــــبالتوازن المالي للصفقة نوعا ما لكن ضمن نفس الشروط المتفق عليها والتي تم ذك

  3 .العــــــــقــــــــــــد

                                                           
  .297، المرجع السابق، ص ناصر لباد . 1

2. NEGUELLOU (R.), Nouveaux code des marches publiques, jurisclasseur administratif 
n°08,11-2004, fasc. 624, p 16. 

3. AUBERT (S.),  L’action en  paiement  direct  du  sous-traitant,  Revue A.J.D.A,  Droit 
administratif n°27-2010, 02 aout 2010, p 1535. 
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حالتين فيما يتعلق بالأعمال الإضافية بناءا  نإن الفقه الفرنسي يفــــــــــــرق في هــــــــذا الصدد بي
على مدى وجود الأمر بأداء الخدمة من قبل المتعاقـــــد الأصلي الذي يكــــــــون قـــــد تحصل عليـــــه مــــــــن 

  :أو لم يتحــــصل عليه المصلحة المتعاقـــــدة

از أعمال إضافية بعلم المتعاقـــــد عنــــــد قيام المناول بإنج :في حالة وجود أمر بأداء خدمة �
  الأصلي وبناءا على أمر منه، فإنه يقع على عاتــــــق هــــــــذا الأخير تسوية الوضعية
  اتجاه المصلحة المتعاقـــــدة عــــــن طريق ملحق أو عقــــــد خاص يعـــــــدل الأعمال المتفق عليها 

  هما يكن من أمر فإنه يشترط أن تكون مسبقا من أجل إقتضاء المقابل المالي، وم
  هاته الأعمال محل ملحق عن عقــــــد المناولة وإعلام المصلحة المتعاقـــــدة بذلك حتى 

 .DC4من خلال الإستمارة السالفة الذكر   يتمكن الأطراف من تعديل عقــــــد المناولة

 فالقضاء الفرنسي يمنع اقتضاء أي مقابل عن الأعمال الأضافية أو الأشغال غير تلك 
 المتفق عليها والمتعلقة بأعمال لم يتم النص عليها في الملحق أو العقــــــد الخاص والتي لم يتم 
 تحديدها بسعر معين، فالمناول أو حتى المتعامل الأصلي لا يمكنه المطالبة بتعويضات 

 غ إضافية عن الأعمال التي قام بها لوحده، وفي هــــــــذا الصدد نص القرار الصادر عن أو مبال
 Guyot  :1في قضية شركة  1969جوان  18مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

« Si la société requérante à utilisée des canalisations en amiante  
ciment au lieu et place des canalisations en ciment centrifugé  
armé prévues par le marché, elle n’établie pas que cette substitution  
lui ait été prescrite par l’administration  et se soit avérée nécessaire  
à la bonne exécution des travaux ; que dès lors , elle n’est pas  
fondée à demander que soit appliqué à cette fourniture …un prix  
différent de celui stipulé au bordereau des prix pour les canalisations  

en ciment centrifugé armé. » 2   

لا مهرب منه من أجل التنفيذ و  وعليه يشــــــترط في هــــــــذا الإحلال أو التغيير أن يكون ضروريا
اللجوء إلى خيار آخر، لكن في الواقع   -تحت مسؤوليته   -الحسن للعقــــــد، مما يسمح للمتعاقــــــــد 

العملي من مصلحة هــــــــذا الأخير إعلام المصلحة المتعاقـــــدة والحصول على أمر بأداء الخــــــدمة تفاديا 
إذا رأى القاضي أن الأعمال الإضافية لم تكن ضرورية من أجل السير لكل إحتجاج مستقبلي خاصة 

  3.الحسن للعقــــــد

                                                           
1. VILLARD (M.), BACHELOT (Y.), ROMERO (J.M.), Op.cit, p 243. 
2. Idem, p 243. 
3. VILLARD (M.), BACHELOT (Y.), ROMERO (J.M.), Op.cit, p 243. 
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في هاته الحالة يمكن للمناول اقتضاء مقابل عن : في حالة عدم وجود أمر بأداء خدمة   �
هاته الأعمال شرط أن يقيم الدليل ويثبت أن هاته الأخيرة كانت ضرورية ومتصلة اتصالا شديدا 

ها له، أما في حالة ما إذا لم تـــــــكن ضــــرورية وإنما فقــــط ذات طابع منحالرئيسية التي تم بالأعمال 
أين يكون  المصلحة المتعاقـــــدةجمالي وإضافي للمشــــــروع أو المنشأة ولم يتم الموافقـــــــــة عليها من قبل 

قــــد قام بها من عــــــنده ومن دون الحــــــــــــصول على موافقــــــــة الأطــــــــراف أو إعلامهم، ففي هاته  المناول
كـــــــونها لم توافق عليها ولم  المصلحة المتعاقـــــدةالحالــة لا يتم دفــــــــــــــع مقابل هاته الأشغال مـــــــن قبل 

مناول في القيام بها خاصـــــــة وأنــــــــها تخـــــــــرج عــــن ما تــــم الإتفاق عليه وما تم تحــــــــديـــــــده تعـــــــــلم بنية ال
 .المناولفي عــــقــــــــد المناولة المبرم بين المتعامل المتعاقـــــد و 

  ولة باعتباره رة الدفع المباشر تهيمن على النظام القانوني للمناــــوعليه فإن ظاه
  الضمان الوحيد حتى يتم كفل الحقوق المالية للمناولين، لكن وحتى يتم تفعيل وتجسيد 

  د من احترام مجموعة من الشروط وإتباع جملة من الإجراءات حتى يكتسي ـــــــلاب هــــــــذا الإجراء
   1 .الدفع المباشر طابعه القانوني

 المباشرشروط إعمال الدفع : رابعالفرع ال

  عمد إلى  وخاصة المناولين إن المشرع الجزائري وحتى يكفل حقوق جميع الأطراف
  و ــــــــــمنها ما ه والقــــواعـــــــدراء الدفع المباشر بمجموعة من الشروط ــــــحصر وتقييد اللجوء إلى اج

  .  بالمبلغ المدفوع ما هـــــــو خاص متعلق بالعقــــــد وأخرى

  فيما يتعلق بعقــــــد المناولة: أولا 

م شرط وضعه المشرع الجزائري كان في نص المطة الأولى من المادة الثانية ــــــــإن أه 
المتعلق بكيفيات الدفع للمتعامل الثانوي   2011مارس  28رار الوزاري المؤرخ في  ـــــالق والمذكورة في

ده ــــــــعليه كبند من بنود دفتر الشروط الذي تعأين اشترط أن يكون إجراء الدفع المباشر منصوصا 
عندما تكون :" وذلك بنصها على ما يلي  المصلحة المتعاقـــــدة بمناسبة إبرامها لصفقة عمومية،

الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي ومبالغها القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه 
يجب أن : حقاته مباشرة من المصلحة المتعاقـــــدة حسب الشروط الآتيةيمكن لهــــــــذا الأخير قبض مست

  ..."ينص دفتر شروط المناقصة على الدفع المباشر للمتعامل الثانوي

                                                           
1. BRACONNIER (S.), Op.cit, p186. 
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في مجال الصفقات العمومية يعـــــد دفتر الشروط القالب الذي من خلاله يتم  فكما هو معروف
  تحديد خصائص المواد الأولية للأشغال أو الخدمات المراد إنجازها، كما أنه ومن جهة أخرى 
  يتولى تحديد طرق وأساليب الإنجاز والأهــــــــداف المراد التوصل إليها، وعليه يمكن لدفتر 

  على المناولة بين بنوده، إلا أنه وبناءا على طبيعة ومحتوى عقــــــد المناولة  الشروط أن ينص
  مع احترام ما  فإنه يجب تكريس مبدأ التبعية التقنية وذلك بإخضاع المناولين لدفتر الشروط

  جاء فيه، ومن جهة أخرى إخضاع الرابطة المالية التي قد تنعقــــــد مع المصلحة المتعاقـــــدة 
 1. بة الصفقة إلى إجازة بنود دفتر الشروطصاح

دم المناول على مطالبة المصلحة المتعاقـــــدة بأن تدفع له مقابل الأشغال ــــــــفلا يعقل أن يق
 والخدمات التي قام بها أو  عن الجزء الذي نفذه في حين أنها لم تنص على هاته الإمكانية في دفتر 

 د من قبلها في المرحلة التحضيرية للصفقة أو المشروع، فإذا خلا دفتر الشروط ـــــــالشروط المع
 2.يد المناول من هــــــــذا الإجراءـــــفــــــيستيمكــــــــــــن أن من الإشارة لذلك لا 

  وبالتالي نستنتج من هــــــــذا الشرط أن القانون نوّه بطريقة ما إلى ضرورة موافقة 
  دية مالية مع المناول ـــــــعاقـــــدة  المسبقة والصريحة على إنشاء رابط مالي وعلاقة تعاقالمصلحة المت

  وة منها إلى ــــــــــدون أن نغفل أن هاته العلاقة هي مجرد ضمان لحقوق المناول المالية وليست دع
  عامل المتعاقـــــد تغيير المناصب أو تعديل في المراكز القانونية وحتى العلاقات بينها وبين المت

  .الرئيسي أو الأصلي

  من جهة أخرى نلاحظ من خلال استقــــــرائنا لنص المادة الثانية من الــــــقــــــرار الوزاري في 
  مطتها الثالثة أن المشرع الجزائري أكـــــــد على ضرورة تحــــــرير اتفاق المناولة في وثيقة كتابية 
  وذلك بموجب عقــــــد مكتوب حتى يتمكن المناول من الإستفادة من نظام الدفع المباشر، أين 

  عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي ومبالغها :" نصت صراحة على أنه
  القصوى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن لهــــــــذا الأخير قبض مستحقاته مباشرة من 

  يجب أن يكون التعامل الثانوي محل عقــــــد بين : مصلحة المتعاقـــــدة حسب الشروط الآتيةال
   ..."المتعامل الثانوي وصاحب الصفقة

                                                           
1. DUHAUTOIS (R.), RERRAUDIN (C.), La nature des liens interentreprises dans les 

relations de sous-traitance, Revue Réseaux, édition la Découverte, Paris, juin-juillet 
2010, p107. 

  .237عمار بوضياف، المرجع السابق، ص .  2
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  تظهر لنا الغاية من وراء هــــــــذا الشرط في نية المشرع في السعي لحماية المناول 
ع الكتابي للعقــــــد، ومن جهة أخرى معرفته المسبقة بشتى الطرق أين كفل حقوقـــــه وحـــصـــــرها في الطاب

  أن الكتابة تعتبر أحسن وسيلة تحـــــــدد فيها الحقوق والالتزامات وكـــــــذا تولي عقــــــد المناولة تحـــديد المبلغ 
  ون حاجة المتفق عليه بـــــــدقة مما يسهل على المصلحة المتعاقـــــدة الإطلاع عليه ودفعه للمناول د

  .منها إلى إحتسابه والبحث عنه الأمر الذي يوفر عليها الجهد والوقت

  رــــــلق بالسعـــعـــفيما يت: ثانيا

  ي هو شرط متعلق بالثمنر الشرط الخاص الثاني الذي وضعه المشرع الجزائيخص فيما 
فلم  هــــــــذا المجالوضع مجموعة من الشروط التي تنظم وتحدد ، أين أو السعر الواجب دفعه للمناول

يتــــــركه مفتوحا أمام تأويلات وتلاعبات المتعاقـــــدين بل حصره في مجـــــموعة من الشروط المثمثلة 
 :أساسا في

  ن حيازي للصفقةــــــألا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر مشمولا بره  . أ

 التي  المكانة من أهميته يستمد العمومية، الصفقات في الحيازي الرهن موضوع إن
 ما بالنظر إلى وذلكع المجتم في الاقتصادي للإقلاع أداة باعتبارها العمومية لمشاريعا تحتلها
 ،الواقع ارض على المشاريع هــــــــــــذه تجسيد اجل من الدولة ميزانية من صرفها يتم نفقات من تطلبه

 لصالح بدفعها المصلحة المتعاقـــــدة تلتزم التي المستحقات مجملها في تمثل النفقات ذهــــــه
  .الصفقة لموضوع الكلي التنفيذ بعد المتعاقـــــد المتعامل

  المستحقات هذه دفع في المتعاقـــــدة المصلحة تأخر يلاحظ العملية، الناحية انه من إلا 
  بين للاضطرابات تفاديا وذلك خارجي، تمويل إلى بحاجة المتعاقـــــدين مما يجعل المتعاملين

  . خزينتهم تصيب دـــــــق التي والإيرادات النفقات

  خلال من الجزائري المشرع نظم الصفقات العمومية، تمويل تسهيل وبغيةإذ أنه 
  الوحيدة الوسيلة باعتبارها العمومية، للصفقة الرهن الحيازي تقنية العمومية الصفقات تنظيم

  دخلينـــــمت دةـــــــــع دخلـــــــــت يقتضي العموميةمشاريع ال تمويل أن ذلكللعـــقــــــــــود  البنكي للتمويل
  مؤسسة أو البنك خدمات إلى الحاجة تكون وبالتاليلتنـــــــفيــــــذ الصـــــــــفقــــة   الكافية الأموال لضمان

 ضمان قيداصن أو البنوك و المؤسسات  ذهــــــــــــه قروض أين تطلب على للحصول ضرورية مالية
ة العمومي الصفقةعــــــــــقـــــد  منح خلالها من تمي وكافية حقيقية ضمانات ديمــــــــــــتق العمومية الصفقات
  .هــــــــذا التمويل على الحصول مقابل كضمان



 

 �ليات�التشريعية�واYؤسساتية�اYتخذة�������  الثاني�����������������������������������������������������الفصل�Eول���������������������الباب�

 
151 

 ضمنتُ فذاتها،  دـــــح في العمومية بالصفقة ارتباطهخلال  من الضمان أهميته هــــــــذا يستمد
  الضمان هــــــــذا تنفيذ عن نتج كأثريو  الصفقة، تنفيذ عن ستنشأ التي أو الديون الناشئة بموجبه
  1 .العمومية للصفقة الحيازي الرهن من باعتبارها مستفيدا ذه الديونــــــــله المانحة للجهة حقوقا

  مواده في العمومية المتعلق بتنظيم الصفقات 247- 15المرسوم الرئاسي  وينص
  ضمن الحيازي للرهن قابلة المتعاقـــــدة المصلحة تبرمها التي الصفقات أن على 146 ،145
  أنه على الحيازي أن القانون المدني تولى تعريف الرهن كما، 145 المادة حصرا ددتهاــــــــح شروط

  أجنبي إلى أو الدائن إلى يسلم أن غيره على أو عليه لدين ضمانا شخص به يلتزم عقــــــد"
  الدين يستوفي أن إلى الشيء حبس يخوله عينيا حقا للدائن عليه يرتب شيئا ،المتعاقـــــدان نهيعيّ 
  هــــــــذا ثمن من يتقاضى حقه أن في المرتبة في الدائنين العاديين والدائنين التاليين له يتقدم وأن

  ." يكون يد أي في الشيء

العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان : رهن عموما بأنه ــــــيعرف الكما 
ويخول  ،مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة لدى مؤسسة أو عدة التزام 

ذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين ـــــلمذكورة حق استرداد أموالها من مبلغ ها للمؤسسات
  .أصحاب الإمتيازرين مع مراعاة ـــــالآخ

  الذي القرض ضمان على الحيازي منصبا الرهن يكون العمومية الصفقات حالة وفي 
  للمتعامل المتعاقـــــدة إصدار المصلحة خلال من ذلك ويتم معه المتعامل المتعاقـــــد همـــــــــن استفاد

   بالصرف الآمر من هاعلي مؤشر خاصة وهي نسخة من الصفقة العمومية وثيقة معها المتعاقـــــد
من المرسوم  145إذ نصت المادة  2الحيازي الرهن حالة في عقــــــد إلى تتحول وحيدة وثيقة وهو

تسلم المصلحة المتعاقـــــدة المتعامل المتعاقـــــد :" على أنه  03و 02في مطتها  247- 15الرئاسي 
نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هـــــــذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي؛ 

المطلوب، أعلاه للمتعامل المتعاقـــــد حفاظا على السر  02إذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقـــــــرة 
فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقــــــــــــد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من 

أعلاه، والبيانات الملائمة للسر المطلوب، ويعادل تسليم  02قبلها ومتضمنا البيان المذكور في الفقرة 
 تسلم هاته النسخة إلى هيئات تولى..." بكاملها هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة

 جانب تم إنشاء إلى إذالسابقة الذكر  145المادة  خلال من الحصر سبيل المشرع  ذكرها على
  المؤرخ في 67- 98التنفيذي  المرسوم بموجب مالية مؤسسة المصرفية، المؤسسات

                                                           
1. http://hdl.handle.net/123456789/540 
2. http://www.djelfa.info/vb/index.php 
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  ، والذيوتنظيمه وسيرهالعمومية  الصفقات ضمان المتضمن إنشاء صندوق 1998فبراير  21 
  دمهاـــــــيق التي دماتـــــــالخ إلى بالنظر وذلك يالجزائر  المصرفي النظام هامة فية مكان أصبح يحتل

 نــــــــع العمومية الصفقات تمويل في ذا نظرا لتخصصهــــــوك البنوك، مع بالمقارنة نسبة عمولة لـــــبأق
 العمومية الصفقات ضمان صندوق ينفرد إذالمجال،  هــــــــذا في وضمانات كفالات من ما يمنحه طريق

  الإحتياطي، والذي الضمان بتقنية حيازيا رهنها مقابل العمومية الصفقة تمويل في تدخله في
  حيختص بمن أنه كما الكفالات، مع بالمقارنة العملية الناحية من الاستعمال نادر يعتبر

  التي العينية قبيل العقـــــود من العمومية يعتبر للصفقة الحيازي الرهن فعقــــــد ،الاستثنائية التسبيقات
  ."دةـــــــفريـــــــال النسخة" في والمتمثل نــــــــالره محل السند بتسليم إلا تقوم لا

ومن هنا ومن أجل الاستفادة من هذا النظام خول قانون الصفقات العمومية للمتعاملين 
ددة على سبيل الحصر بموجب ــــــصفقاتهم أمام مجموعة من الهيئات المح نية رهندين إمكاـــــــالمتعاق
  : من تنظيم الصفقات العمومية والمتمثلة في 145المادة 

  : البنوك والمؤسسات المالية )1

 بين البنوك العلاقة تطوير أن ذلك آلياته، في السريع للتطور وــــــمدع المصرفي النظام إن
 بالتسديد بنفسه رعــــــيش أن ترضــــــالمق فعلى القرض، تسديد دة قابليةــــــــقاع على عتمدر يوزبائنها صا

الوفاء  على نهاــــــــزبائ درةـــــــــدير مقــــــــتق قــــــللبنوك ح ويعيد العبء ذاـــــــه تحمل الدولة من يعفي مما
 . ردهاـــــــــــبمف

من الإصلاحات،  جملة إدخال إلى رـــــــالجزائ بادرت البنكي النظام وإحياء إنعاش رضــــــوبغ
 بتسيير كانا يتكفلان اللذان للتنمية الجزائري والصندوق الجزائري البنك المركزي أولها إنشاء كان

 العمومي زــــــمشاريع التجهي تمويل روض بغرضــــــــوالق داتـــــــــالمساع ديمـــــــوتق الخارجية التمويل مصادر
 وم بهاــــــــالتي تق تمول المشاريع لتصبح كلها البنوك العمومية إنشاء عملية توالت ثم المختلفة للمؤسسات
  .الوطنية المؤسسات

 نظرا لمعاناة التمويل مجال خاصة في بعض النقائص  ودـــــــوج من يمنع لم كله هذا لكن  
 حل كافة هاته المشاكل، مما أدى لزاما كان لذا راكم الديون وكثرة الطلبات ـــــت البنوك من مشكلة
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 بالمسائل المالية الخاصة تتكفل هيئة أخرى إنشاء كير نحوـــــــالمعنية إلى التف  بالسلطات العمومية
 1. العمومية ضمان الصفقات وهي صندوق ألا العمومية الصفقات بمجال

 : صندوق ضمان الصفقات العمومية )2

 يعتبر عائقا المحلية والجماعات العمومية الإدارات طرف من المدفوعة غير ونــــــالدي مشكلة إن
 والطلبات الصفقات إنجاز في دخل لها التي والخاصة كبيرا بالنسبة لمعظم المؤسسات العمومية

 وذلك لغياب الاقتصاديين تعثر المتعاملين إلى ميزانية الدولة، الأمر الذي أدى طرف من الممولة
 بضمان الصفقات العمومية مكلفة  مختصة مؤسسة إنشاء ضرورة أثبت ذا ماــــــــوه للضمان فعال جهاز

 بموجب مالية أستحدثت  فهي مؤسسة المصرفية، جانب المؤسسات لوحدها، أين تم إنشاؤها إلى
 الصفقات ضمان المتضمن إنشاء صندوق 1998فبراير  21المؤرخ في  67- 98 التنفيذي المرسوم

  شخصية لها ذات طابع صناعي وتجاري، ذا الأخير عبارة عن مؤسسةـــــفه، العمومية وتنظيمه وسيره
هذا  هدف من وراء إنشاءفالالمالية،  وزير وصاية تحت موضوع بالاستقلالية المالية، عنوية وتتمتعم

ة السنويالبرامج  في المقيدة ميةالعمو  التجهيز لمشاريع والمالي المادي على التطور الحفاظ الصندوق
 .ود والصفقات العموميةــــقــــــوكذا الع

منح  خلال من الجزائري المصرفي النظام في هامة مكانة مالية، كمؤسسة الصندوق يحتل
والسكن  ديةـــــــالقاع المنشآت قطاعات في مشاريع تحقيق لتسهيل بشتى الأشكال أو كفالته ضماناته

  .العمومية إياها الخزينة أخرى تكلفه مهام إلى العمومية إضافة والصفقات

المتضمن تنظيم الصفقات  247-15وعليه، فإنه استنادا إلى أحكام المرسوم الرئاسي 
 يسمح الأخير هذا العمومية وكذا أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات دفتر الشروط، فإن

 : يلي بما العمومية الطلبات والصفقات صحابلأ

 .لعموميةا الصفقات إنجاز في المساهمة لهم تخول التي الضمانات أو الكفالات على الحصول •

 إنجاز إطار في المقررة النفقات لتغطية المخصصة ديةــــــــالتعاق التسبيقات من الاستفادة •
 .العمومية الصفقات والطلبات

                                                           
اسماعيل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومية  في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر،  .1

  .88، ص  2009
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 إنجاز يتضمن قرض أي على الحصول قصد بنوكها لدى المؤسسة ضمان من الاستفادة •
والكفالات  الضمانات من المستفيدين من الصندوق يطلب وبالمقابل عمومية، صفقة أو طلبية

 .1 الضرورية ريرات والوثائقـــــالتب كلم ديــــــتق

  . دةـــــالمتعاق المصلحة من المطلوبة الضمانات على الحصول •

 .القانونية الآجال ضمن ذلك يتم لم إذا وفواتيرها المؤسسات كشوف تسديد •

  .بحقها المتعاقدة المصلحة تعترف أن قبل الأشغال كشوف مقابل التسبيقات على الحصول •

مالي  مبلغ مقابل يكون لأنه العمومية الصفقة تمويل أشكال أحـــد الحيازي الرهـــــن يعتبـــــر
الإنجاز، إذ يمكننا  أشغال مــــواصلة من ولتمكينها الصفقة مؤسسة إنجاز خزينة في لتغطية نقص

 :إجمالا في  الرهن الحيازي تلخيص شروط 

 عمومية أو كانت سواء المصرفية المؤسسات من مجموعة أو مؤسسة لدى الحيازي الرهن يتم �
عن  له المتنازل" ب المؤسسة هـــــــذه وتسمى العمومية الصفقات صندوق ضمان لدى أو خاصة
 ."الصفقة

 تمثل سندا الوثيقة هـــــــذه أن إلى يشير بيانا تحمل الصفقة من نسخة مقابل الحيازي الرهن يكون �
، "الحيازي للرهن كسند مقبول" التالية  العبارة شكل في يكون والبيان الرهن الحيازي حالة في

ولكــــن في بــــــعض  المتعاقـــــد المتعاقـــــدة للمتعامل المصلحة مــــــــن قــــــــبل الوثيقة تقـــــــدم هـــــذه
 الصفقة من مستخرج"أخــــــرى تســــــمى   محلها وثيـــــــــقة الأحـــــيان قــــــــد يتعذر تسليمها وبالتالي تحل

 يتضمن أن شرط في الصفقة المطلوب بالسر شأنه الإخلال من الكاملة النسخة كان تقـــــــــديم إذا
 المتعاقـــــدة ، ختم المصلحة الوثيقة صدور تاريخ : التالية اللازمة البيانات هـــــــــــذا المستخرج

 المتعامل المتعاقـــــد أو، وذلك لتفادي وقوع غش أو تلاعب من قبل الآمـــــــر بالصرف وإمضاء
لدى  بحيث قــــد يسعى أحـــدهما إلى استخـــراج عـــدة نسخ من هذه الصفقة ليقــــوم برهنها المناول

عـــدة مؤسسات مالية ممولة للصفقات العمومية، ومن جـــهة أخرى حماية وتــــدعيم هــــذه المؤسسات 
  .المصــــرفية

 أن يـــدفع عـــــوض الأخير وهــــــــذا الحيازية، بالرهون الصفقة المعين في المحاسب له المتنازل يبلغ �
 من بدلا المستفيد يصبح الذي له المتنازل رصيد إلى يدفعها رصيد المؤسسة إلى الكشوف
 1. المتعاقـــــدة المؤسسة

                                                           
  . 88اسماعيل بحري ، المرجع السابق، ص . 1
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 العمومية، أمــــــــا بالنسبة للصفقة المالية الوضعية تبين وثيقة له للمتنازل المعيـــــن المحاسب يرسل �
 بيانا تفصيليا وإما المنجزة للخدمات موجزا كشفا له تقـــــــــــدم للمتنازل المتعاقـــــدة فعليها أن للمصلحة
 المدفوعة، أي المؤسسة المصرفية  كشفا بالتسبيقات أو المتعاقـــــد المتعامل لصالح المثبتة للحقوق

  2 .أو صنـــــدوق ضمان الصفقات العمومية

 كما أنه ومن جهة أخرى، يجب أن لا نتجاهل واقع أننا أمام عملية تمويل إنجاز صفقة من
هاته الأخيرة تسعى دوما إلى معرفة تطور إنجاز الصفقة، وهل هناك وأن  طرف مؤسسة ائتمان،

ن بكل عمل أو حادث من ـــــيعلم لمستفيد من الره صعوبات أم لا، كما يتعين على صاحب المشروع أن
رقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائدته، لا سيما في حالة حدوث منازعات، فسخ للصفقة، ـــــشأنه أن يع

  د ينتج عنه تقليصـــــرض غرامات عن التأخير أو أي اقتطاع آخر قــــالراهن، ف وفاة المتعامل
من أجل ذلك، أجاز قانون الصفقات العمومية للمستفيد من الرهن أن يطلب  ،نـــــدين المستفيد من الره

شهادة خلال تنفيذ العقد من صاحب المشروع قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المُنجزة و 
تثبت الحقوق المعايَنَة لفائدة المقاول، إذ تبين الشهادة على الخصوص المبلغ الإجمالي للحقوق 
  المعاينة ومبلغ الاقتطاعات الواجب خصمها، وكذا مبلغ الجزاءات عن التأخير
في تنفيذ الأشغال، ويجوز له كذلك أن يطلب قائمة تبين التسبيقات الممنوحة والدفعات المسبقة 

  .ضوعة للأداء برسم الصفقة المرهونةالمو 

  ومن هنا وباعتبار أن للمتعامل المتعاقـــــد الحق في تموين صفقته بطلب مساعدات مالية 
  من مؤسسات مالية مصرفية مختلفة، فإنه من البديهي أن لا يعلق حقه على حساب مناوله، وبالتالي 

  لكن في نطاق معين وهـــــــو أن لا يتعدى ي سمح للمتعاقد اللجوء إلى الرهن فإن المشرع الجزائر 
  الجزء الخاص به ويمتد إلى الجزء الممنوح لمناوله، وعليه يشترط عليه تقـــــــــــــديم الدليل إلى 

                                                                                                                                                                                
  .91اسماعيل بحري ، المرجع السابق، ص .  1
 : التالية الحقوق الحيازي الرهن من المستفيد حقوق على تقــــــدم . 2

    ؛القضائية المصاريف إمتياز -
 ؛القضائية التسوية أو الإفلاس حالة في الأجر المدفوعة العطل تعويضو  الأجور بأداء متعلق إمتياز -
 المصلحة من المعتمدين الثانويين الموصين أو الثانويين المتعاملين أو بالأشغال القائمين المقاولين أجور إمتياز -

 ؛المتعاقـدة
 ؛الإقتطاعاتو  الضرائب يخص فيما الخزينة إمتياز -
   .شغلها تم التي الأراضي ملاك إمتياز- 

موصى  برسالة الخاصة النسخة على الحائز المحاسب من له المتنازل من بطلب الحيازي الرهن على اليد رفع يتم
 . بالاستلام إشعار مع عليها
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  المصلحة المتعاقـــــدة إلى أنه لا يوجد رهن أو تنازل يمكن أن يعيق الدفع المباشر للمناول، 
  1.الإجراء أهــــــــــــم ضمان لحقــــــوق هــــــــذا الأخير الماليةيعتبر هــــــــذا الشرط أو 

مارس  28إن هاته الأهمية نستخلصها من نص المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 
عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل :" السالف الذكر التي نصت على أنه  2011

  وى منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن لهــــــــذا الأخير قبض مستحقاته الثانوي ومبالغها القص
يجب ألا يكون المبلغ المخصص للدفع المباشر : مباشرة من المصلحة المتعاقـــــدة حسب الشروط الآتية

   ..."للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حيازي للصفقة 

 نوي رهـــــــن الصفقة العمومية أن يرهـــــــن فقط وعليه يشترط في المتعامل المتعاقـــــد الذي ي
الجزء الذي يقوم بتنفيذه شخصيا ولا يتعدى ذلك الجزء المناوَل، كما أنه وفي حالة الرهــــــن الكلي للعقــــــد 
فإنه يجب على هــــــــذا المتعامل المتعاقـــــد الذي ينوي مناولة جزء من الصفقة أن ينقص من قيمة 

هــــــن وتبرير ذلك أمام المصلحة المتعاقـــــدة بموجب وثيقة صادرة عن المؤسسة المصرفية الراهنة، الر 
  كما أن المصلحة المتعاقـــــدة من جهة أخرى لا يمكنها قبول مناول ما في حالة وجود رهن كلي للصفقة 

  قبول هــــــــذا الأخير ضمن هاته العمومية مما يسلب هــــــــذا الأخير حقه في الدفع المباشر، ذلك أن 
  2.الشروط يعد خطأ تتحمله المصلحة المتعاقـــــدة

  وفي هــــــــذا الصدد وبمناسبة تطرقنا للرهن الحيازي، فإننا ارتأينا الإشارة إلى حــــــق المناول 
حـــــقية المناول في الرهن، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول هــــــــذا الموضوع تنصب أساسا حول أ

في رهـــــــــن جــــــزئه، فبما أن المتعامل المتعاقـــــد الأصلي يملك حق تمويل صفقته عن طريق رهنها لدى 
  مؤسسات مصرفية، فهل يمكن لهــــــــذا الحق أن يمتـــــــد إلى مناوليه؟

الصفقات العمومية ـرى تنظيم الجواب هنا يكون بالإيجاب ذلك أن  المشرع الجزائري أو بالأحـــــــ
اعترف للمناول مثله مثل المتعاقـــــد الأصلي بحق رهن الصفقة، فمن أجل تغطية النفقات  كان قـــــــــد

اللجوء إلى هيئات ومؤسسات   الضرورية لعقــــــد المناولة  يمكن للمناول الذي يستفيد من الدفع المباشر
مصرفية ويكون الضمان المــقـــــــــــدم هو قيمة الجزء الممنوح له من الصفقة العمومية، وتطبيقا لهــــــــذا 
الإجراء يتم تسليم المناول نسخة مطابقة للأصل أو مصادق عليها من عقــــــد الصفقة، أو نسخة 

عقــــــد المناولة بعد التوقيع على العقــــــد الأصلي، أين نصت  المطابقة للأصل للملحق في  حالة إبرام
يجوز للمناولين :" من المرسوم الرئاسي السالف الذكر على أنه  13في فـقـــــرتها  145المادة 

                                                           
1. PIELBERG (H.), Op.cit, p 06. 
2. BRACONNIER (S.), Op.cit, p190. 
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والموصين الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها في حدود قيمة الخدمات التي 
  ".ك ضمن الشروط المبينة في هـــــــــــذه المادة ينفذونها وذل

  إن رهن الصفقة العمومية رهنا حيازيا يعتبر حقا قانونيا ممنوحا للمناول في حدود الجزء 
  الذي يقوم بتنفيذه شخصيا، ذلك أن المشرع الجزائري أقــــــــــــر له نفس الإجراءات التي يتبعها 

  من تنظيم الصفقات العمومية  145ـــذا الصــــــــــدد والمذكورة في نص المادة المتعاقـــــد الأصلي في هـــــ
  . التي تولت بالتفصيل الإجراءات المتبعة وتبيان طـــــــــــرق الرهــــــن والهيئات المستفيدة من هــــــــذه العملية

حتى يتم إعمال هــــــــذا الإجـــــــــــراء يستفيد المناول من وثيقة أو مستخرج من الصفقة من أجل 
إيداعه لدى البنوك والمؤسسات المالية من أجل تمكينه من القيام بالرهن في حدود المبالغ التي 

يجوز للمناولين :" أين نصت على أنه  12ـرتها في فـــــــقـــــ 145يتقاضاها وهــــــــــــو ما أكــــــــــدته المادة 
والموصين الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها في حدود قيمة الخــــــــــــدمات التي 

ولهــــــــذا الغرض يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو مناول النسخة المصادقة والمطابقة ... ينفذونها 
  ."      ند الإقتضاء للملحـــــقلأصل الصفقة، وع

دمات الواجب ــــــأن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخ  . ب

 دفع المباشرــــــتنفيذها من قبل المناول والمعني بال

ـــــد الحصول على تسبيقات مالية من المصلحة المتعاقـــــدة من أجل  إن من حق المتعامل المتعاق
الحسن والسريع للصفقة العمومية، الأمر الذي أجازه له المشرع الجزائري من خلال  ضمان التنفيذ

  .أحكام تنظيم الصفقات العمومية، شريطة أن يقوم بتقديم كفالة من أجل إرجاع هاته التسبيقات

أنه وفي  تقوم المصلحة المتعاقـــــدة بخصم هاته التسبيقات من المبلغ الإجمالي للصفقة، إلاّ 
لمناولة يختلف الأمر إذ يدفعنا إلى التساؤل حول مدى مشروعيته، ذلك أنه وفي هــــــــذا النوع من مجال ا

التعاقـــــد تلجأ المصلحة المتعاقـــــدة إلى خصم المبالغ التي يتم تقــــــــــديمها كتسبيقات للمتعاقد الأصلي من 
من القـــــــرار الــــوزاري الصادر في ) 02(لثانية المبالغ الواجب دفعها للمناول، بناءا على نص المادة ا

يجب :" ...المتعلق بكيفيات الدفـــــع المباشــــــــر للمتعامل الثانوي في مـــــطتها الرابعة   2011مارس  28
دمات الواجب تنفيذها من قبل ــــــأن يخصم مبلغ التسبيق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخ

  ..."رــــــدفع المباشــــــوالمعني بال ــل الثانويتعامـــــــالم

لايعقل  إن هــــــــذا الشرط يدعــــــو إلى لإعادة النظر فيه وتكييفه مع متطلبات الواقع والمنطق، إذ
أن يتم خصم مبالغ لم يستفد منها المناول من الخدمات الواجب تنفيذها من قبله، تظهر لنا المادة في 

  .مجال كأنها تعاقب نوعا ما هــــــــذا الأخير وتنقص من المبالغ الواجب عليه الإستفادة منهاهــــــــذا ال
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وعليه ندعـــــو المشرع الجزائري والسلطة التنفيذية على الخصوص إلى إعادة صياغة هــــــــذا 
  . الشرط وإعادة تركيبه بطــــــريقة تتماشى مع كـــــــفل حقــــــوق المناول

أن تخصم الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للمناول  .ج
  .المحلي

  لق بالمناولـــــفيما يتع: ثالثا

 ره القانون فإن المشرع الجزائريـــــــحتى يستفيد المناول من إجراء الدفع المباشر الذي أق
ر في هــــــــذا الأخير مجموعة ــــــد على ضرورة أن تتوفـــــــد أكـــــــق وبالأخــــــــص تنظيم الصفقات العمومية 

من الشروط أو المواصفات حتى تتمكن المصلحة المتعاقـــــدة من قبول اعتماده والموافقة على الدفع 
 15/247لمرسوم الرئاسي رقم ل 143من المادة  03المباشر الأمر الذي نص عليه في المطة 

ينبغي أن يحظى اختيار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من " : ميةالمتعلق بتنظيم الصفقات العمو 

طرف المتعامل المتعاقـــــد، وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقـــــدة مقدما وكتابيا مع مراعاة أحكام 

  . ......"من هــــــــذا المرسوم وذلك بعد التأكد من مهاراته المهنية والتقنية والمالية 75المادة 

نجدها تنص على حالات الإقصاء  143التي تحيلنا إليها المادة  75عا إلى أحكام المادة رجو 
من المشاركة في الصفقات العمومية، وبالتالي فإنه حتى يتم قبول اعتماد شروط الدفع المباشر للمناول 

الة إفلاس توفر فيه حالة  من حالات الإقصاء التي حددها المرسوم؛ كأن يكون في حــــيشترط أن لا ت
وة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس نزاهته ــــــأو تصفية، أن يكون محل حكم قضائي حاز على ق

ريح الكاذب، أن يكون مسجلا في ـــــد قام بالتصـــــالمهنية، أن لا يستوفي واجباته الجبائية أن يكون ق
ن مرتكبا للغش في مجال الجباية قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، أن لا يكو 

من الأمور التي تمس شخص المناول ووضعيته اتجاه التشريع والتنظيم  وغيرها......والجمارك والتجارة
 . الجزائري

ومن هنا يمكننا القول أنه تظهر لنا جليا وبصورة واضحة من خلال هاته الشروط الحماية 
  ن مؤسسات صغيرةــــعادة ما يكون عبارة عنها القانون للمناول الذي القانونية التي أمّ 

الإجراء خاصة  يق فعالية لهــــــــذاــــــــحتى يمكنها من الإستفادة من إجراء الدفع المباشر وتحق ومتوسطة،
دفوع للرهن الحيازي حتى تكون هناك سهولة في تطبيق إجراء ــــــم شمولية المبلغ المــــــعـــدفيما يتعلق ب

  . شر للمناولالدفع المبا
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  المباشر الإطار الإجرائي للدفع: الخامسالفرع 

  والمشرع  تنظيمحتى يتم كفل وتعزيز الحماية المالية للمناول لضمان حقوقه فإن ال
  على الأطراف  -ولمنح إجراء الدفع المباشر نوعا من الفعالية في التطبيق  -رض ــــــد فــــــالجزائري ق

  د المنصوص عليها في تنظيم ــــــمجموعة من الإجراءات والقواعفي الهرم الثلاثي إتباع 
   2011مارس  28رار الوزاري المؤرخ في ــــــــلقل تحديدهاوالذي تـــــرك مهمة  الصفقات العمومية

  بتحــــــــديدتــه الثالثة ادالذي قام بـــــدوره بتسطيـــــرها في م المتعلق بكيفيات الدفع للمتعامل الثانوي
  الخطوات الواجب الزاما اتباعها من قبل المناول خاصة والمتعامل المتعاقـــــد والمصلحة المتعاقـــــدة 
  عامة، أين وضع مهمة القيام بكل هاته الإجراءات على عاتق المناول كونه صاحب 

 .رئيسي من خاصية الدفع المباشرـــــالمصلحة والمستفيد ال

قبل  الوزاري يمكننا تقسيم هذه الإجراءات إلى إجراءات متبعة من ام القرارفبناءا على أحك
هو  المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، لكن المحرك الأساسي لكل هاته الإجراءات المناول،
 .المناول

 إجراءات متبعة من قبل المناول: أو� 

بصفة عامة والقرار الوزاري بصفة خاصة المناول الذي يود  تنظيم الصفقات العمومية لقد ألزم 
، بأن يتبع مجموعة من المشــــــــــروعالاستفادة من الدفع المباشر على الجزء الذي قام بتنفيذه في 

ذه ـــــــتتمثل ه ودم تمكينه من الاستفادة من الدفع المباشر ـــــــد والإجراءات تحت طائلة عــــــالقواع
  :ما يلياءات فيالإجر 

 ديم طلب إلى المتعامل المتعاقـــــد الأصليـــــــتق  . أ

ري ــــــكمرحلة أولى ألزم القرار الوزاري المناول الذي تم قبول تدخله في تنفيذ الصفقة بإجراء جوه
في هــــــــذا  ديم طلب كتابي إلى المتعاقـــــد الأصلي مصحوبا بجميع التبريرات والتوضيحاتــــــــو تقــــــــــوه

المجال لمحو كل إبهام أو غموض، ولضمان علم هــــــــذا الأخير برغبة المناول اشترط القانون في 
هــــــــذا الطلب أن يكون مقترنا بوصل استلام لضمان وصوله إليه وهــــــــذا لإبداء رأيه والموافقة على 

 .الدفع المباشر لصالح المناول

 آخر إلى المصلحة المتعاقـــــدة ديم طلبــــــــــتق  . ب

يتعين على المناول توجيه طلب  إلى جانب الطلب الموجه إلى المتعامل المتعاقـــــد الأصلي
ذه الأخيرة على علم برغبة ـــــــــــآخر إلى المصلحة المتعاقـــــدة مع وصل الاستلام، وهــــــــذا حتى تكون ه
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من القرار الوزاري  )03(و ما أكدته المادة  الثالثة ــــــمنها مباشرة، وهالمناول في اقتضاء المقابل المالي 
.... يجب أن يوجه المتعامل الثانوي إلى : " والتي نصت على أنه 2011مارس  28المؤرخ في 

، إذ يجب ..."المصلحة المتعاقـــــدة طلبا للدفع المباشر مرفقا بالفواتير أو الوضعيات ووصل الاستلام
ه بوصل الإستلام المتعلق ملفـــــأن يرفق  زيادة على الطلب الذي يوجـــــهه لها ــــــذا المناولعلى هــ

وكــــــــــذا كافة الفـــــــــواتير والكـــــشوفات التي تـــــــــحدد مبالغ  بالطلب الذي قام بتوجيهه للمتعاقد الأصلي
، تظهر أهمية ذلك في ضرورة علم المصلحة المتعاقـــــدة بوصول الطلب إلى الأشغال المـــــــراد اقتضاؤها

  . هــــــــذا الأخير وأن المناول قام باحترام الإجراءات المنصوص عليها بالترتيب

در الإشارة في هــــــــذا الصدد إلى أنه خلال تقديم الطلب تتم التفرقة بين حالتين؛ حالة ما ـــــــتج
  :أي أثناء تنفيذ العقــــــد منــــــــــــح الصفقةم الطلب عند إيداع العروض، أو إذا تم تقديمه بعد إذا تم تقدي

 )مرحلة التعهد(عند إيداع العروض في حالة تقديم الطلب   .1

  : البيانات التاليةالـــــدفــــــع المباشــــــــر ذه الحالة يجب أن يتضمن طلب ـــــــــــــفي ه

  الخدمات المتعامل فيها ثانويا ؛طبيعة  �

  إسم ولقب المناول إن كان شخصا طبيعيا، أو مقر الاجتماعي إن كان شخصا معنويا ؛ �

  قيمة المبالغ المتوقعة دفعها مباشرة للمناول ؛ �

  شروط الدفع وطرق تغيير ومراجعة السعر ؛ �

  المؤهلات المالية، التقنية، والمهنية للمناول ؛ �

وقوع المناول في حالة من حالات الإقصاء المنصوص عليها في تنظيم دم ــــــشهادة تثبت ع �
 .الصفقات العمومية

 لهاتجدر الإشارة إلى أنه وفي هاته المرحلة يخضع المناول لنفس المعايير التي يخضع 
المتعاقـــــد الأصلي في مرحلة تقييم العروض، وبالتالي يتم دراسة ملفه المتعلق بالدفع المباشر والنظر 

  .فيه بدقة

 )مرحلة الإبرام أو التنفيذ(منــــــح الصفقة في حالة تقديم الطلب بعد  .2

ذه الحالة يتم تقديم طلب يتضمن نفس البيانات السابقة مع إشعار بالاستلام، بالإضافة ــــــفي ه
د يقوم بعرقلة ــــــإلى أنه يتم التصريح من قبل المتعامل المتعاقـــــد الأصلي أنه لا يوجد أي رهن حيازي ق

  .إجراء الدفع المباشر للمناول
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كما يتم استظهار الفواتير ووضعيات الإنجاز أين يقوم المناول بتقديم الوثائق والفواتير التي 
والتي تثبث أحقيته في اقتضاء المقابل  تسمح له باستيفاء حقوقه المالية والاستفادة من الدفع المباشر

  .المالي ولقاء أتعابه

 إجراءات متبعة من قبل المتعاقـــــد ا�صلي: ثانيا

  :الرد على الطلب  . أ

يعتبر هــــــــذا الإجراء إجراءا متناسقا مع الإجراءات السابقة له، فالمتعاقـــــد الأصلي وباعتباره 
  ذه الأخيرة بماـــــــدمات المقدمة بمناسبة تنفيذ هــــــالمسؤول الوحيد عن مجمل الصفقة وعن كافة الخ

  ، فإنه يملك حق النظر فيوالمســــؤول عـــــــن هـــــــــــذا الأخير أيضا فيها تلك المتعلقة بمناوله
المنفذة و دمة ــــــديد في ما إذا كان الطلب يعكس قيمة الخدمات المقــــــــطلبات مناوليه وذلك من أجل تح

  . أو لا فعليا

للمتعامل المتعاقـــــد أجلا للرد على الطلب  ات العمومية تنظيم الصفقرض منح ـــــــولهــــــــذا الغ
رة الثانية من المادة ــــقــــفـــإذ أنه وبناءا على ال الموجه إليه من قبل المناول ولم يترك له المجال واسعا،

إبتداء من يوما تسري  20رار الوزاري فإنه على المتعاقـــــد الأصلي إبداء رأيه خلال ــــــللق )03( الثالثة
د يكون ــــــ، إذ قد تكون موافقته على الدفع المباشر كلية أو جزئية، كما ق1تاريخ توقيع وصل الاستلام

لا يكون رفضه حــــتى  هذه الحالة ألزمه القرار الوزاري بتبرير قرار الرفضفي  رده متمثلا في الرفض
ديم مبررات توضح أسباب منع مناوله من ــــــــــقـــيجب عليه تإذ ، ومجـــحـــفا في حق المناول تعسفيا

  .اقتضاء المقابل المالي مباشرة من المصلحة المتعاقـــــدة

في حالة انتهاء الأجل الممنوح للمتعاقد الأصلي للرد فإن سكوته وامتناعه عن الرد يعتبر 
ل بمجرد انتهاء الأجل موافقة ضمنية على الطلب يجوز للمصلحة المتعاقـــــدة الدفع المباشر للمناو 

 .ذلك أن سكوته يعتبر كقبول ضمني للفواتير والكشوف المحدد

  تبليغ رده إلى الأطراف   . ب

بعد انقضاء الأجل الممنوح للمتعامل المتعاقـــــد يجب عليه إعلام كل من المصلحة المتعاقـــــدة 
ـذا المتعاقـــــد أسلوب الدفع المباشر أو ، فإن رفض هـــــــوالمناول بقبوله لإجراء الدفع المباشر أو رفضه له

                                                           
يوما من تاريخ استلام الطلب من أجل ابداء قبوله  15في قانون الصفقات العمومية الفرنسي تم تحديد أجل الرد ب . 1

  .أو رفضه
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بالأحرى طلب المناول يجب عليه زيادة على تبرير سبب رفضه، القيام بتبليغ هــــــــذا الأخير بقـــــــراره عن 
  .طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالإستلام لضمان العلـــــــم بالوصول

  المتعاقـــــدةإجراءات متبعة من قبل المصلحة : ثالثا

 إرسال نسخة من الفواتير والكشوف إلى صاحب الصفقة  . أ

د استلام المصلحة المتعاقـــــدة للفواتير والكشوف والوضعيات من المناول فإنه يتعين عليها ــــــــبع
إرسال نسخة منها إلى المتعاقـــــد الأصلي صاحب الصفقة، إذ تظهر أهمية هــــــــذا الإجراء في عدة 

  : اطنق

من جهة يسمح بتحويل الوثائق وتمكين المتعاقـــــد الأصلي من الاطلاع عليها في حالة ما إذا لم  �
 تكن بحوزته؛ 

التحقق إذا ما كانت الخـــــــدمات المـــــــــراد إقــــــتضاء أموالها قــــــد تم تنفيــــذها فعليا أم أن هــــــــناك  �
  تنفـــــذ؛بعض الجــــــوانب لـــــم 

إن هــــــــذا الإجراء يسمح بالتفحص والتحقيق فيما إذا كانت هناك عدم مشروعية في الكشوفات  �
  ؛"factures supplémentaires "والفواتير الإضافية  "fausses factures" كالفواتير الخاطئة

   ؛1د تقوم بدفعهـــــــالمصلحة المتعاقـــــدة من مراجعة تفاصيل ما ق تمكين �

إذا ما كان المبلغ المراد دفعه للمناول  في حالةمراقبة المصلحة المتعاقـــــدة للمبالغ المطالب بها  �
  .وق مبلغ الصفقة العمومية بذاتهــــــفـــيتعدى المبلغ المسموح به في إطار المناولة أو ي

ــدة بأجل أو مــــــدة زمنية إلا أنه وفي هــــــــذا الصدد نلاحظ أن التنظيم لم يقيد المصلحة المتعاقـــ
معينة من أجل القيام بهــــــــذا الإجراء مثلما فعل مع المتعامـــــل المتعاقــــــــــــد، بل اشرط عليها أن يكون 

وعـــــدم الإطالة  لو أجل ارسالها لهاته الفواتير أجلا معــــــقــــــولا وقريبا وذلك لـعــــــــــدم اهــــــــــدار حــــقــــــوق المنا
المتعلق بكيفيات الدفع  2011مارس  28نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري المؤرخ في  إذعليه، 

تـــــرسل المصلحة المتعاقـــــدة في أقرب الآجال نسخة من الفواتير أو :" ... للمتعامل الثانوي على أنه 
  ..."الكشوف لصاحب الصفقة 

                                                           
1. GUILLAUME BLANCHARD, La sous-traitance dans le cadre des marches publics   
    (http://Legavox.fr/article/imprimer.php?id_article=7086) 
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 ولم تقيدها بأجل محدد على أن" أقرب الآجال"المادة قد اكتفت بعبارة  وعليه نلاحظ أن هاته
تكون هذه المدة معقولة وتتماشى مع متطلبات الإجراء، لكن السؤال يبقى مطروحا حول تقدير هذه 

  .المدة وحدودهـــا

 صرف الفواتير والكشوف  . ب

المتعلقة بالدفع المباشر فإنه عند استلام المصلحة المتعاقـــــدة لطلب المناول وكل الوثائق 
يشترط عليها بعد قبولها لإجراء هــــــــذا الدفع أن تقوم بصرف الفواتير والكشوف المرسلة إليها خلال 

يوما من تاريخ قبول أو رفض صاحب الصفقة للدفع المباشر أو عند انتهاء أجل ) 30(أجل ثلاثين 
  .ي رديوما الممنوح للمتعاقد الأصلي إذا لم يعط أ 20

 إعلام المتعامل المتعاقـــــد الأصلي  . ج

الثالثة  يتعين على المصلحة المتعاقـــــدة، حسب ما جاء في الفقرة الخامسة من نص المادة
يجب أن تعلم المصلحة المتعاقـــــدة المتعامل المتعاقـــــد :" التي أشارت إلى أنه  رار الوزاريــــمن الق )03(

لصالح  أو إجراء تتخذه، أن تعلم المتعاقـــــد الأصلي بكل دفع ..."بكل دفع لصالح المتعامل الثانوي
ة، كما أن هــــــــذا الإجراء يكفل ديـــــــــالمناول وهــــــــذا لتحقيق الترابط والانسجام بين أطراف العلاقة التعاق

ة خامسرس في نظرنا مبدأ الشفافية في إطار الصفقات العمومية المنصوص عليه في المادة الــــكــوي
المتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم ) 05(

لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال "أنه  العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على
الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 

  ".والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات

صة في فيجب على المتعامل المتعاقـــــد أن يكون على دراية تامة بكل دفع لصالح مناوليه خا
    .دم رده على طلب هــــــــذا الأخيرـــــــحالة إلتزامه الصمت وع

  آجال الدفع المباشر: سادسالفرع ال

د قبول المناول وموافقة المصلحة المتعاقـــــدة على إجراء الدفع المباشر، وحتى يتم كفل حق ــــــبع
ار ــــــــددم إهــــــــوالأشغال الجزئية التي قام بتنفيذها وعدمات ــــــالمناول في اقتضاء المقابل المالي جراء الخ

دم ــــــتحديد آجال معينة يجب على المصلحة المتعاقـــــدة عمسألة  حقه فإن المرسوم الرئاسي تولى
  .وق المناول الماليةـــــــتجاوزها حتى لا تضيع حق
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 ثلاثون منح للمصلحة المتعاقـــــدة أجلن المشرع الجزائري من خلال تنظيم الصفقات العمومية إ
وذلك من خلال المادة  على حــــــــد ســـــواء يوما من أجل تسوية المناول أو المتعامل المتعاقـــــد )30(

التي أحالتنا إليها المادة الثالثة من القرار الوزاري المتعلق  247- 15من المرسوم الرئاسي  122
يتعين على المصلحة المتعاقـــــدة أن تقوم بصرف :" انوي إذ نصت على أنه بكيفيات الدفع للمتعامل الث

يوما، ابتداءا من ) 30(الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في أجل لا يمكن أن يتجاوز تلاثين 
استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار من 

  ..." رينــــــالمكلف بالمالية، ولا يمكن أن يتجاوز هــــــــذا الأجل شه الوزير

وم المصلحة ــــقــت:" د نصت على أنه ــــــمن القرار الوزاري فق 03أما فيما يخص المادة 
من  89يوما المحدد في المادة ) 30(المتعاقـــــدة بصرف الفواتير أو الكشوف مع مراعاة أجل ثلاثين 

 1 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236-10م الرئاسي المرسو 
والمذكور أعلاه، يبدأ سريان هــــــــذا الأجل ابتداءا من تاريخ قبول أو رفض صاحب الصفقة أو عند 

  " ط صاحب الصفقة أي ردــــــيوما المذكور أعلاه إذا لم يع) 20(ن ـــــانتهاء أجل عشري

ملاحظة أن المشرع الجزائري تعمد إلى تحديد أجل الدفع للمناول حفاظا على حـــقـــــوقه تجدر ال
 تضييـــــعدارها، فحتى يتم حماية حق المناول في تقاضي مقابله المالي وحتى لا يتم ــــــــدم اهــــــــوعالمالية 
والتسوية شهرين، كما أنه على المصلحة دم تجاوز أجل الدفع ــــــــد المرسوم على ضرورة عــــــحقه، أك

  .المتعاقـــــدة إعلام المناول كتابيا بتاريخ الدفع

وبالتالي فإنه تجدر الإشارة إلى أنه وعلى عكس القانون الجزائري، فإن القانون الفرنسي قد ميز 
  :كما يلي في مسألة آجال الدفع والتسوية المالية وفرزها حسب طبيعة المصلحة المتعاقـــــدة وذلك

 .يوما إن كانت المصلحة المتعاقـــــدة دولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 30 ����
  .يوما إن كانت المصلحة المتعاقـــــدة من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المحلية 45 ����
ومــــؤسسات الخـــــــدمات  يوما إن كانت المصلحة المتعاقـــــدة من المؤسسات العمومية للصحة 50 ����

 2.الصحية للجيش

  آجال الدفع  ةالقانون الفرنسي إلى أبعــــــد من ذلك فيما يخص مسألذهب 
  والمتعلقة  2000/35تحت رقم  2000جوان  29أين أصدر الإتحاد الأوروبي تعليمة بتاريخ 

                                                           
  .2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  122حاليا هي المادة . 1

2. GUILLAUME BLANCHARD, Op.cit. 
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  ، وضع من خلالها مبدأ يسمح في حالة 1بمحاربة التأخير في الدفع في المعاملات التجارية 
  . وجود أي تأخير في الدفع بتطبيق غـــــرامات لصالح المؤسسة التي مسها الضرر أو التأخير

تسري هاته الغــــــرامات التأخيــــــرية إبتداءا من اليوم الذي يلي آخر أجل للدفع أو تاريخ انتهاء 
  2.قابل الماليالمدة المحددة إلى غاية الدفع الفعلي للم

  الصادر بتاريخ 210-2001أما فيما يتعلق بالدفوع العمومية فإن المرسوم 
  المتعلق بقانون الصفقات العمومية الفرنسي المعدل بموجب المرسوم 2001مارس  07

  ، وضع أسس تطبيق هاته القاعــــــــدة  وأدمجها في 2002فيفري  21ل  232-2002رقم 
  الأجل الأقصى للدفع في :" منه نصت على أنه  98المادة  القانون الفرنسي، حيث أن

  الصفقات العمومية لا يمكنه أن يتعدى خمسة وأربعين يوما، إلا أنه بالنسبة للمؤسسات 
  "العمومية للصحة ومؤسسات الخدمات الصحية للجيش فيحدد فيها الأجل بخمسين يوما 

  العمومية الفرنسي والمتعلقة من قانون الصفقات  04أما فيما يخص المادة الرابعة 
  الأجل الإجمالي للدفع بالنسبة للمناول :" بالأجل الإجمالي للدفع للمناول فإنها نصت على أنه 

  الذي يتقاضى أجره مباشرة من الشخص العمومي يحدد بناءا على ما تم وضعه في عقــــــد 
  فع للمناول ابتداءا من تاريخ الصفقة العمومية والخاص بالمتعاقـــــد الأصلي، يسري أجل الد

  مسؤول المشروع أو كل هيئة مخولة  -إذا أجاز العقــــــد ذلك  - استلام المصلحة المتعاقـــــدة أو
  ..."لذلك، طلب المناول مثلما تم ارسالها إلى المتعاقـــــد الأصلي

لإجمالية للدفع وعليه يظهر جليا ومن خلال المقارنة بين هاته النصوص القانون، أن المدة ا
محددة بخمسة وأربعين يوما وتعد قاعدة آمرة لا يجوز بأي حال من الأحوال خرقها عن طريق 
الأسلوب التعاقدي ولا خرقها عن طريق تمديدها، ففي حالة سكوت عقــــــد الصفقة العمومية عن تحديد 

  3.هاته المدة ضمن بنوده فلا يمكن أن تتجاوز أجل الخمسة وأربعين يوما

 مـــــمن المرسوم رق 04 الـــــــرابعة بصفة عامة فإن القانون الفرنسي وبناءا على نص المادة
 المتعلق بتطبيق الآجال القصوى للدفع في إطار  2002فيفري  21 المؤرخ في 2002-232

  الصفقات العمومية فإنها وضعت المناول والمتعامل المتعاقـــــد في نفس الكفة فيما يخص
  وع مباشرةــــــل الدفع للمناول المدفاجآ:"  دفع فمنحتهم نفس الأجل أين نصت على أنهـــــــال آجال

                                                           
الصادرة   L200/35، جريدة رسمية رقم 2000جوان  29 الصادرة في 2000/35لإتحاد الأوروبي رقم اتعليمة . 1

  .35ص  2000أوت  08 في
2. PIELBERG (H.), Op.cit, p 18.  
3. PIELBERG (H.), Op cit, p.p: 17- 18.  
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دة المتعامل ـــــــمن قبل المصلحة المتعاقـــــدة هي نفسها تلك المذكورة في العقــــــد الأصلي للدفع لفائ
 ". المتعاقـــــد

  تعاقد الأصلي والمناول باعتبار أن فمن غير المعقول أن تكون الآجال مختلفة بالنسبة للم
  . مبلغ كل حساب بعدما يتم ايقاف الأشغال يجب أن يقسم بين مختلف المتدخلين في الصفقة

رنسي ـــــوعليه رجوعا إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية الف
در بخمسة ـــــــقـأقصى للدفع مددت أجلا ـــــــنجدها ح 2001مارس  07المؤرخ في  2001-210

  .كحد أقصى  (45)وأربعون يوما 

على الرغم فلكـــــن التطبيق العملي للمواد القانونية على أرض الواقع يبقى دائما صعب المنال، 
من تحديد آجال الدفع بدقة إلا أن المصلحة المتعاقـــــدة غالبا ما تتعدى هذه الآجال لظروف قــــــد تكون 

خارجة عن نطاقها وأحيانا أخرى تكون هي المتسبب فيها، سواء كان ذلك في الجزائر أو في  أحيانا
العديد من الدول ومن بينها فرنسا، فمن خلال تقرير أعده الوسيط المكلف بالعلاقات الصناعية 

من قبل الداخلية والمناولة بفرنسا والمتضمن تحليلا للممارسات المخلة بالمناولة ومدى تطبيق أحكامها 
، جاء فيه أنه على عكس ما جاء في القانون فإن تطبيق 2010جوان  30المصالح المتعاقـــــدة بتاريخ 

، فالفارق الشاسع بين الفواتير )90(يوما إلى تسعون يوما ) 60(إجراء الدفع المباشر يمتد من ستون 
الظواهر المتكررة في  اللاحقة للتسليم أو التنفيذ هي من bons de commandesوسندات الطلبات 

  1.مجال المناولة التي يجب معالجتها

بما أن المبالغ المدفــــــوعة للمناول بعنــــوان الدفع المباشر من قبل المصلحة المتعاقـــــدة يمكن أن 
تمسها تأخــــيرات والتي هي بلا شك ضارة نوعا ما بالمعني خاصة في حالة حاجته الماسة إلى أموال 

لية مستحقة له نتيجة تنفيذ عقــــــد المناولة، وعليه، ومن أجل مواجهة الحالات المشابهة ومبالغ ما
ومواجهة الــتأخير في الدفع الصادر عن المصلحة المتعاقـــــدة سواء بإرادتها أو خارج نطاق إرادتها، 

لتأخيـــــــــــر، وهـــــــو الحال منح القانون للمعني إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بفــــــوائد ا
كذلك بالنسبة لتنظيم الصفقات العمومية الذي أجـــــاز هذه الإمكانية ووضعـــها كوسيلة أمام المتضرر 
من أجل الحصول على  مقابل أتعابه في أقـــــــرب الآجال مع فوائـــــد عـــــن كل يوم تأخيــــــــــر، أين سعى 

                                                           
1. Rapport sur le dispositif juridique concernant  les relations interentreprises et la sous-

traitance, du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance au 
Ministre chargé de l’Industrie et à Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la 
Consommation, 30 juillet 2010, p 14. 
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مــــــــن كل  المناولالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية إلى حماية هــــــــــــذا  247- 15المرسوم الرئاسي 
  .تأخــــــــــــــــير قـــــــــــــد يمـــــس مصالحه، وكـــــذا إلى ضمان حقــــــــه والحفاظ علـــــــــيه

الأجل المــــقــــــرر بالدفع والمتمثل في وعليه يمكن للمناول اللجوء إلى هــــــــذا الإجراء عند إنتهاء 
يخول عدم :" في فـــــقــــرتها الرابعة التي نصت على أنه  122شهرين وذلك استنادا إلى نص المادة 

الحق في الإستفادة من فوائد التأخير ....صرف الدفعات على الحساب، في الأجل المحدد أعلاه 
ية لبنــــك الجـــــزائر زائــــد نقطـــة واحدة إبتداءا من اليوم الذي محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيه

يلي تاريخ نهاية هــــــــذا الأجل حتى اليوم الخامس عشــــر مدرجا الذي يلي تاريخ صـــــرف الدفعات على 
تاريخ انتهاء الأجـــــــــل المـــحـــدد إذ تحتسب فــــــوائـــد التأخير في هـــــذه الحالـــــة ابتداءا مـــــــن ..." الحساب

ــــن تاريخ انتهاء للــــــدفع ويــــــتم تــــــــــقـــــديرها يـــــوميا إذ تحتسب فــــــوائـــد التأخير في هـــــذه الحالـــــة ابتداءا مـــ
  .ها يـــــوميا لى حين صـــرف الـــــدفعاتالأجـــــــــل المـــحـــدد للــــــدفع ويــــــتم تــــــــــقـــــدير 

غــــــير أننا ومن خلال الــــواقع العملي أو التطبيقي نلاحظ إمــــتناع واضح أو بالأحرى عـــــدم 
جـــــــرأة المناوليــــــــن والمتعاملين المتعاقـــــدين على حد سواء من اللجوء إلى هذه الـــــوسيلة خوفا منهم من 
المصالح المتعاقـــــدة التي قد تتخـــــذ موقـــــفا عدائيا اتجاههم مما قــــد يحرمهم من المشاركة أو الفـــــوز 

الذي يكون أحيانا جد طويل وغير قانوني ( بصفقات مستقبلية، وبهــــــــذا يفضلون تحمل التأخر الواضح 
لسكوت عنه وتحمل الأضرار التي قد تمسهم في هــــــــذا الصــــدد على وا) قـــــــد يمتـــــــد لعــــــــدة أشهـــــر 

الاحتـــــجاج واللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على المقابل المالي المتـــــفق عليه مع فــــــــوائد 
 .تأخيــــــريـــــة إلا قلة قليلة من المتعامــــــلين المتعاقـــــدين والمناوليــــــن
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  بالضريبة علاقة الدفع المباشر: لسابعالفرع ا

كما هو معروف قانونا فإن جميع المعاملات سواء أكانت تجارية أم حرفية أم مهنية أم 
أن العقـــــود المبرمة بين المتعاملين  وبماصناعية تعتبر موادا خاضعة للجباية بشتى أنواعها وأشكالها، 

فإنه وباعتبار أن  المتعاقـــــدين والمصالح المتعاقـــــدة أو الإدارات العمومية هي عــــقــــود خاضعة للضــــريبة
عقد المناولة عقــــــد تابع للصفقـــــة فإنه المقابل المالي فيه يخضع هو الآخـــــر لإقتطاعات ضريبية 

  .ى تبيانها في كل من حالة المناولة الوطنية والدوليةسنتول

  

  خضوع المناولة الوطنية للضريبة: أولا

مس جميع المعاملات والعقود، وذلك استنادا على ي TVAالرسم على القيمة المضافة إن 
تخضع للرسم على القيمة  :"مال في مادته الأولى التي نصت على أنه ـــــقانون الرسوم على رقم الأع

دمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة، التي ـــــعمليات البيع والأعمال العقارية والخ  :المضافة
 ..." رضيةــــــتكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو ع

   :المضافةرسم على القيمة ــــتخضع وجوبا لل:" وكذا المادة الثانية التي أقــــــــرت أنه 

  .الرابعة ريفهم في المادةـــــالمبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تع •

  . الأشغال العقارية •

لى الحال الأصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة عالمبيعات والتسليمات  •
  . وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين زةـــــتوردة والمنجــــــوالمس

 .  الخامسةالمبيعات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعريفهم في المادة  •

عمليات الإيجار، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير  •
  ". المبيعات والأشغال العقارية

  : التسليمات لأنفسهم   •

 . لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسما .1

الأملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبية حاجياتهم  .2
جاز نتستعمل هذه الأملاك لإ ألالى عالمختلفة، بموجب الخاصة أو حاجيات مستثمراتهم 
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  . التاسعةعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 

  بما أن المتعامل المتعاقـــــد قـــــــــــد يلجـأ إلى إبرام عقــــــد ثانوي مع مناولين، فإنه 
  ضرائب ورسوم،ومن البديهي أن تخضع الأموال المترتبة عن هــــــــذا العقــــــد الفرعي بدورها إلى 

خاصة إذا كان هــــــــذا المناول يتقاضى أجره مباشــرة من الإدارة أو المصلحة المتعاقـــــدة، أين يصنف 
  الأخير أو المناول في قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة بمناسبة وجود رابط تعاقـــــــدي هــــــــذا

  ات والأشغال المقــــــدمة من قبله خاضعة للرسم مالي محض بينهما، فتعتبر الخـــــــدمات والدراس
  بالنسبة للقيمة المخفضة وهو ما أكـــــــــده %  09و % 19على القيمة المضافة وذلك بنسبة 
 وفي ، )331الصفحة  - Xوثيقة مرفقة رقم (  2017يناير  15القرار الصادر عن وزارة المالية في 

  تصريح صادر عن السيد عبد الرحمن راوية المدير العام للضـــــــرائب صــرح بموجبه أن 
  تبقى خاضعة للنسب القديمة  2016ديسمبر  31ابرامها قبل  الصفقات والعـــــــقـــــــود التي تم

  اغاية إنهائها، أما في ما يخص الصفقات التي تم ابرامها فيم إلى%  07و % 17والمتمثلة في 
  1%. 09و % 19تخضــــع للرسم الجديد المتمثل في نسبة  فإنها 2017بعـــــد أي خلال سنة 

  هــــــــذا فيما يخص الصفقات التي تتم مع متعاملين وطنيين في نفس الإقليم، أما فيما 
يتعلق التدخلات خارج حدود الإقليم الوطني فإنها تطرح اشكالا نوعا ما، ذلك أن المتعاملين 

،  TVAيصطدمون على المستوى الجبائي بإشكاليتين الأولى متعلقة بالرسم على القيمة المضافة 
  .والثانية متعلقة بالضريبة على الأرباح، وعليه سنقوم بدراستهما اتباعا

  ة للضريبةدوليلة الخضوع المناو : ثانيا

  TVAالرسم على القيمة المضافة    . أ

 إن الأشغال والخدمات التي يتم إنجازها من قبل مؤسسات جزائرية أو أجنبية خارج
 ....)تثبيتو  ورشة عمل، دراسات تقنية، أشغال عقارية، خدمات تركيب( حدود دولتها 

 تعد هي الأخرى أعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فحسب بعض الدول تعــــــد 
 الشركات الأجنبية إما معفية من كافة الإلتزامات التي قــــــد تقع على عاتقها في المجال الضريبي

                                                           
، 2017المتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14- 16من القانون رقم  110نصت المادة . 1

، على الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة 2016ديسمبر  29، الصادرة في 77جريدة رسمية عـــدد 
وردة أو التي يتم إقتناؤها محليا من طرف المضافة لمدة خمس سنوات بالنسبة للمكونات والمواد الأولية المست

المعتمدين من طرف منتجي الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنجات وتجهيزات ) المناولين(المتعاملين من الباطن  
أشارت المادة إلى أن هذه المواد والتجهيزات تحدد بقائمة بموجب  أينالصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، 

  .ر مشتركقرا
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 مة مما يجعلها على عاتق الزبون المحلي الذي تتم الأشغال والخدمات لحسابه، أو تعـــــــد ملز 
بتعيين في الدولة المستقبلة ممثلا جبائيا من أجل إتمام إجراءات التصريح وكافة المعاملات المتعلقة 

   1.بالضريبة

  في بعض الدول يجب على المتعامل المتعاقـــــد أن يلعب دور رئيس السلسلة 
)chef de file(  في المجال الجبائي أين يشترط عليه تعيين ممثل ضريبي والتصريح  

  بجميع العمليات ودفع الضرائب التي تقابلها بما فيها تلك الخدمات والأشغال الجزئية التي 
  قام بها مناوله أو مناوليه، إلا أنه تجــــــدر الإشارة إلى أن هاته القاعــــــدة تفقــــــد إلزاميتها في حالة 
  وجود مناوله عن المناولة وبعبارة أخرى في حالة قيام المناول بدوره بدعوة مؤسسات أجنبية 
  لإنجاز جزء من الأعمال الممنوحة إليه، ففي هاته الحالة يصبح هــــــــذا المناول يلعب دور 

  2.ةالمتعامل المتعاقـــــد الأصلي بالنسبة لمناوليه فيقوم بالتصريحات والاكتتابات الجبائي

  I.B.Sالضريبة على الأرباح   . ب

  إن الضريبة على الأرباح تطرح إشكالا على الأخص في المعاملات الدولية أو 
  الصفقات الدولية فالمؤسسات التي تمارس أشغال وخدمات في دولة أخرى والتي تستدعي 

  شرية، يجب عليها تواجدها المؤقت أو الدائم في إقليم هاته الدولة وتواجــــــد وسائلها المالية والب
  إجباريا التساؤل حول الجانب الجبائي، ومعرفة إذا ما كانت هاته العملية تجعلها خاضعة للضريبة 

  .في هاته الدولة المقيمة أم لا

في ظل غياب معاهدات دولية فإن خطر الوقوع في الازدواج الضريبي وارد، أما في ظل وجود 
من    l’établissement stableه يجب تطبيق مبدأ المقر الثابت معاهدات في هــــــــذا الصــــــدد فإن

أجل تحديد طبيعة الالتزامات الضريبية الواقـــــــعة على عاتق المؤسسة وطرق الخضوع التي تمس 
  . النشاط الممارس في الخارج

  فهوم المقر وفي هــــــــذا الصدد، فإن اللجوء إلى المناولة قــــــد يخلق مشاكل متعلقة بتحديد م
  في مجال ورشات العمل، وعليه فإن الإتفاقيات الدولية   l’établissement stableالثابت 

  أشهر  6لا تعطي صفة المقر الثابت إلا للورشات التي تتعدى أجلا معينا أي تتراوح بين 
  الورشةشهرا بصفة عامة، وبهــــــــذا فإن المناول الذي لا يتواجد بصفة دائمة في  12و 

                                                           
1 . BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Op cit, p 414. 
2.  Idem, p 414. 
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le chantier  بالخارج فمن البديهي أن لا يتم النظر إليه كأنه يملك مقر ثابت إن كانت مدة  
   تدخله أو تواجده في مكان تنفيذ الأشغال بالإجمال لا يتعدى المدة المحددة في الاتفاقية الدولية

بقلم  2014وفمبر ن 06وفي هــــــــذا الإطار جاء في مــــــقال صادر عن جريدة الشعب بتاريخ 
بــــــن عياد سعيد المتعلق بضرورة مراجعـــــة نظام الضرائب والرسوم المطبـــــــقة على الشركات الأجنبية، 

  : أنه 

 عميقة بمراجعة الإسراع إلى أعراب، اعوج السيد الحسابات ومحافظ المحاسبي الخبير دعا" 
 وتجاوز الأجانب المتعاملين طرف من والرسوم الضرائب دفع تنظم التي للإجراءاتة واستعجالي

 ، معالجتها ينبغي وتجاوزات ونقائص اختلالات أظهرت التي والمتتالية الجزئية المراجعة أسلوب
  ذات شركة في الأغلبية صاحب ر ـــّالمسي أن المثال، سبيل على إليه أشارا كم يلاحظ أنه لكذ

  رأسمال أسهم في الأقل الحصة صاحب رـــالمسي من أقل ضريبةة نسب يدفع محدودة مسؤولية
 شركات في الشركاء من أكثر يدفعون والعمال الموظفين أنا كم معين، دخل من انطلاقا، الشركة
 عاتق على التي والرسوم الضرائب الجزائر تدفع لماذامهم وهو  سؤال ،  ومن هنا يطرحتجارية

  المجال في المتخصص أوضحو  العمومية؟، الصفقات إطار في بالجزائر العاملة الأجنبيةت لمؤسساا
  يكسب مالي عائد كل خاصة، دولية لاتفاقياتة الخاضع الاستثناءات عدا ما أنه إلى المحاسبي

  لذلك د،البل ذلك في بالإنجاز يقوم الذيل المتعام طرف من ضرائب دفع عنه ينجم بلد أي في
المتعاقـــــد  المتعامل( ر الأخي هــــــــذان م يدفع أن يجب الدخل عن ينجم الذي الضريبي نــالدي فإن

ه كأن دــــــيع للضريبة الخاضع بدل آخر طرف أو الدولة طرف من الدين هــــــــذا دفع بالتالي ) الأجنبي
  في كان إذا  قائلا وطنيةة بنبر  الخبير المحاسبي وأضاف ة، للضريب يخضع أن يجب آخر دخل

 يمكن أجانب، متعاملين معة المبرم بالصفقات المتعلق المحاسبي النظام في التحكم عدم بفعل الماضي
 2009لسنة التكميلي لماليةن اقانو  صدور منذ خاصة رـــيستم أن ينبغي لا الأمر فإن حدث، ما رــريــتب

  عليه تقع التي والرسوم ضرائبه طرف كل يدفع بأن تقضي التي 31 مادته في حقيقة رّســـك الذي
  صفقات إطار في ريبةــــالغ الممارسة تلك استمرار اليوم إلى يلاحظ"   قائلا الخبير يواصل لكن

 المباشرة الضرائب قانون من  156 للمادة طبقا المصدر من للاقتطاع تخضع بخدمات تتعلق عمومية
   .''الشبيهة والرسوم

 الخدمات مجال في خاصة الأجنبيةة الاقتصادي المؤسسات دــــــتواج اتساع وأمام حقيقة،" 
 يدفعها أن يجب التي والرسوم لضرائبا جانب تشخيص إعادة الضروري من أنه يبدو ،والصفقات

 مواردهاة  للدول ويضمن الوطنية المجموعة حقوق يحمي بما ووضوحا دقة رـــأكث يكون بشكل لمتعاملا
  أو القانونية للأحكام التفسيرات اختلاف جراء تلاعب أي يمنع بما وكذا القانونية
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  أدواتها تفعيلالإدارة  من يتطلب الذي الظرف هــــــــذا في ، خاصةبها المعمول للإجراءات غموض
  ينبغيو  حقه حق ذي لكل فيكون الحقوق حماية معادلة ضمن الأجانب نـــالمتعاملي تجاه

  واسعة مساحة يمنح والخبرات الدراسات إجراء في الخدمات نشاطات أن إلى الإشارة بالمناسبة
  مما هائلة، فواتير مقابل المشاريع لإنجاز محلية موارد إلى تلجأ التي، الأجنبية للشركات

  أمام الفرصة وتعطيها الوطنية الكفاءات حقوق تحمي قانونية ترتيبات وضع إلى الانتقال يفرض
  فإنها 2009 سنةل التكميلي المالية قانون من  31المادة إلى وبالرجوع شرسة أجنبية منافسة
  الأجنبي، المتعامل قانونا يتحملها عقــــــد تنفيذ إطار في رتبةـــالمت والرسومب الضرائ أن على تنص

  1." الجزائري للقانون الخاضعة والمؤسسات العمومية لمؤسساتا الهيئات، تتحملها أن يمكن ولا

وعليه ومن خلال هــــــــذا المقال يتضح لنا أن تطبيق الضرائب في مجال الصفقات العمومية 
  ، يــستدعي إعادة النظر والتشديد نوعا ما-خاصة تلك التي تضم طرفا أجنبيا  - في الواقع 

  وإعطاء الضرائب والرسوم المطبقة على المؤسسات والشــــركات الأجنبية نوعا من الحيوية
  مة، بإعتبار أن مجال الصفقات العمومية هو المجال الذي يظهر فيه المال العام بكثرةوالصرا

  وعليه فلابـــــد من عـــــــــدم التساهل في حمايته ومنح النصوص القانونية والنظرية انعكاسا جليا
  . على الواقع التطبيقي

ــة المخصصة للجـــــزء المنا%  40عمليا يتم احتساب نسبة نسبــــة  وَل خارج الرســــم على القيمـ
، وعـــــند إعــــداد المناول للفــــــواتير والكشــــوفات مــــن أجــــل إقــــتضاء مقابل الخــــدمات TVAالمضافـــــة 

في هـــــذه المبالغ   -حسب الحالة  -%  09و % 19والأشغال التي أدّاها فإنــــه يضمّـــــن نسبة 
دى المصــــالح واقـــــتضائها مــــــن المصلحـــــة المتعاقـــــدة أيـــــن يــــقـــــوم بــــــدوره بالتصــــريح بهــــــذه القيمة لــــــ

  .الجبائية

ن بالضــــريبة غيــــــر أن الواقــــع العملي كشف عــــــن تهـــــرب ضريبي كبير مــــن جانب المكلفي
  خاصة التجار والمقاوليـــــن مــــنهم، ذلك أن التصريحات بالــــــرسم على القيمة المضافـــــة دائما ما
  تكون تصــــريحات كاذبة أيـــــن يسعى المكلفــــــون بالضريبة إلى التصـــــريـــــح بمبالغ للقيمة المضافـــــة

  ـــــة التي تقاضوها، مما يـــــدفع مفتشــــــية الضـــــرائب إلى القيام بتحـــــقــــيقاتأقـــــل مــــن المبالغ الفعلي
  .جبائية وإعادة تـــــقـــــييم الـــــرسم مــــع تـــــوقيع غـــــــرامات جبائية باهضـــة ضــــد المتهــــربين

لأموال اللي تترتب على تنفيذ إن الأعمال الخاضعة للضريبة لا تنحصر فقط في المعاملات وا
القانون ألقى على عاتق الأشخاص والشركات وفي فعقــــــد المناولة، وإنما أيضا على المناولين أنفسهم، 

                                                           
1. www.ech-chaab.com 
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حالة لجوءها إلى المناولة لتنفيذ الصفقة، التصريح بكافة مناوليهم الذين يستخدمونهم لتنفيذ الأشغال 
  1.يوالخدمات المتعلقة بالعقــــــد الأصل

وعلى هــــــــذا الأساس فأيا كانت جنسية المتعامل المتعاقـــــد سواء وطنيا كان أو أجنبيا، يتوجب 
عليه التصريح بالمناول أمام مفتشية الضرائب قبل انتهاء الشهر الموالي للبدء في أعمال المناول، 

  2:وذلك بموجب وثيقة تتضمن البيانات التالية

  اعي وعنوان المناولإسم ولقب أو المقر الإجتم �
  طبيعة الأشغال المتعامل فيها عن طــــريق المناولة �
  عنوان ورشة العمل، ومكان تنفيذ العقــــــد  �

  الدعوى المباشرة وطرق إستيفاء المناول لحقه المالي: ثامنالفرع ال

 أو ما يعـــــرف بالمصلحة المتعاقـــــدة المشروع ةبصاحب ناولالم تربط ديةــــــتعاق علاقة انتفاء إنّ 
 نإ بل ،ناولةالم وعقــــــد الأصلي لصفقـــةا عقــــــد بين تجمع علاقة أية انعدام بالضرورة عنيي لا

 المشروع ةصاحب بين عليها قـــالمتف والخدمات الأشغال تنفيذ في المتمثل المحل في تّحداني نــــالعقــــــدي
هما لإنعــــدام نـــيـــب مباشرة ديةــــتعاق علاقة ومــــتق لا الأصل في أنه ذلك على ويترتب المتعاقـــــد،تعامل والم

ـــق يح لا يوبالتالالصفقة العمومية،  لعقــــــد بالنسبة رــــالغيوجود عقــــــد كون أن المناول يعتــــبر من قبيل 
 وقت عاينها التي العيوب بإصلاح طالبتههــــــــذا الأخيــــر وم على مباشرة لرجوعللمصلحة المتعاقـــــدة ا

وهــــو ما سنقوم بتفصيله عند دراستنا  - به اللاحق الضرر تعويض أو بإتمامها أو الأعمال استلام
   .-في الفصل الثاني من هــــــــذا الباب   مسؤوليةلحدود ال

 علاقة هي المصلحة المتعاقـــــدة والمتعاقـــــد من الباطن نـــبي العلاقة فإنّ  ذلك، على تأسيساو 
الصفقة العمومية  عقــــــد بموجب لاهــــا مطالبته بالتنفيذ أو التسليم أو الضمان ل يمكن فلا مباشرة، رـــغي

  .أيضا فيه طرفات ليس نـــــهالأ عقــــــد المناولة بموجب ولا فيه، طرفا ليس ناولالم لأنالأصلي 

لكن، وبمقابل ذلك ومن أجل إستيفاء المتعاقـــــد الفرعي أو المناول لكافة حقـــــوقه المالية 
 ممارسةه ل قيح، قدمهامات والأشغال التي خدبه جراء ال نوالحصول على المقابل المالي الذي يدي

                                                           
  .دج 5000دج إلى  1000دم التصريح بالمناول يعاقب عليه بدفع غرامة جبائية تتراوح بين ـــــع. 1

2. BOULIFA (B.), Marches publics, Op cit, p 267. 
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 على قــــــالمستح رهــــــأج بأداءالمصلحــــــة المتعاقـــــدة  لمطالبة  l’action directe المباشرة الدعوى
    1.- خاصة إذا لم تكن قـــــــد مكنته من إجراء الدفع المباشــــر -ــــتعامل المتعاقـــد الم أي الأصلي، مدينه

 إمكانيةمع انعـــدام أي رابط تعاقــــدي بين المصلحة المتعاقـــــدة والمناول، فإن لهــــذا الأخيـــر 
ممارسة دعــــوى مباشرة ضـــد صاحبة المشروع في حدود ما يدين به للمتعامل المتعاقــــد أثناء تنفيــــذ 

يستفيد من ضمانة عظمى في حالة  الأمرالأشغال أو بالأحرى بمناسبة تنفيذ عقـــد المناولة، فهو بهذا 
الغير مدفوعة المتعلقة بالأشغال الممنوحة  جـــز المتعاقـــد الأصلي، أين يمكنه مطالبتها بتسديد الفواتيرع

   2.لهذا الأخير والتي تمت مناولتها لـــه

 مباشرة وىــــــدعرفــــع  في الحق للمناول المصري نظيره ــــــزائري على غــــــرارالج المشرع منح
 3 .هل المستحق رهـــبأج المطالبتهضد المصلحة المتعاقـــــدة 

  مستحق وــــــه ما اقتضاء في لشخص به رفـــالمعت الحق بأنها رةــــالمباش وىــــــالدع رفـــوتع" 
الأخير  هــــــــذا ضد ولحسابه شخصيا باسمه وىـــــــالدع برفع للدائن تسمح فهي مدينه، مدين من له
  كذلك فــــر عــوت ،"ه لمدين رــيـــالأخ هــــــــذا يؤديه أن يجب مما مباشرة هـــــحق على الحصول دفــــــبه

  مطالبة بواسطتها له فيحق مدينه، لمدين مباشــــرا دائنا الدائن بموجبها يصبح التي وىــــالدع بأنها
ن للمدي ؤديهـــــي أن يجب كان ما له ؤديـــــي بأن مدينه باسم وليس شخصيا وـــــه باسمه نـــــالمدي نــــــمدي
 مدينهم قبل الدائنين بعض وقـــــقـــح لحماية القانون كفلها وسيلة هيو  لمدينه الدائن دين دودـــــح في

  .مدينهم مدين على رـــالمباش بالرجوع

                                                           
 باسم أن يستعمل دينه أجل يحل لم ولو دائن لكل : "على أنه من القانون المدني الجزائري 189 نصت المادة. 1

 الدائن استعمال ولا يكون للحجز قابل غير أو بشخص خاصا منها كان ما إلا المدين، هــــــــذا حقوق جميع مدينه
 أن شأنه من الإمساك هــــــــذا الحقوق، وان هذه استعمال نـــــع أمسك المدين أن أثبت إذا إلا مقبولا مدينه لحقوق
 في دخلهي أن دـلاب أنه يرــــغ حقه مدينه بمطالبة يكلف أن نــــالدائ على يجب ولا فيه، دــيزي أن ره، أوــــعس يسبب

  ."الخصام
2. CRAHAY (P.), Contrat de sous-traitance de travaux de construction, revue Mosal, du 

01 janvier 2012, p 01. 
3. Art 1798 du code civil belge : ≪ Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous- 

traitants qui ont été employés a la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages 
faits a l’entreprise ont une action directe contre le maitre de l’ouvrage jusqu’a 
concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment 
où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et 
l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’ egard des propres sous-traitants du 
premiers ≫. 
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 صاحب ذمة في محددة بأموال لقـــــتتع التي الخاصة الدعاوى من المباشرة وىــــــالدع دــــعــــــوت 
ا مستحق يكون ما على تنحصر أنها أي أمواله بكل قــــلــــتتع ولا الأصليمتعاقد لل مدينا باعتباره المشروع

 دمـــــع مبدأ عن استثناء ، كما أنه ومن جهة أخرى تعتبر الأصل في العمل رب تجاههــــــــذا الأخير ال
 فيه طرفا يكن لم قــــــدـــــع عن ناشئ بحق المطالبةكونها تــــخــــول للمناول  للغير، العقــــــد رــــــأثنصراف ا

 ."مباشرا منه حقا فاكتسب دائنه إلى أثره امتد للمدين حقا أنشأ الذي العقــــــد وكأن

ع المشرو  صاحب على مـــناولال وعــــــرج نطاق ددـــــح دـــــق الجزائري المشرع أنّ  سبق ممّا تضحـــــي
 العقــــــد بموجب وىــــــالدع رفع وقت الأصلي مـــــتعاقـــــدلل به مدينا يكون الذي درــــقــــال يجاوز لا بما وذلك

 ونــــيك أن المباشرة وىـــــالدع رضـــــتـــــتف إذ ،أصلا به نــمدي وــــــه مما رـــبأكث مطالبته نـــيمك فلا ،الثانوي
المصلحة  ذمة في دينا رــــالأخي لهــــــــذا يكون وأن جهة، من تعامل المتعاقـــــدالم دىــــل للمناول دين

  .المتعاقـــــدة من جهة أخرى

 الدعوى طريق عن بأجره المطالبة في ناولالم أحقية على نصفقد  الفرنسي المشرّع مّاأ
الدعوى " تحت عنــــوان) 12(المصلحة المتعاقـــــدة في إطار الباب الثالث في مادته  من المباشرة
، إذ نصت هذه المادة على حق المناول من قانون الصفقات العمومية l’action directe"  المباشرة

في استيفاء مقابل خدماته من المصلحة المتعاقـــــدة بعد إنقضاء أجل شهر من إعذار المتعامل 
المتعاقـــــد الأصلي، ويستمر هــــــــذا الحق حتى ولو كان هــــــــذا الأخير في حالة إفلاس أو تسوية قضائية 

ب بها فقط الخدمات التي تم التصريح بها في عقــــــد المناولة والتي شريطة أن تمس المبالغ المطال
 . استفادت منهـــا حقا المصلحة المتعاقـــــدة

Article 12 : «  Le sous-traitant a une action directe contre le maître de 
l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été 
mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-
traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. 
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. 

Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état 
de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire 

des poursuites ».  1  
  

                                                           
إ*ّ  المباشرة * تشمل الدعوى :نون الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية على أنهمن نفس القا 13كما نصت المادة . 1

الفعلي  المستفيد يكون صاحب المشروع ھو والتي المناولــــة، عقــــد في عليھا المنصوص للخدمات المقابلة المدفوعات
 اJشعار من نسخة استHم تاريخ في الرئيسي المقاول اتجاه عليه يجب ما التزامات ھذا ا<خير على تقتصر إذ. منھا

  ."السابقة المادة في عليھا المنصوص
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ذ إ في هــــــــذا الشأن المدنية غرفتها مع الفرنسية النقض لمحكمة التجارية رفةـــــالغ اختلفت دـــــــــوق
المصلحة  ــــــــــــدض المباشرة وىـــــــــــالدع مباشرة في أو المناول الفرعي المقاول بأحقية الأولى قضت

 يعتمد ولم هذه الأخيـــــرة قبل من قبوله يتم لم نإ و  حتى أجره الأصلي المتعاقـــــد يسدد لم إذاالمتعاقـــــدة 
 المشروعحبة صا موافقة نال دـــــــــــــق ــــناولالم يكون أن المدنية الغرفة اشترطت حين فيه، دفع شروط

  . المباشرة الدعوى مباشرة له قـــيح حتى هدفع شروط دتعتمأن تكون قـــــــــــد او 

 الإجراء ذلك مع لديه معتمد يرالمناول الغ كان إذا عما واضح غير السؤال ظل لطالماف
 ديسمبر/  الأول كانون 31 في الصادر الفرنسي القانون من الثالث الباب ينظمه الذي المباشر
 محكمة في التجارة غرفة أقـــرت منذ مستوى أعلى على النقطة هذه في الاختلاف وكان. 1975
 ولم الباطن من المقاول الرئيسي المقاول يقبل لم لو حتى" أنه 1980 ماي 19 في الفرنسية النقض
بموجب  لديه هذا الأخير فإن ،قبل المصلحة المتعاقدةالمناولة من  دــــــعق سداد شروط على يوافق

 في ." المصلحة المتعاقدة ضد ةمباشر  إجراء دعوى الرئيسي، المقاول تقصير حالة في القانون الحق،
 لمتعاقدينليس ل " :هأن على 1980 ماي 29 أقـــــرت بتاريخ الهيئة لنفس الثالثة المدنية الغرفة أن حين
المصلحة المتعاقدة إلاّ إذا تم قبول كل مناول  ضد الحق في ممارسة الدعوى المباشرة الباطن من

  1".المناولـــــــة عقود من دــــــعق لكل بالنسبة وإعتماد شروط دفعه

 الفرنسية النقض لمحكمة المختلطة الغرفة اجتمعت الخلاف لهــــــــذا ـــــــدح وضع أجل ومن
 حتى ـــــهدفع شروط تدـــــاعتم دــــــق كونت وأن المناول علىالمصلحة المتعاقـــــدة  موافقة رــــتواف واشترطت

أو بالأحـــــــــرى   المصلحة المتعاقـــــدة بأنّ  دتـــــــــأك هانــــــأ غير المرفـــوعة من قبله، المباشرة الدعوى تقبل
 دمـــــــــوع ناولالم ولـــــقب شرط رـــــــــتواف دمـــــــــبع الدفع بإمكانه الذي الوحيد الطرف ــــــيه المشروع ةصاحب
الدعوى المباشرة وليس بإمكان المتعامل المتعاقـــــد الأصلي  مباشرة أثناء مستحقاته أداء شروط اعتماد

  .ذلك تطبيقا لهــــــــذا الإجتهادولا دائنيه الاحتجاج بذلك، واستـــــقـــــر العمل بهــــــــذا المبدأ بعـــــــد 

رجوعا إلى الأحكام العامة للقانون الجـــــــــزائري فإننا نجــــــد أن القانون المدني بدوره قــــــــد رخص 
  يكون" :التي نصت على أنه 565للمتعاقـــــــــد من الباطن مزاولة هــــــــذا الحق بموجب نص المادة 

  رب العمل مطالبة حق العمل، تنفيذ في المقاول لحساب يشتغلون الذين والعمّال ينــــــالفرعي نــــــلمقاولي
  لعمّال ويكون وى،ـــــــالدع رفع وقت الأصلي للمقاول به مدينا يكون الذي القدر يجاوز بما مباشرة
  " .لالعم بور  الأصلي المقاول من كل تجاه الحق هــــــــذا مثل الفرعي المقاول

                                                           
1. BENABENT (A.), Op.cit, p 32. 
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فمن خلال هــــذه المادة نلاحظ أن حــــق إقامة الدعوى المباشـــرة ليس محصورا فقط للمناول 
 1983مارس  16وإنما لعماله أيضا إن وجــــدوا، وبالرجوع إلى قـــرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

نجـــد أنه أقـــر للمناول من الدرجـــة الثانية حق اللجوء إلى الدعـــوى المباشـــرة  1المتعلق بالمناولة،
  .للحصول على مستحقاته المالية

فلعامل المناول أن يرجع في حدود ما هو مستحــــق له بموجب عقـــد العمل في ذمة المناول 
ل، كما يرجع على المصلحة المتعاقـــــدة بما المتعامل المتعاقـــــد باعتباره رب العمل بالنسبة للمناو على 

  2.هو مستحق في ذمة المتعامل المتعاقـــــد

 المشرع فإنّ  - المباشرة الدعوى ممارسة روطـــش نــيبي لم الذي- ــــزائري الج المشرع خلاف وعلى
 دـــــــبع المناول مستحقات المتعاقـــــدالمتعامل  تسديد دمــــــــع وىـــــــالدع هـــــــذه لممارسة رطـــاشت رنسيـــالف

 يحق كما الإعذار من نسخة المصلحة المتعاقـــــدة تبليغ واجب مع هذار ــــــإع مــــــــــن رـــشه مهلة انقضاء
ه رضـــتع أو أمواله لتصفية الأصلي المتعاقـــــد رضــتع مع حتى المباشرة الدعوى ممارسةلهــــــــذا الأخير 

وبما أن الدعــــــوى المباشـــــــــــرة تعـــــد من قبيل الحـــــــقوق الممنوحـــــة للمناول فإن المشرع  القضائية للتسوية
  .يكن لم كأنه دـــــيع حقممارسة هــــــــذا ال عن تنازل الفـــــــرنسي اعتبــــــــر أن كـــــــل 

ة يعــــــد اللجوء إلى مثل هــــــــذه العمومي صفقاتالتطبيقي لل الجانب وفي هنأ إلى الإشارة درـــــتج
 قاتهـــــــمستح على لصفقةـــــناول في االم حصول إمكانية بسبب وذلكالدعاوى أمرا نادر الحدوث 

ـــقــــــد المصلحة المتعاقـــــدة بمجـــــــــرد الإنتهاء من تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في عــ من رةـــــــمباش
  .المناولة

  : وتتلخص خصائص الدعوى المباشرة فيما يلي

ف ينصر  لا العقــــــد أنّ  الأصل إذ ،" العقــــــد نسبية مبدأ " على استثناء المباشرة وىـــــالدع رــــــتعتب �
ل حاال وــــــوه الغير، ذمة في ملتزاا أي يرتب أن يجوز ولا موخلفه المتعاقـــــدين يرـــغ إلى أثره

 الرجوع سلطة القانون هل وخول الأصلي ةلصفقا عقــــــد عن خارجاا طرف دـــيع ذيبالنسبة للمناول ال
  .العقــــــد من مما يكسبه حقا مباشرا المباشرة الدعوى طريق عنى المصلحة المتعاقـــــدة عل

                                                           
ــم 1983مارس  16قرار المحكمة العليا المؤرخ في . 1 ، المجلة القضائية الصادرة سنة 09550/30852، ملف رقـ

  .15، العــدد الأول، ص 1990
، 2004 سنة مصر، للنشر، يةالقانون المكتبة العامة، المرافق والتزام والمقاولة الشركة ة،ير الصغ ودــالعق طلبة، أنور. 2
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هذا  كان ولو حتىما يمكن ذلك وإن عسر حالة في الأصلي المتعاقد يكون أن تهالممارس يشترط لا �
 ما وهـذا ،قضائية تسوية أو تصفية حالة في كان إذا حتى أولى باب نالأخير ميسـور الحال، وم

  .ـظيم الصفقات العموميةنمن ت) 12(ـر الثانية عش في مادته رنسيـالف تشريعال به صرّح

الدعـــــــوى المباشرة فتتمثل في أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافـــــرها من أجل ممارسة 
 :الشروط التالية

 قاـــــوفناول والتعاقـــــد معه الم اختيار يتم أنبـــــه  دـــــيقصو : اقانوني عقــــــد الباطن كوني أن يجب �
دفتر الشروط والعقــــــد الأصلي  يتضمّن ألاّ مقــــــررة  في تنظيم الصفقات العمومية، و ال للشروط

 طبيعة تكون وأن ،للجوء إلى تنفيذ الصفقة العمومية عن طـــريق هــــــــذا الأسلوباع يمن رطاشــــ
، أي أن يكون عـــــــــقـــــد المناولة مستوفيا  الشخصية تعامل المتعاقـــــدالم فاءةك على تعتمد لا العمل

  .تنظيميا وتشـــــريعيالكافــــــــــة الشـــــروط والإجـــــراءات المنـــــصوص عليها 

 لذيا الأجر يكون أنإذ يشترط : المقدار ومعلوم الأداء مستحق لمناولا قــــــح يكون أن يجب �
 حقه يكون أن يجب كما ،معين بأجل مقترن أو رطش على معلّق رـــوغي الأداء مستحق به يطالب
 يتحدد دفعه المشروع ةصاحب على نـــيتعيّ  الذي المبلغ أن بمعنى هفي متنازع يرـــــــوغ موجودا

، ويتم إثباث ذلك الدعوى رفع تــــوق لمتعامل المتعاقـــــدل به مديناالمناول  يكون الذي درــــــبالق
  .بموجــــب الفــــــواتير والكشوفات والمبالغ المحـــــــددة بموجب عـــــــــقـــــد المناولـــــة

ويتم ذلك عن طريق توجيه إنذار له : رهأج دفع عن الأصلي ولالمقا تخلّفمناول ال يثبت أن يجب �
  .دة وإعطائه مهلة شهر كما نص عليها المشرع الفرنسيقوإرسال نسخة منه إلى المصلحة المتعا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المسألة هــــو أنه هل يمكن اللجوء إلى سلوك سبيل 
المتعاقـــــدة من قبل المناول المبـــــهم أو الغير شرعي والذي يكون دعوى الإثراء بلا سبب ضد المصلحة 

قـــــــــــد قام بتنفيذ جزء من موضوع الصفقة العمومية دون الحصول على تسوية أو إعتماد؟ وبعبارة أخرى 
ة إلى أي حـــــــــد يمكن للمناول الغير مشروع الإستفادة من حقوقه والمطالبة بأتعابه من المصلح

  المتعاقـــــدة وما هي حظوظه في ذلك؟

إن الإجابة على هــــــــــذه التساؤلات أثارت جدلا واختلافا في الآراء جعلت الفقهاء يفرقـــــــون بيــــــن 
  :حالتيــــــن

دمة إذا كانت المصلحة المتعاقـــــدة قـــــــد سددت للمتعامل المتعاقـــــد مقابل مجمل الخدمات المقـــــ .1
بعنوان الصفقـــــــــــة بما فيها تلك التي تم تنفيــــــــــذها بموجب المناولـة، فإن الدعوى القائمة على 
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أساس الإثراء بلا سبب يمكن أن تثمر وتأتي بنتائج، ذلك أن الأسس التي ترتكز عليها هذه 
ا يمكن القول أن المصلحة الأخيــــرة هي إفتقار صاحب الدعوى مقابل إثراء المعني، وبهــــــــذ

المتعاقـــــدة قــــــــــــــد أُثريت عندما قامت بالإستفادة من خدمات المناول من دون أن تدفع له مقابلا 
عنها، في حين أنها سددت جميع مستحقـــــات المتعامل المتعاقـــــد معها باعتباره قد بـــــــــرأ نفسه من 

 .تي تـــقع على عـــــاتقهكـــافة الإلتــــــزامات ال

المصلحة المتعاقـــــدة قــــــد ســــــددت أتعاب المتعامل المتعاقـــــد معها في إطار الصفقة إذا لم تكـــــن  .2
  1 .العمومية، فإن دعواه هنا قد لا تلقى تطبيقا ونجاحا

ال قــــــــد تم تنفيذها عن وبالتالي فإن المصلحة المتعاقـــــدة والتي تعتبر المستفيدة من إنجاز أشغ
طريق المناولـــــة الغير مشروعة، تجد نفسا بمواجهة مناول لم يتمكن من الحصول على مقابل أتعابه 
المقـــــررة بموجب عقــــــد المناولة من مدينـــــــــــــه التعاقدي الأول والمتمثل في المتعامل المتعاقـــــد، وعليه 

هذه الوسيلــــة فإنه يشترط أن يكـــــون مدين المناول في حالة إعسار تمنعه من ومن أجل اللجوء إلى 
الـــــوفاء بديونـــــه، وبالتالي يمكن لهــــــــذا الأخير تحصيل مـــــــقابل الخـــــدمات التي قام بتنفيذها من 

  2.المستفيــــد الرئيـــــسي من هــــــــذا الإثراء

لقانون يرون أن الإثراء الحاصل للمصلحة المتعاقـــــدة من خلال الأشغال ن بعض الدارسين لإ
  ، لا يمكن أن يكون"بصفة غير شرعيـــــة " والخدمات التي تمت مناولتها 

  ، ذلك أن سببــــــه يستمد بصفقـــــة أساسية من عقــــــد الصفقــــة العموميــــة المبرم»  بلا سبب  «إثراءا
مع المتعامل المتعاقـــــد، أين يحتفظ ويتحمل هــــــــذا الأخير المسؤولية الكاملة بسبب " مشروعة بصفة " 

لجوءه إلى التعامل المبهم والمعيب وعدم قيامه بإجراءات التصريح بالمناول وإعتماد شروط دفعه، ومن 
  مبلغ المتفق عليه فقط لهــــــــذا الأخيــــــر،جهة أخرى فإن المصلحة المتعاقـــــدة مكلفة ومجبرة بســـــــــــداد ال

 3.لكونـــــه المتعاقـــــد الوحيد الذي تعتـــــرف بــــــــــوجوده

 

 

  

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p 148. 
2. Idem. 
3. Idem, p 149. 
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  الحق في التسبيق المالي: الثانيالمطلب 

  أن التسوية المالية فيها تكون خاضعة لمبدأ  إن الأصل في مجال الصفقات العمومية
  التسوية البعدية، وبعبارة أخرى فإن الثمن فيها يخضع لقاعـــــــــدة الدفع بعــــــــد تأدية الخدمة،  بمعنى 
 أن المصلحة المتعاقـــــدة لا تدفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقـــــد إلا بعـــــــــد إنجاز العمل

  .اساتأو القيام بالخــــــــدمة أو الأشغال والـــــــدر 

  ويترتب على تطبيق هاته القاعدة تطبيقا حرفيا أنه يتعين على المتعاقـــــد مع الإدارة 
  أن ينجز جميع إلـــــتزاماته قبل المطالبة بمستحقاته من الإدارة، ولا يمكنه مطالبتها بـــــــدفع أمـــــوال

المصلحة ــــــــذ بــــــعـــد ولــــــم تجـــــــسد ولــــم تستلمها ومبالغ ماليـــــة مقـــــابل أشـــــغال وخـــــــــدمات لم تنف
  .بــــــــعـــــــــد المتعاقـــــدة

لكن الملاحظ في الـــــــواقع العملي أن تـــــــــطبيق هــــــــذه القاعـــــــــــدة على إطلاقـــــــها وعــــــــموميتها 
ــل المتعاقـــــد إنفاق مبالغ طائلة في سبيل إتمام المشروع محل التعاقـــــد وقـــــــد قــــــد يكلف المتعامـــــــ

  .يستغــــــرق التنفيذ مــــــــــدة وآجال طويلة

  إلا أنه وتخفيضا من حدة هــــــــــذا المبـــــــــــدأ ونزولا أمام التكيف مع متطلبات الصفقات 
  ردــــــــــناك مشاريع وعقــــــــــــود تتطلب تمويلا كبيرا وعبئا ماليا قد لا يستطيع الفـــــــــــــالعمومية، ولأن ه

  تحمله لوحــــــدها حتى اكتمال التنفيذ، فـــــقــــــد  -خاصة إذا كانت صغيرة أو متوسطة  -أو المؤسسة 
  ته الأخيرة في هــــــــذا المجال وتسهيل تنفيذ الصفقة العمومية عمـــــــــــد التنــــــــــظيم الجزائري إلى إعانة ها

  أمامها، حيث أجاز تسليف الملتزم أو بالأحرى المتعامل المتعاقـــــد نسبة معينة من قيمة 
  محددة تدفع قيمتها إلى الملتزم الصفقة وفق كشوفات مؤقتة بالأشغال المنفذة ضمن فترة زمنية

  .بالتسبيقات وهـــــــــــو ما يعرف
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  التسبيق في العقد الأصلي: الفرع الأول

  تعـــــــد التسبيقات من أهـــــــــــم الوسائل التي تستخدمها المصلحة المتعاقـــــدة في تمويل 
  الصفقات العمومية وأصحابها، هادفة بذلك إلى إنعاش خزينة المتعاملين والمتعاقـــــدين قبل 
  تنفيذهم لموضوع الصفقات المبرمة بغية تأدية الخدمة المتعاقـــــد عليها في أحسن الظروف وأسرع 

  1.وقت ممكن ، فهي عبارة عن تسوية مالية جزئية غير نهائية لثمن الصفقة

لم  وبالتالي، ونظرا لارتباط هاته الدفــــــوعات والتصــــــــرفات الوثيق بالمال العام فإن التنظـــــيم
يترك المجال مفتــــــــــوحا أمام تلاعبات المتعاملين وإنما  قام بضبط هــــــــذا المقابل المالي بشيء من 

الذي يكــــــون عـــــــرضة  التفصيل باعتبار أن هاته الأموال المدفوعة هي جزء لا يتجزأ من المال العام
هــــــــذا سيتم التطرق في البداية إلى تعـــــريف للإهدار خاصة في مجال الصفقات العمومية، ومن خلال 

  .التسبيق ثم دراسة القواعـــــــد العامة التي تحكمه

  تعريف التسبيق ومعايير تحديده: أولا

  تعريف التسبيق  . أ

  التسليف أو السلف أي قرض  الشخص مالا ، والسلفة تعني : يعرف التسبيق لغة بأنه 
  مقدما أي مسبقا، أين يسلم شخص شخصا آخر سلفة  في بعض الحالات دفع بعض المطلوب

  .لمواجهة المصروفات الوقتية على ألا تتجاوز هذه المبالغ حدودا معينة

فهو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقــــــد لتعزيز خزينة : أما إصطلاحا وقانونا
مل المتعاقـــــد أو هــــــــذا الأخير كفالة بقيمة معادلة الشريك المتعاقـــــد ورأس مال العامل إذا قـــــــدم المتعا

  2.يصدرها بنك جزائري أو أجنبي معتمد أو صندوق ضمان الصفقات العمومية 

  فهو بهــــــــذا يعتبر الجزء من السعـــــر المؤدى لفائـــــدة المتعامل قبــل تنفيذ الخــــــــدمات
  الأشغال موضوع العقــــــد ودون مقابل للتنفيذ المادي أو الفعلي للخــــــدمة وهـــــــو ما أشارت  أو

  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بنصها  247-15من المرسوم الرئاسي  109إليه المادة 
  ون مقابل للتنفيذ التسبيق هـــــو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقــــــد، وبد:" على أنه 

  ". المادي للخـــــــدمة 

                                                           
  .33عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 1
  .والصفحة المرجعنفس . 2



 

 �ليات�التشريعية�واYؤسساتية�اYتخذة�������  الثاني�����������������������������������������������������الفصل�Eول���������������������الباب�

 
182 

  معايير تحــــديد التسبيق   . ب

ومن هنا ومن خلال  مختلــــــف هــــــــاته التعاريـــــــف والتعـــــــــريف الوارد في تنظيم الصفقات 
  :العمومية يتضح لنا أن هناك معيارين لتحـــــــــديد التسبيق وهما

به المبلغ المالي الذي يدفع إلى المتعاقـــــد طبقا لمقتضيات نص المادة ويقصد : المعيار المالي ����
يعبر هــــــــذا المبلغ عن أجر مسبق، فيدفع هــــــــذا المبلغ للهدف الذي أقــــــــــــر لأجله فالسالفة الذكر، 

التحضيرية من أجل تنفيذ التسبيق والذي تـــــــهــــــــدف الإدارة من خلاله إلى ضمان العمليات 
 .موضوع الصفقة تنفيذا كاملا ومطابقا

  وهـــــــو الوقت المناسب الذي يحق للمتعامل المتعاقـــــد مع الإدارة: المعيار الزمني  ����
  بالحصول على التسبيقات والذي يكون قبل البدء في التنفيذ الفعلي لموضوع الصفقة المبرمة، 
  فبعـــــــــــــد التوقيع على الصفقة وإتمام كل الإجراءات المتعلقة بذلك يمكن للمتعامل المتعاقـــــد وقبل 
  البدء في أداء الخدمة المتفق عليها أن يتحصل على التسبيقات، مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف

  1.ذلك قبل البدء في تنفيذ الصفقة العمومية

  أنواع التسبيق : ثانيا

  لما هو الحال في الأسعار، فإن التسبيق بدوره ينقسم إلى عدة أشكال مث
  :من المرسوم السالف الذكر سنقوم بذكرها اتباعا 111تولت تصنيفها المادة 

وهــــــــــو التسبيق الذي تقوم المصلحة المتعاقـــــدة بدفعه بصفة جزافية،  :التسبيق الجزافي  .أ 
  ف خاص بالتسبيق الجزافي فلم يتطرق التنظيم الحالي الخاص وما يلاحظ أنه لا يوجد تعــــــري

  بالصفقات العمومية ولا التنظيمات السابقة له إلى إيراد تعريف خاص أو إعطاء مفهوم محـــــــدد 
  للتسبيق الجزافي، في حين أنه تولى التطرق إلى كيفيات دفعه ونسبه، فإيراد مصطلح جزافي 

  أن المشرع لم يترك حرية تحديد نسبة الدفع  ذلكلا يعني خلو هــــــــذا الدفع من أي قيد أو حدود 
إلى الأطراف المتعاقـــــدة وإنما فرض التنظيم الخاص بالصفقات العمومية نسبة هــــــــذا التسبيق كحد 

  فقة العمومية حسبما أشارت من السعر الأول للص%  15أقصى أيـــــن إشترط فيه أن لا يتجاوز قيمة 
  يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في :" من المرسوم المذكور 111إليه المادة 

يعتبر سعر الصفقة الأولي هو الوعاء لتحـــــــــديد التسبيق ف، "من السعر الأولي للصفقة %) 15(المائة 
  .الجزافي 

                                                           
  .34عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 1
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  لكل قاعدة فرع ولكل أصل استثناء، وبالتالي إلا أنه وكما اعتدنا في مجال القانون أن
  فإن قاعدة الخمسة عشر بالمائة بدورها تخضع لبعض المرونة، أين أجاز التنظيم أن تفــــــــــوق 

  :قيمة التسبيق هاته النسبة في بعض الحالات ولكن بتوفـــــــــــر مجموعة من الشروط والمتمثلة في

أو /وأثناء مرحلة التفاوض على صفقة ما أن رفضها لقواعــــــــد الدفع و إذا رأت المصلحة المتعاقـــــدة ����
التمويل الدولية يرتب ضررا كبيرا يمس بهذه المصلحة فلا يمكن لهــــــــذا الضرر أن يكون محتملا 

  فلا يجوز تغيير نسبة التسبيق الجزافي عندما يكون الضرر محتملا،

ة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي بحسب أن تتم الموافــــــقــــــة الصريح ����
الحالة، فلا يمكن منح تسبيق جزافي يفـــــوق النسبة المحددة حتى وإن رأت المصلحة المتعاقـــــدة أن 

  .هــــــــذا الرفض يرتب ضررا أكيدا لها إلا بعد الموافقة الصريحة وليست الضمنية 

، لكن 111لا بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة وفــــــقا لنص المادة لا تمنح هاته الموافقة إ ����
  .التنظيم لم يحــــــــدد نوع هاته الإستشارة إن كانت ملزمة أو لا

أما فيما يخص الشرط الثاني فإنه وكما هو الحال بالنسبة لجميع العقـــــود، فإنه يشترط في 
الصفقة العمومية مسبقا حتى يتم الاستفادة منه،  يمكن التسبيق الجزافي أن يكون منصوصا عليه في 

  للمستفيد من التسبيق أن يحصل على هــــــــذا التسبيق مرة واحدة أو على عدة أقساط يتم 
  بنصها  112تحديدها في الصفقة أو العقــــــد وفق تعاقب زمني معين، الأمر الذي أكدته المادة 

  الجزافي مرة واحدة، كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط يمكن أن يدفع التسبيق :" على أنه 
  ".تنص الصفقة على تعاقبها الزمني

فيكون مــــــدفوعا مرة واحــــــدة بناءا على طلب المتعامل المتعاقـــــد وبناءا على تقديمه مسبقا 
د أن تنص الصفقة لكفالة رد التسبيقات الجزافية، أما في الحالة التي يدفع فيها على عدة أقساط فلا ب

على التعاقب الزمني وقيمة كل قسط مسبقا بما أنه يجب الإتفاق على كيفية دفع التسبيق مسبقا ومثال 
شهرا، أو بدفع ثلاث أقساط متفرقة ومختلفة مقسمة حسب  12ذلك كأن يتم دفع تقسيط بعد إثني عشر 

  )أقساط سنوية ( تواريخ التنفيذ 

  ص الشكل الثاني من أشكال التسبيقات هناك ما في ما يخ: التسبيق على التموين  .ب 
  يمكن للمتعامل المتعاقـــــد أو المستفيد من التسبيق فيعرف بالتسبيق على التموين، 

  الإستفادة من هــــــــذا النوع من التسبيقات في حالة  حيازته على عقود أو طلبات مؤكدة للمواد 
  تثبت وتبرر حاجته للتسبيق، كما أنه ومن  جهة أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة والتي 

  أخرى يمكن للمصلحة المتعاقـــــدة  أن تطلب من المتعاقـــــد معها تقديم إلتزام صريح لا لبس فيه 
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  بإيداع المواد والمنتجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة 
 .التسبيقالتعاقدية تحت طائلة إرجاع 

  بناءا على ما تم النص عليه في تنظيم الصفقات العمومية 
  فإنه لا يمكن بإي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين 

  من ذات  115من مبلغ الصفقة الإجمالي، وهو ما أكــــــــــدته المادة %)  50(خمسون بالمائة 
  لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأي :" المرسوم 

  ".من مبلغ الصفقة الإجمالي%)  50(حال من الأحوال نسبة خمسين في المائة 

  أما فيما يتعلق بمدى إلزامية دفع التسبيق، فإنه ومن خلال تحليل نصوص تنظيم 
  القول بأنه لم يرد أي نص يجعل أو يضفي الصفة الإلزامية لدفع  الصفقات العمومية يمكننا

  التسبيق الجزافي أو على التموين، حتى فيما يخص التنظيمات السابقة لصدور هــــــــذا المرسوم 
  ــير الرئاسي لم تشر إلى هذه النقطة، وبذلك يمكن القول ووفــــــــقا لهــــــــذا التنظيم أن دفع التسبيقات غـــــ

  إلزامـــــــي في جميع أنواع الصفقات العمومية، إلا أننا وعند استقرائنا لدفتر الشروط العامة 
نجــــــــد أنها أعــــــطت الطابع ) 44(بالنسبة لصفقات الأشغال العمومية في مادته الــــــرابعــــــة والأربعــــــــــون 

  وز بقطع النظر عن أحوال التسبيق الإجمالي الذييج:" الإلزامي للتسبيق أين نصت على أنه 
  أن ينص على التسبيق في دفتر الشروط المشتركة أو فـــــــي .... إجباريا للمقاول يكون أداؤه 

  ..."دفتر الشروط الخصوصية

  وعلى هــــــــذا الأساس يمكن القول أنه وفقا لدفتر الشروط العامة فإنه في صفقات الأشغال 
  لتسبيق الجزافي إلزاميا، أما فيما يخص صفقات الخدمات والدراسات لا يمكن اعتبار يكون دفع ا

 .أدائه إلزاميا لعدم وجود نص يقـــــــر ذلك

  هــــــــذا فيما يخص القانون  الجزائري، أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي فإن التسبيقات 
  ة للجماعات المحلية ومؤسساتها، فدفع أنه إلزامي بالنسب باعتبارفيه لها طابع الإلزامية، 

  تسبيق مالي لمتعامل متعاقــــــــد ما يعتبر مبدأ وحقا من حقوقه التي يستمدها من الصفقات العمومية، 
  ويسقط فقط في حالة تنازل  € 000 50فهو إلزامي فقط في الصفقات التي لا يتعدى مبلغها 

التسبيق، لكن في حالة تنازله عن هــــــــذا الأخير يشترط عليه اعلام المتعامل الصريح ورفضه لهــــــــذا 
 .المصلحة المتعاقـــــدة أو مسؤول الصفقة عن قراره عند نبليغه للصفقة

فقة ـــــــأما فيما يتعلق بنسبة التسبيق فالأمر يختلف في القانون الفرنسي حسب مدة الص
% 5فالتسبيق هنا لا يجب أن يتعدى ) 12(من إثني عشر شهرا العمومية، فإن كانت مدة العقــــــد أقل 
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ويدفع بعد مرور شهر من تاريخ البدء في الأشغال والذي  ،من المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة
و ــــــــــــــيحتسب من تاريخ تبليغ الصفقة أو الأمر بأداء الخدمة، فالوعاء الرئيسي لاحتساب التسبيق ه

للصفقة، فلا يمكن للملحق بأي حال من الأحوال أن يغير ويعدل من قيمة  TTC المبلغ الإجمالي
  1 .التسبيق

  التسبيق في عقد المناولة: الفرع الثاني

فإننا لابد أن نتساءل  بالنسبة للعقد الأصلي،  ومن هنا وبعد التطرق لمفهوم التسبيق وأشكاله
حول مدى أحقية المناول في الحصول على تسبيق مالي جراء الخدمات التي قام بتنفيذها، فبما أن 
  القانون خول للمتعامل المتعاقـــــد الأصلي الحق في الحصول على تسبيقات بــشــتى أنواعها،

  خضع هؤلاء المناولين لنفس الأحكام التيفهل يمكـــن أن يمتــــد  هــــــــذا الحق إلى مناوليه؟ وهل ي
  يخضع لها المتعاملون الأصـــــــــليون في مادة التسبيقات أم أن لهم أحكاما خاصة بهم؟ ومن

  جهة أخرى، هل يعتبر تنازل المتعامل المتعاقـــــد عن التسبيق محوا لحق مناوله في المطالبة به؟ 

  التسبيق يعتبر حقا ممتدا إلى مناوليه بحكم إن حق المتعامل المتعاقـــــد الأصلي في 
  التبعية، إذ يحق للمناول أن يتحصل على التسبيق شـــريطة أن يكون منصبا فقط على الجزء الذي 
  قام بتنفيذه أو الذي سيقوم بتنفيذه، إذ يمكنه أن يطالب المصلحة المتعاقـــــدة بدفع التسبيق له 

لي أو قام برفضه، مـــــثله مثــــــل إجــــــــــراء الــــــــــرهـــــــن الحيازي حتى ولو لم يطالب به المتعامل الأص
  .الــــــذي يستـــــــــفيـــــــد منــــــــه المناول عـــــــــــن الــــــجـــــزء الذي قام بتــــــنـــفـــــيــــــذه

التسبيق مقرون بالمبلغ المناوَل فلو غير أنه وفي القانون الفرنسي فإن حصول المناول على 
فإنه يحق للمناول الإستفادة  € 000 50كان مبلغ الخــــدمات أو الأشغال التي تمت مناولتها أكبر من 

من تسبيق متعلق بالجزء الذي قام بتنفــــــيذه أو الذي سيــــنفـــــــذه مستقبلا، فهــــــــذا الحق مرتبط أساسا 
العمومية فيمنح التسبيق إذا كانت مدة إنجاز العقــــــد أكثر من شهرين حتى ولو  بمبلغ ومدة الصفقة

كانت مدة الجزء المناوَل أو الممنوحة للمناول أقل من شهرين، أما وعاءه فهــــــو يحتسب على أساس 
أمامه إبتداءا من الجزء الذي تم إنجازه من قبل كل متعاقـــــــــد أو مناول، كما أن هاته الإمكانية مفتوحة 

  .تاريخ البدء في الأشغال الممنوحة له

                                                           

1. TAILLEFAIT (A.), Financement du marché public, jurisclasseur administratif n°08, fasc. 
636, p 12. 
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القانون الفــــــــــرنسي من خلال قانون الصفقات العمومية إلى أبعــــــد من ذلك أيــــن فكر في ذهب 
 115المادة حماية حقـــــــوق المناولين حتى قبل ظهــــــــورهم وتــــــدخلهم في الصفقة أو العـــــقــــــد من خلال 

إذا تحصل المتعامل المتعاقـــــد على تسبيق مالي وقام بمناولة جزء :" التي نصت على أنه  06فـــــقـــــــرة 
من الصفقة الممنوحة له بعد تبليغه بالصفقة، يشترط عليه رد التسبيق الــــــذي يوافــــــق قيمة الخــــــدمات 

تي لا يمكن أو يرفض فيها المناول الإستفادة من هــــــــذا التي تمت مناولتها، حتى في الحالة ال
   1...."التسبيق

  أما فيما يتعلق بالقـــــــانون الجزائري فإنه ولأجل إســـــتفادة هــــــــذا المناول من التسبيقات يـــشتــــرط
  فيه أن يكون مقبولا لدى المصلحة المتعاقـــــدة وأن يكون متمتعا بخاصية الدفع المباشر التي 
  أقرها له القانون وخاصة تنظيم الصفقات العمومية، فالمناول الذي لا يقبل إجراء الدفع المباشر 

ــــــــراء الـــــدفع المباشـــــــر هــــــو لفائدته لا يمكـــــــنه بأي حال من الأحوال المطالبة بالتسبيق، كـــــون أن إجـ
ار أن المفتاح الأساسي والــــــــــرئيسي لــــــــحقـــــوق المناول كـــــــلها والتي يمكن لــــــه الإستــــــفـــــادة منها باعتب

ــر الذي يمــــــــــكنه مـــــــــن الحــــــصول على امتيازات الأمـــــــــ المصلحة المتعاقـــــدةلـــــــه علاقــــــــة مالية مـــــــــع 
 . ماليــــــة متـــــعـــــددة

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. Instruction N°  10-027, du 02 Novembre 2010 ; Analyse, définition, mise en œuvre et 

exécution de la sous-traitance (France), p 19. 
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  هيئات وأجهزة حماية المناول: المبحث الثاني

ات للمؤسس الإنتاجية دراتـــــالق تطويرو  تحسين في المناولة تلعبه الذي الهام دورــــال رغم
 الصناعي والتجاري النسيج تكثيف في الفعالة ومساهمتهاالصناعية، التجارية والحــــرفية،   الاقتصادية،
 زيادةو  البطالة تخفيض نسبة خلال من الاجتماعية لرفاهيةى امستو  رفع ذاكــــــو  ،والحــــرفي والإقتصادي

 العالمي، الاقتصاد في فشيئا اشيئ بالاندماج تسمح اقتصادية تنمية قــــــتحقي وبالتالي التشغيل ــــــرصف
 إجمالها في يمكن المشاكل بعض من يعاني مازال المناولة قطاع أن رــــــأظه العملي الواقع أن إلا
والمســــــؤولية  الأسعار مشاكل إلى بالإضافة والمناولينين المتعاملين المتعاقـــــد بين العلاقة دنيــــــت

من المشاكـــــــــــل التي قــــــد تعتـــــــــــرض وتعـــــرقل وجـــــــــــود المناولـــــة  ذلك يرـــــإلى غ الدفع في والتأخيرات
 .وتجــــــسيدها واقعيا

 كإحدىعلى المستوى المحلي والدولي   المناولة مراكز إبراز دور إلى دراستنا هاته  تهــــــدف
  سعيا وراء والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خاصة في المناولة لترقية نشاط الآليات الداعمة أهــــــــم
  .قـــــــــدراتها التنافسية زيادة
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 حماية المناولة على الصعيد الدولي: المطلب الأول

  وجـــــود المناولة في  على كثيرا أثرت المناولة المؤسسة تعيشها التي الوضعية هاته إن
 الصعيد علىالصفقات العمومية بمختلف ميادينه مختلــــــف القطاعات والنشاطات خاصــــــة قطاع 

والمعاملات التي تلجأ إلى هـــــــذا النـــــوع الإستثنائي في   المبادلات في ملحوظ وتراجع المحلي،
  مستوى الصعيدين وعلى المشرع على حتم مما الدولي، الصعيد علىالتنـــــــفيــــــذ وتراجعها كذلك 

وتنظيمات  وانينـــــــق سن طريق عن وهــــــــذا للمناولين، فعالة قانونية حماية ضمان أجل من دخلــــــالت
   .ارقيتهـــــــتو قطاع المناولة  بتنظيم تعتني

  اتزايد كبير لدى الجهـــــــفي ت أصبح الوعي بأهمية دور المناولة في تحقيق التنميةأين 
ربية في مجال ــــــد انطلقت التجربة العــــــــوق والأوروبية على حـــــــــد ســــــــــــــواء المعنية في الدول العربية

الأمم المتحدة للتنمية  منظمةو دد من الأقطار العربية ـــــــالمناولة مع مطلع التسعينيات بالتعاون بين ع
دة الذي ـــــــذة لبرنامج الإنماء للأمم المتحــــفـــــباعتبارها الوكالة المن -  UNIDO يدوـــــاليون -الصناعية 

  :ذه التجربة بالنماذج  الثلاثة التالية ــــــــت هـــــــيتولى جانب التمويل واتسم

  :راكة في كل من ـــــــراكز للمناولة والشـــــــاتسـم هــــــــذا النموذج بإنشاء م:  النموذج الأول *
  د توقفــــــــذه المراكز من الاستمرار في أداء عملها بعـــــــد تمكنت هــــــــوق ، الجزائر، والمغرب ،تونس 

    دم لها من برنامج الإنماء للأمم المتحدة بواسطة اليونيدو خلال مرحلتيـــــــالدعم المالي المق
  ذه الدولـــــــم الجهات المسؤولة في هــــــــإلى وعي ودع  ويرجع الفضل في ذلك  التأسيس والتشغيل
  .يهاــــــــر الوطنية العاملة فـــــــــوكفاءة وإرادة الأط

: راكة في كل من ـــــــراكز للمناولة والشـــــــتميز هــــــــذا النموذج بإنشاء م :النموذج الثاني  *
دم ـــــــقــــم المالي المـــــــد توقف الدعـــــــالمراكز فيها  بع ذهــــــــمد نشاط هــــــالسعودية والأردن، ومصر، التي تج

  .لها من الهيئة سالفة الذكر

يتمثل النموذج الثالث في قيام بعض الأقطار العربية، مثل دولة الإمارات  :لنموذج الثالثا *
العربية المتحدة، وسلطنة عمان وسوريا بتنفيذ برامج توعية وتعريف بالمناولة لإيجاد الاهتمام اللازم 

العربية فيها بالتعاون مع المنظمة والتجارية والاقتصادية  حول هــــــــذا الأسلوب في الأوساط الصناعية 
  .دينــــــللتنمية الصناعية والتع
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هناك مراكز أخرى على  تنظيمه التي تم UNIDOبرنامج منظمة اليونيدو فإضافة إلى 
أن الإهتمام بقطاع المناولة شمل هيئات دولية ناشطة في مجال تعزيز التنمية  ذلكالصعيد الدولي، 

  :بالبلدان النامية نذكر منها

رأت منظمة الأمم المتحدة في المناولة  ONUDI: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .1
فعالا في دفع عجلة التنمية من خلال نجاعتها، وعليه قامت بوضع برنامج إنشاء بورصات  أسلوبا

بين  المناولة بمختلف الدول النامية، أين تهدف إلى بناء نظام للمعلومات التقنية يسهل الإتصال
 .ختلف المؤسساتم

  هي منظمة عربية متخصصة قامت في إطار جامعة  :المنظمة العربية للتنمية والتعدين .2
  الدول العربية، وتعمل في هــــــــذا الإطار على دعـــــــــم ومساندة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق 

  والمواصفات والمقاييس التنمية والرقي من خلال مجالات التنمية الصناعية والطاقة والتعدين
 وتقـــــــديم كافة الخــــــدمات الفنـــــــية التي من شأنها تـــــعــــــــزيز القــــــــدرة التنافسية للمشروعات، ومــــــن

 : بين أهم أهــــــــدافها

  تحقيق التنسيق والتكامل، �

لصناعة والطاقة الإسهام في تنمية وتطوير الإقتصاد وتعضيد قدراته في مجالات ا �
والمواصفات والمقاييس وكل ما من شأنه أن يعزز ويطور الإنتاج والجــــــــودة والقـــــــدرة 

  التنافسية،

  التخطيط لدعـــــــم وإقامة المشروعات على المستوى العربي والإقليمي، �

  .تنسيق التعاون الفني والتكنولوجي بين الدول العربية بينها والأجنبية �

أولت المنظمة إهتماما كبيرا بالمناولة مما دفعها إلى إستحداث  :ج العـــــربي للمناولةالبرنام .3
 : البرنامج العربي والذي من بين أهـــــــدافه 

  رفع وتعميم درجة الوعي بأهمية أسلوب المناولة، �

الأسلوب في تكثيف حملات التعريف والترويج للمناولة والشراكة وإبراز قــــــدرة هــــــــذا  �
تحقيق إستغلال أمثل لموارد المؤسسات والتغلب على حالات ضعف التعاون والتنسيق 

  .والتكامل بينهما
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وهــــــو جهاز إستشاري  :المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .4
مهنية من جهة يسعى لترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتهم ال

والهيئات والسلطات العمومية من جهة أخرى، إذ يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي 
 :ومن مهامه

  ضمان الحوار الدائم والتشاور بين السلطات والشــــــــركاء والمؤسسات  �

تشجيع وترقية إنشاء الجمعيات المهنية وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب  �
 1.والجمعيات المهنية العمل

  حماية المناولة على الصعيد المحلي: المطلب الثاني

الاقتصادية والتجارية  الحياة في هامادورا  المناولة تطوير مجال في التشــــــريعات تلعب
مختلف النشاطات، إذ  يخص فيما العمومية السلطات اهتمام على تعبر أيضا كما والحــــرفية للمؤسسات

النشاط  لتأطير هــــــــذا اللازمة التشريعات وضع يخص فيما إيجابية حاليا تحركات الجــــــزائــــــر تشهــــــد
الآمرة أو المتعاملين  بين المؤسسات العلاقات ويحــــــــدد يسهل والذي الوطني الهام للاقتصاد

  .المناولة المتعاقــــــــــــدين والمؤسسات

أجله إحدى هاته  الذي أنشأت من الدور على الضوء تسليط المطلب سيتممن خلال هــــــــذا 
والمتمثل في دعــــــــم المناولة  ومجلس تـــــــــــــرقية المناولة بالجزائر، المناولة بورصات في المراكز ممثلة

  الصغيرة المؤسسات على الاعتماد خلال بين المؤسسات من تشابك وإحداث
  في مساهمتها ومـــــــــدى المؤسسات هاته إلى واقع التطرق سيتم لذلك ،والمتوسطة وترقيتها
  الجزائر انتهجتها التي أهـــــــم التدابيــر إبراز كذلك الإطار سيتم هــــــــذا وفي الصفقات العمومية،

  التدابيــــــروالمتوسطة والتعــــــــــريف بهاته  الصغيرة المؤسسات في المناولة واعتماده لترقية نشاط
  التنـــــــفــــــيذ المستعملة أنواع أهــــــــم من تعـــــــد المناولة أضحت أن باعتبار من شتى الجوانب،

  2 .المؤسسات بيـــــن

                                                           
حالة البورصة  - بورصة المناولة والشراكة وعلاقتها بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عزيرو سليمة، . 1

   .113، 109، 108، ص ،2008، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر، -الجزائرية للمناولة والشراكة ناحية الوسط
2. http://www.univ-medea.dz 
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  فإن الاستفادة منها بشكل فعال يظل مرهونا بمجموعة من   فأيا كانت أهمية المناولة
  منها على سبيل المثال وجود السياسات والتشريعات اللازمة واستحداث الهياكل  العوامل

   .التنظيمية المتخصصة كمراكز المناولة والشراكة والجمعيات المهنية والوحدات الإدارية

  فيما تتمثل :التساؤل التالي في مبلورة الدراسة إشكالية معالم تبرز المنطلق هــــــــذا ومن
الصغيرة  المؤسسات في هاته المراكــــــز تلعبه أن يمكن الذي الدور هـــــــو ؟ وما مراكز المناولة

  والمتوسطة وخاصة في قطاع الصفقات العمومية بالجزائر؟

  مجلس ترقية المناولة: الأول الفرع

من  دمةــــــديم خــــــوم بتقـــــأجهزة فنية معلوماتية تق "هي عبارة عن  عامة مراكز المناولةإن 
فاءة لتتناسب مع حاجيات التعاقـــــد وتنمية المناولة بين ــــــــدمات المتكاملة يتم اختيارها بأقصى كــــــالخ

  :ومن مهامها " المنشآت على الصعيدين المحلي والإقليمي

رص المناولة المتاحة ـــــــالقيام بجمع وتحليل وخزن وتحديث مستمر للمعلومات الخاصة بف �
ديم ـــــــــوتق ذةـــــــتعرضها المؤسسات الطالبة للأعمال وتعميمها على المنشآت المنفالتي 

  ،الاستشارات الفنية اللازمة في مجال إبرام العقـــــود للجهات التي تحتاجها

 ،تنظيم المعارض المهنية والعكسية في مجالات المناولة والشراكة والتكنولوجيا �

أطر المؤسسة  المناولة لصالحوات وورش عمل متخصصة في ـــــــــــــدتنظيم دورات تدريبية ون �
 ،ذة للأعمالـــــــالمقدمة والمنف

  .إعداد الدراسات والإحصاءات اللازمة لتنمية قطاع المناولة �

  وبالتالي فإن أهم قانون أولى عناية بالمناولة وأنشأ مراكز من أجل كفل حمايتها هـــــــــو
  المتضمن  2001ديسمبر  12الموافق  1422رمضان عام  27رخ في المؤ  18- 01قانون 

  ، وذلك من خلال مواده التي تحث  1القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  على ترقية المناولة والنهــــــــوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص من خلال 

  .المسألة ولعل أهــــــمها مجلس ترقية المناولة إنشاء مراكز ومجالس تعنى بهاته

                                                           
  . 2001ديسمبر  15الصادرة في  77دة رسمية رقم ـجري. 1
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 الذي الدور ذاـــــــوالنظر في مهامه وتشكيلته وك المناولة إلى تعريف مجلس  التطرق قبلوعليه 
، والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات ، الصناعي، التجاري والحـــــرفيالأداء الاقتصادي من الرفع يلعبه في

  .ةالأخير  ذهـــــــــوم هـــــــمفه إلى كل شيء وقبلأولا  الإشارة من بد لا

  دمـــــــــع هي الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات دراسته  عند الباحث تواجه مشكلة مــــــــأه إن
  وذلك العالم دول في جميع في شؤونها العديد من الباحثين بين لها دــــــــوموح دقيق تعريف وجود

  تطورها ومستوى موهاـــــــن ومراحل والاجتماعية دراتها الاقتصاديةـــــــــوق التنظيمية لاختلاف إمكانياتها
  العمالة كحجم يكم هو ما منها معايير عدة تصنيفها على في لذلك تم الإعتماد دمها الفني،ـــــــــوتق

  ومعيار والتنظيمي القانوني كالمعيار نوعي وــــــــه ما ومنها ا،دار رأسمالهــــــــالأعمال ومق ورقم
 .السوقية والحصة الاستقلالية

  المؤرخ  18- 01والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون فحسب
  الصغيرة  المؤسساتتم تعريف  2001ديسمبر  12الموافق  1422رمضان عام  27في 

 : كما يلي 07، 06، 05، 04والمتوسطة من خلال المواد 

  إنتاج  مؤسسة القانونية بأنها  طبيعتها كانت مهما والمتوسطة الصغيرة المؤسسة رفـــــتع "
  ملياري أعمالها السنوي رقم يتجاوز ولا شخصا 250 إلى 01 من دمات، تشغلـــــــــالخ أو /السلع و

  تستوفي أنها بالإضافة إلى دينار مليون 500 السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز لا أو دينار
 ."الاستقلالية رــــيــــــمعاي

 أقل أعمال رقم أشخاص وتحقق 09 إلى 01 من تشغل مؤسسة كل مصغرة مؤسسةر بـتفتع
 .دينار ملايين (10) عشرة حصيلتها السنوية مجموع يتجاوز لا أو دينار مليون )20( عشرون من

ز يتجاو  ولا شخصا 49 إلى 10 من تشغل مؤسسة كل فهي الصغيرة لمؤسسةا خصفيما يأما 
 )100(مائة  حصيلتها السنوية مجموع يتجاوز لا أو دينار مليون )200( مائتي السنوي أعمالها رقم

 .دينار مليون

 مؤسسة القانون بأنها بناءا على المادة الخامسة من نفس رفـفإنها تع المتوسطة بالمؤسسة أما
 يكون أو دينار وملياري مليون )200( مائتي بين أعمالها رقم شخصا ويكون 250 إلى 50 من تشغل

 1 .دينار مليون )500( مائة وخمس )100(مائة  بين حصيلتها السنوية مجموع

                                                           
 مهمة نسبا العشرين لتمثل القرن من منتصف السبعينات منذ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد تضاعف ولقد. 1

 القوةي إجمال من% 60و%  50 بين ما ولتشغل العالم في الموجودة المشروعات الاقتصادية من % 90 تجاوزت
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  في حيويا دورا تلعب والمتوسطة الصغيرة دا أن المؤسساتـــــلا يخفى علينا أبف
 أين سواء، حد على النمو والحديثة المتقدمة للدول التطور الاقتصادي والصناعي والتجاري  عملية

 وتفرع مجالاتها وتنوعها ددهاــــــع فقط بسبب ليس اقتصادياتها  ضمن أساسيا تمثل قطاعا أضحت
 في وكذا مساهمتها قات العمومية،ـالمجالات حتى مجال الصف كل في دهاـلتواج أيضا ولكن ،وميادينها

  .المناولة ن طريقع الكبرى للمؤسسات تكملتها إلى بالإضافة تنفيذ العقود الإدارية،

  ورـــــــللتط مقياساأو مشروع و  تنمية لأي الأساسية العناصر أحد المناولة تعتبروعليه، 
   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وإسناد الإنتاجية وزيادة تحسين في دورها خلال من والسرعة

 الأداة باعتبارها الكبرى المؤسسات مع أو بينها، فيما سواءبرامجها  تحقيقتنفيذية في سبيل  عقود
 التعاقـــــد نظام ظل في ات الكبرىالشرك من والمتوسطة الصغيرة المنشآت تستفيد أين، للمناولة المانحة

  1.إدارتها وأساليب هاوسائل لتطوير الحديثة التكنولوجيا على بالحصول الباطن من

   09/11/1991 مع بداية التسعينيات جاء قانون الصفقات العمومية الصادر في
  الذي خصص قسمو  11/09/2003الصادر في 301- 03والمتمم بموجب المرسوم رقم المعدل 

  منه للمقاولة الفرعية باعتبارها وسيلة  من وسائل تنفيذ المشاريع الكبرى، ثم إنشاء البورصة 
  وفقا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة 1991ديسمبر  11الجزائرية للمناولة والشراكة في 

  المتحدة للتنمية الصناعية وبمساعدة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة نظمة الأمم مللتنمية و 
  .ويا في مجال إقامة علاقات مناولةــــــلتي أعطت دفعا قا

  في  في الواقع لم يكن هناك نص قانوني صريح يترجم اهتمام الدولة بقطاع المناولةفـــــ
  ز على ضرورة يركتم الت أينن يانو قبعض ال نسبيا بصدورسد الفراغ  إلا أن هــــــــذاالجزائر، 

  لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من  وسيلة  الاهتمام بالمناولة باعتبارها أحسن
  تتضح والتي بدأت رقية المناولة،ـــــهــــــــذا القانون وضعت الجزائر إستراتيجية وطنية لتنظيم وت

   18- 01النص عليه من خلال القانون رقم  تم والذي للمناولة يالوطن بإنشاء المجلس معالمها
  المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2001ديسمبر  12الموافق ل 

                                                                                                                                                                                

 الصغيرة المؤسسات كما تمثل الاتحاد الأوربي، دول في العمل فرص من%  70 نحو رــــــتوف حيث العاملة،
%  35 بين ما تستقطب والتي الباسيفيك ودول آسيا في منطقة شرق المشروعات من % 95 من أكثر والمتوسطة

 والخدمات للسلع العالمي الانتاج من%  70 بنحو المؤسسات هذه كما تساهم العمل، قوة من إجمالي%  85 إلى
 الصادرات من%  35 إلى%  25 بحوالي وتسهم الانتاج المختلفة فروع في للابداع والابتكار المحركة القوة وتمثل

  .العالمية للمواد المصنعة
بن الدين محمد، دور مراكز المناولة في دعم وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الحقيقة، . 1

  .169، 168، ص  2012جامعة أدرار، جوان  21العدد 
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  يؤسس مجلس وطني :" التي نصت على أنه ) 21(والمتوسطة في مادته الواحد والعشرون 
  ات الصغيرة والمتوسطة ويتشكل من مكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسس

  تحــــــدد تشكيلة هــــــــذا المجلس .... ممثلي الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة
  ."وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم

  المؤرخ  188 - 03 رقم التنفيذي المرسوم وفعلا صدر التنظيم المـــــوعــــــــــود به متمثلا في
  المتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره  2003 أفريل 22 في

  .والذي أسس هــــــــذا الأخير وحــــــدد دوره ومعالمه

  يعـــــــــد المجلس الوطني لترقية المناولة من بين الآليات التي اعتمدتها السلطات
  والمتوسطة أين تم التنصيب الرسمي له بتاريخالعمومية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة 

  من طرف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ويعـــــــتبر  2003نوفمبر  20
  هــــــــذا المجلس الإطار الأنسب للتفكير وعـــــــــرض الإقتراحات التي من شأنها أن تساهم في إدماج 

  ــقـــــة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها من خلال سياسة تـــــرقـــــــــــوية الإقتصاد الوطني ومرافـــــ
  1 .موجهة نحو تطور المناولة

    تشكيلة المجلس: أولا

يعتبر مجلس المناولة مجلسا متعدد الأعضاء يتشكل من ممثلين عن مختلف الإدارات 
  والمؤسسات وكذا الجمعيات المعنية بترقية المناولة، إذ تتمثل هاته الإدارات حسب نص المادة 

  والمتضمن تشكيلة  2003أبريل  22المؤرخ في  188-03الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
  :ـلمكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره في الوزارات المكـــــلفة بالمجلس الوطني ا

  

  الدفاع الوطني، �
  ،الداخلية والجماعات المحلية �
  ،الشؤون الخارجية �
  ،المساهمة وترقية الإستثمار �
  التجارة �
  الطاقة والمناجم �

                                                           
  .107ص  المــــرجع السابق، عزيرو سليمة،.  1
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  التهيئة العمرانية والبيئية �
  النقل �
  الفلاحة �
  السياحة �
  الأشغال العمومية  �
  الصحة  �
  المالية  �
  الموارد المائية �
  التعليم العالي والبحث العلمي �
  الإتصال �
  التكوين المهني �
  السكن والعمران �
  الصناعة �
  الصيد البحري �
  الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة �

أما فيما  ،كما يتولى رئاسة هــــــــذا المجلس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ولاها أمين عام الذي يتم تعيينه من قبل هــــــــذا الأخير، ويصنف في رتبة مدير في ـــــــيخص الإدارة فيت

وة القانون، أما فيما يتعلق بالجمعية ـــــــالإدارة المركزية كما يعتبر عضوا في الجمعية العامة للمجلس بق
  : العامة فإنها تتكون من

  لمناولة والشراكةبورصات ا نممثلين ع �
  المؤسسات الآمرة بالسحب ومؤسسات المناولة نممثلين ع �
  الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة نممثلين ع �
  منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية  نممثلين ع �
  الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف  نممثلين ع �
  الوزارات السالفة الذكــر نممثلين ع �

رة واحدة في السنة في دورة عادية بناءا على إستدعاء من ـــــالجمعية العامة م تجتمع هاته
رئيس المجلس والمثمثل في الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكنها الإجتماع في 

  .دورة غير عادية بناءا على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضائه
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  :الأخرى المشكلة للمجلس فإنها تتمثل إضافة إلى الجمعية العامة فيأما فيما يخص اللجان 

  وتتكون من رئيس المجلس أو ممثله، الأمين العام للمجلس،  :اللجنة المديرة �
  ممثلين عن الشركات ) 04(الرؤساء والمديرين التنفيذيين لبورصات المناولة والشراكة، أربعة 

  ممثلين عن الجمعية العامة للمجلس، ممثل واحد عن كل إدارة ) 04(الكبرى، أربعة 
  من الإدارات العضوة في الجمعية العامة والمعنية مباشرة بنشاطات المجلس وكذا من رؤساء 

  ) 04(اللجان التقنيـــــة، تجتمع اللجنة المديرة بناءا على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل أربعة 
  .ر وكلما دعت الحاجة إلى ذلكأشه

  وهــــــــي لجان دائمة تعنى بمسألة التفكير والدراسة وتكلف بضبط : اللجان التقنية �
  وصياغة ملخص الآراء والإقتراحات ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء ويتم إدماجها

  للجان التقنية عـــــــنفي جــــــــــــدول أعمال الجمعية العامة للمجلس، كما ينبثق أعضاء هاته ا
 188- 03من المرسوم التنفيذي ) 09(الجمعية وهــــــــذا بناءا على ما تنص عليه المادة التاسعة 

  .السالف الذكر

ويتولى تسييرها الأمين العام، كما يمكن للرئيس أن يفوض له جزءا من سلطاته : الأمانة التقنية �
  .المتعلقة بالإدارة والتسيير والعمل

  وصلاحياته المجلس مهام: اثاني

  والمتضمن تشكيلة  2003أبريل  22المؤرخ في  188-03المرسوم التنفيذي لقد تولى 
دخل المجلس ــــــدقة مجالات تــــــديد وبـــــــتحالمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره، 

  :النقاط التاليةأين يتجلى دوره في ) 03(ومهامه من خلال نص المادة الثالثة 

 الوطنية وإندماجها بالتيار العالمي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات التحاق تشجيع على العمل �
  للمناولة،

  الوطني، للاقتصاد أحسن اندماج تحقيق شأنها من إقتراحات ديمــــــتق �

  أجانب، أو وطنيين كانوا سواء العمل أرباب كبار مع الشراكة  ترقية �

  بينهما، فيما والشراكة الجزائرية المناولة بورصات نشاطات تنسيق �

  درات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة،ــــيشجع على تثمين ق �
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 لتطويـر متخصصة ملتقيات خلال تنظيم من وذلك المناولة  يةـــــوترق رــــــللتطوي عملي برنامج وضع �
 رـــــــلتطوي متخصصين لقاءين والمتوسطة بتنظيم الصغيرةالمؤسسات  وزارة قيام مثل المناولة ترقيةو 
وم ـــــكما يق  ( 2002 )وأرزيو ( 2000 )لسكيكدة  البتروكمياوية حول الأقطاب المناولة رقيةتــــو 

بالمشاركة في تنظيم اللقاءات والتظاهرات والأيام الدراسية سواءا على المستوى الوطني أم في 
  رقية المناولة، يخص الموضوع ت والخارج 

  تنسيق نشاطات بورصة المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينهما، �

  إنجاز كل عمل أو دراسة  من شأنهما المساهمة في ترقية المناولة في اللأسواق الوطنية والأجنبية،  �

امضى وزير المؤسسات  فقدإقامة علاقات الشراكة مع إبرام اتفاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية،  �
اتفاق مع شركاء وطنيين ) مراسيم(بروتوكولات  2001والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال 

وأجانب بهدف ترقية المبادلات والتجارب في مجال الإشراف والتنشيط، ودعم مؤسسات القطاع، إذ 
 :تمثلت هاته الاتفاقيات في

o  وزارة المؤسساتبين  2001جويلية  23مرسوم اتفاق تم إمضاؤه في  
  والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التعليم والبحث العلمي، يحدد إطار للتعامل 
من خلال شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الصغيرة 

 .والمتوسطة

o  بين وزارة المؤسسات والصناعات  2001أكتوبر  31بروتوكول اتفاق تم إمضاؤه بتاريخ
 .نــــــص على شراكة بين الوزارتيــــرة والمتوسطة ووزارة الاتصال والثقافة ينالصغي

o  والصناعات الصغيرة  بين وزارة المؤسسات 2001بروتوكول اتفاق تم إمضاؤه في سبتمبر
 Ministère du Tourisme etوالمتوسطة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية الفرنسية 

l’assemblée permanent des chambres des métiers de France 
(A.P.C.M) 

o  المؤسسات والصناعات  بين وزارة 2001مراسيم اتفاق في ديسمبر ) 05(إمضاء خمسة
، تهدف BNA-CNMA-BADR-CPA-BDLالصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية 

  .ذين القطاعينــــــإلى ترقية الوساطة المالية بين ه

المتصلة بترقية لقانــــــــــونية للوثائق يتولى جمع واستغلال وتوزيع كل النصوص اركزا ــــــينشئ بداخله م �
  والمناولين،شــــــركات المناولة والشراكة بين المؤسسات ال
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يعمل على ترقية تطوير وعصرنة المنظومة الإعلامية لتمكين المؤسسات الكبرى والمتعاملين  �
  .تعارف فيما بينهمالجزائـــــريين في مجال المناولة من ال

ليس هــــــــذا فحسب فحتى على المستوى الوطني نلاحظ إهتمام الدول وخاصة فرنسا ببذل 
مجهود وعناية فائقة من أجل تطوير وتحسين المناولة، ومثال ذلك التعليمة الصادرة عن كاتب الدولة 

ت والإستهلاك من أجل المكلف بالتجارة والحرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والخدما
  ).334الصفحة  - XIوثيقة مرفقة رقم ( تحسين المناولة 

  وكخلاصة عن هــــــــذا الموضوع فإنه وعلى الرغم من كل هذه الآليات التي وضعتها
دما من أجل ــــــالجزائر، إلا أنها مازالت غير كافية نظرا لحداثة تنصيبها ومع ذلك فإنها مازالت تسير ق

ديد العلاقة ــــــداد عقــــــد نموذجي خاص بالمناولة يعني بتحـــــــذا إعـــــــداد ميثاق خاص بالمناولة وكـــــــإع
  .وق كل طرفـــــقحــــمن خلال بيان واجبات  و  ينالمناولالمتعاملــــــين و بين 

  

 بورصة المناولة: الثاني الفرع

  تعتبر الصفقات العمومية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفـــقـــــري لأية تنمية 
  من خلال تلبية احتياجات الطلب المحلي من السلع والأشغال والخـــــدمات وخلق فــــــرص

  مفــــــروضة عليها، بلالعمل، إلا أنها تواجه تحــــــديات جوهــــــرية ليس فقط في مجال المنافسة الشديدة ال
  .لإفــــــتـــقارها كذلك إلى التنظيم الجيد في العــــــديد من الدول النامية

  وانطلاقا من هــــــــذا المنظور أصبحت تنمية هــــــــذا القطاع وخاصة جانب المناولة فيه 
الأجهـــــزة الكثيرة التي يتطلب وجود جهاز فني معلوماتي متخصص للإشراف المباشر عليها بدلا من 

  " .ببورصة المناولة " تقــــــــوم بهاته المهمة في الوقت الراهـــــــــن وهــــــو ما يعـــــرف 

  إلا أن بورصات المناولة حاليا تواجــــــه بعض الصعوبات منها ما هـــــــو متعلق بمفهومها، 
  خصائصها، ونشأتها، ومنها ما هـــــــو مرتبط بكيفية التعاطي معها بشكل نظامي، وعلى هــــــــذا 
الأساس ارتأينا في هــــــــذا المطلب إعطاء لمحة عن بورصة المناولة من شتى جوانبها ودراسة سيرها 

  .وتنظيمها
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  هانشأتها وتعريف: أولا

  نشأة بـــــورصة المناولــــــة .أ

إن تفاقم أنشطة المناولة بشكل ملحوظ في بداية السبعينات جعل من معظم الدول تعتبرها 
أسلوبا هاما في التنمية وإيمانا بالدور الهام الذي تلعبه المناولة في النهوض بشتى القطاعات، الأمر 

  .الذي أدى إلى تأسيس بورصات المناولة

" بظهور أول بورصة للمناولة في منطقة  1957ن نشأة هــــــــذه الفكرة كانت في فرنسا سنة إ
وهــــــــذا في إطار مجموعة  1960في سنة " كيتان " والتي حققت نجاحا معترفا به، ثم تلتها " بوردو 

  .مصالح اقتصادية تجمع حوالي عشرة مؤسسات

  نسا بفر " لوران " في  1961تجســــــــدت فكرة مفهوم بورصة المناولة والشراكة إبتداءا من 
  بحيث قامت السلطات العمومية بتأييد انطلاق المبادرة وقامت حينها بتأسيس حوالي

  بورصة للمناولة والشراكة ثم تبعتها عدة بلدان من أوروبا التي عملت على نشر هذه الفكرة  20
ـــــدة أين تكونت عدة بورصات تم إنشاؤها في كل من ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا وإيطاليا، وبفضل المساعـ

ظهرت بورصات المناولة في العديد  ONUDIالتي قدمتها منظمة الأمم المتحـــــدة للتنمية الصناعية 
الهند، ماليزيا، الفلبين، تركيا، تونس، المغرب، : من الدول السائرة في طريق النمو والدول العربية منها

بورصة على مستوى العالم تعمل  65لي ، واليوم توجد حوا..الجزائر، المملكة العربية السعودية، لبنان
  1.بالمشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية

أما فيم يخص التجربة الجزائرية فقـــــد انطلقت مع مطلع التسعينات بالتعاون مع عدد من 
 ONUDI / UNIDO) منظمة الأمم المتحـــــدة للتنمية الصناعية ( الأقطار العربية ومنظمة اليونيدو 

بارها المنفذة لبـــــرنامج الإنماء للأمم المتحدة الذي يتولى جانب التمويل، نتج عن هاته التجربة باعت
 04المؤرخ في  31-90بورصات للمناولة والشراكة في الجزائر بموجب أحكام القانون رقم  04إنشاء 

  :المتعلق بالجمعيات وفق المشاريع التالية 1990ديسمبر 

والمخصص لإنشاء بورصة  1990الموقع في سبتمبر   PNUD-DP/ALG/01990مشروع  �
  .المناولة والشراكة الجزائرية

والمخصص لإنشاء بورصة  1996أكتوبر  09الموقع في   PUND/ALG/95/004مشروع  �
  رب؛ــــالمناولة والشراكة للشرق وبورصة المناولة للغ
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أما بورصة المناولة والشراكة للجنوب فتم إنشاؤها بمبادرة من وزارة المؤسسات الصغيرة 
  PUND/ALG/95/004  .1والمتوسطة ثم أدمجت في مشروع 

إلا أنه تجـــــدر الإشارة إلى أن نشأة بورصات المناولة في الجزائر لم تتم دفعة واحدة وإنما تم 
  :ذلك وفق التسلسل الزمني التالي

وتم اعتمادها في  1991سبتمبر  11أنشأت في  BASTPة المناولة والشراكة الجزائرية بورص �
  .1992أفريل  12

وتم اعتمادها في  1993ماي  18أنشأت بتاريخ  BASTPEبورصة المناولة والشراكة للشرق  �
  .ومقرها ولاية قسنطينة 1994جانفي  08

وتم اعتمادها  1997نوفمبر  09أنشأت بتاريخ  BASTPOللغرب  والشراكة بورصة المناولة �
  2.ومقرها ولاية وهران 1999أكتوبر  03في 

وتم اعتمادها  1998أفريل  20أنشأت بتاريخ  BASTPSبورصة المناولة والشراكة للجنوب  �
 .ومقرها ولاية غرداية 1999أكتوبر  03في 

تم بموجب إجتماع شاركت  BASTPOإن إنشاء بورصة المناولة والشراكة للغــــرب  :ملاحظة
السيد مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف ولايات الغـــرب الجزائري، وبحضور  200فيه أكثر من 

ذا مشاركة ممثل البرنامج الأمم المتـــحدة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، وكـــ
     3.ووالي ولاية وهران بمرافقة جملة من إطارات الولاية  PNUDللتنمية 

  ن إنشاء هاته البورصات أعطى فرصة للمؤسسات المنخرطة فيها بإنشاء علاقات إ
  عمل جــــــديدة مثمرة إضافة إلى المشاركة في الملتقيات والمعارض والصالونات الدولية 
  والوطنية وكـــــــذا الإستفادة من المساعدة التقنية والتجارية وإبرام عقود مناولة وشراكة مـــع العــــــديد 

  .من المؤسسات
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  تعريف بورصــــة المناولة .ب

يمكن تعريف بورصات المناولة على أنها مراكز معلومات تقنية للترقية وربط العلاقات حول 
والأساليب والإختصاصات الإنتاجية أو الخــــــــدمات على شكل هيكل مستقل الهدف منه الـــــقـــــــدرات 

  .تسهيل التقارب بين العرض والطلب في أشغال المناولة

  الهياكل المتخصصة في مهام الإعلام، التنشيط وترقية المناولة " وتعرف أيضا بأنها 
  تعريف آخر يفيد بأن بورصات ، كما يوجد"والشراكة ووضع علاقات عمل بين المؤسسات

والقانوني  أجهزة فنية ومعلوماتية لها خبرتها وعلاقاتها وكيانها الإداري" المناولة والشراكة عبارة عـن 
من المهام  والمالي المستقل، تؤدي عملها بواسطة عدد قليل من الموظفين المختصين، ومجموعة

  ".الأوساط المعنية  متواصل لأسلوب المناولة فيالأساسية بهدف تفعيل علاقات التشابك والترويج ال

  عادة ما تكون بورصة المناولة على شكل جمعية مهنية سواء مستقلة أو تحت إشراف 
  المنظمة أو الجامعة المهنية الوطنية، وهي تتكون من أصحاب المؤسسات المنخرطة ويكون 
  تسييرها من قبل إطارات مختصة في مجال المناولة والشراكة، فهي جمعية ذات غرض غير 
  مربح تتكون من مؤسسات عمومية وخاصة إضافة إلى دعم السلطات العامة ومساهمة 

  1.الهيئات المختصة بأشكالها المختلفة 

  أو  فهي مركز فني معلوماتي متخصص يهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقـــــد
  والمؤسسات المتخصصة المنفذة للأعمال) الآمرة(المناولة بين المؤسسات صاحبة الأعمال 

  ، فهي بذلك عبارة عن هيئة معلوماتية تقوم بواسطة وسائلها وأدواتها الخاصة )المناوِلة(
  ــــدة وعرضها بعمليات تشحيص وتحــــــــديد فرص المناولة المتوفـــــــرة لدى المؤسسات والمصالح المتعاقـ

  على الشركات المناولة لإحداث علاقات تعاقـــــــــدية ومناولة بينهما، وبعبارة أخرى، فإنها تعتبر 
مركزا للتنمية يهتم بمسألة تشجيع المناولة الصناعية والخدماتية والعمــــــرانية والتجارية فيما بين 

لمؤسسات وا المؤسسات الآمرة(البعض  المؤسسات الجزائرية والأجنبية من خلال ربطها ببعضها
  المؤسسات الصغيرةنظمت في شكل جمعية مهنية بمساعدة وزارة ) ذة للأوامرــــالمنف

دة ــــــالبرنامج الأمم المتـــحعـــن طريق دة ـــوبدعــــــم من الأمم المتح والمتوسطة والصناعات التقليدية
  )UNIDO/UNUDI(اليونيدو  للتنمية الصناعيةمم المتحـــــدة ومنظمة الأ   PNUDللتنمية 

)United Nation Industrial of Développement Organization.(2  
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  وسيرها مهام البورصة: اثاني

  مهام بورصة المناولة .أ

  مهما تكن طبيعة بورصات المناولة فقد أنشئت كمراكز للإعلام وكبنك للمعطيات إذ 
  تعتبر البورصات نقطة التقاء وأداة ضبط  بين العرض والطلب على  نشاطات المناولة وأداة 
  لمساعدة الشركاء، ذلك أن الهدف الأساسي لبورصات المناولة هو ضبط التدفقات في المعلومات 

اولين الذين الذين يبحثون عن التنفيذ الأنجع والمتخصص  والمن لمشاريـــــع والمتعامليــــــنبين أصحاب ا
  .درات في جزء من الأعمال المراد مناولتهاـــــــلديهم إمكانيات وق

  لك ذإضافة إلى هــــــــذا الدور فإن بورصات المناولة  بإمكانها عرض خدمات و 
  بواسطة الوثائق التي تتمركــز لديها بخصوص الإمكانيات التقنية والشروط المحلية، كما أنها 

ر على ـــــــــــوفــــــات ضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حديثا،  كما تتدم معلومـــــــــتق
  ذه ـــــــــديم مساعدات تقنية  واستشارات  في التسيير للمؤسسات الصغيرة التي لا تكتسب هـــــــــــإمكانية تق

  .الوسائل والمعارف

إلى تحقيق مجموعة من المهام التي تتمثل زيادة على كل ما سبق فإن بورصة المناولة تهدف 
  :فيما يلي

  .إنشاء بنك معلومات مختص حول القدرات المهنية للمؤسسات المحلية المختصة في مجال المناولة �

القيام بزيارات ميدانية متكررة لدى المؤسسات المحلية قصد التعرف على الصعوبات التي تعترضها  �
  .المناولة الممكن إنجازها لديها أو لفائــــــدتهاواستكشاف إمكانياتها وتشخيص عمليات 

تنظيم معارض مختصة في المناولة على النطاق المحلي وتنظيم وتأطير مشاركة المؤسسات  �
  .الوطنية في المعارض المحلية والملتــــــقيات الــــــدولية

لها على الصعيد  نشر وتوزيع وثائق إخبارية ووثائق عمل للتعريف بالمناولة الوطنية والترويج �
  .الوطني والدولي مثل دليل المناولة

المشاركة في نشاطات تكثيف النسيج الصناعي والإقتصادي والتجاري والخدماتي عن طريق تشجيع  �
  .إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة

اور مع تأسيس فضاء وسيط محترف لصالح المتعاملين والذي يمكن أن يكون همزة وصل للتش �
 .السلطات العمومية

  .ترقية المناولة والشراكة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي �
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  .المساعدة في الحصول على شهادات المطابقة وتطبيق الجودة والمواصفات القياسية الدولية �

  .العمل على تشجيع مختلف القطاعات على اتباع أسلوب التخصص والتطوير واللجوء إلى المناولة �

  .المنتوج الوطني والمساهمة في تغطية الأسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية والسعر ترقية �

المساهمة في الحد من العجز الذي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المناوِلة في  �
  .مجال المعلومات

  الربط بين علاقات العمل وذلك عن طريق الطلبات التي ترد إليها من المؤسسات �
  أين تقوم بالبحث عن المناولين الذين...) تصاميم القطع، الكميات، المهلة( الآمرة بالأعمال 

  بإمكانهم تحقيق هاته الأعمال المطلوبة على أحسن وجه والإتصال بهم شخصيا والتشاور معهم،
  ــرضها ثم بعد ذلك تقوم بإعداد قائمة بإسم المؤسسات المناوِلة المستعدة للقيام بالأشغال وعـــــ

  1.على المتعاملين أو المؤسسات الآمرة بالأعمال

أما فيما يخص النشاطات التي تغطيها برورصة المناولة والشـــراكة عــــن طريق المؤسسات 
  : المنخرطة فيها فهي عــــديدة، إذ تنصــب على القطاعات التالية

  ،البناء والأشغال العمومية �

 ،المحـــروقات �

 ،المعادنصناعة وتحويل  �

 ،صناعة الآلات والمعـــدات �

 ،الصناعات الزراعية �

 ،المطاط والمركبات/ صناعة البلاستيك  �

 ،الكيمياء �

 ،الغزل والنسيج �

 ،صناعة الجلود �

 ،صناعة الورق والكـــرتون والتغليف �

 ،الصيانة والأشغال الصناعية �

 ،والإلكترونية ومجال الإتصالات الأعمال الكهربائية �

                                                           
والمناولين، كما أنها لا تتلقى  المتعاملينلا تشارك البورصة الجزائرية للمناولة في المفاوضات التي تجمع بين . 1

  .مقابل ذلك أي نوع من التعويضات
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 ،مواد البناء �

 ،الصناعات المتعددة �

 ،الخـــدمات �

 ،التوزيع �

 ،وينـــــدراسات، إستشارات وتك �

  1 .النـــقل �

  سير البورصة .ب

إن تنظيم وتسيير بورصات المناولة والشراكة الجزائرية يخضع إلى كل من النظام الأساسي 
حكومية، إذ تتكون هاته الأخيرة من المؤسسات المنخرطة وبمشاركة فوالقانون الداخلي لكل بورصة، 

  :يتم تسييرها من قبل إطارات مختصة في مجال المناولة وتتكون من الأجهــــــزة التالية

تتشكل الجمعية العامة لكل بورصة من المؤسسات الخاصة والعمومية  :الجمعية العامة )1
المنخــــــــرطة فيها والمتواجــــــــدة في إقليمها، بالإضافة إلى هيئات عمومية ومهنية، من بين 

 :مهامها الــــــقيام بما يلي

  إنتخاب مجلس الإدارة؛ �

  صة؛المصادقة على القانون الأساسي والقانون الداخلي للبور  �

  الإطلاع على التقارير الخاصة بالنشاطات المحققة؛ �

  .المصادقة على الحسابات الخاصة بالدورة �

ويتكون من الأعضاء المنتخبة من طرف الجمعية العامة بالإضافة إلى  :مجلس الإدارة )2
الأعضاء الشرفية التي تعينها الجمعية العامة والممثلة في الهيئات العمومية والهيئات المهنية، 

 :ما يقوم المجلس بالأعمال التالية ك

  إنتخاب المجلس التنفيذي؛ �

  متابعة التسيير المالي للبورصة؛ �

  المصادقة على الحسابات الختامية في نهاية النشاط؛ �

  .الترخيص للنفقات اللازمة من أجل قيام البورصة بمهامها �

                                                           
1. http://www.bstpo.org/secteurs_couverts.php 
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 :وهــــــمويـتشكل من الأعضاء المنتخبة من طرف مجلس الإدارة : المكتب التنفيذي )3

  رئيس المكتب التنفيذي؛ �

  نواب الرئيس؛ �

 1.المؤمن على الخزينة أو مسؤول الخزينة �

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  وبالتالي وكخلاصة عن الموضوع فإن معظم الدراسات التي تم القيام بها حول هــــــــذا
  المركز توصلت إلى أن حصيلة أعمال البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لازالت بعيدة نوعا 
  ما عن  المستوى والطموحات التي كانت تهدف إليها السلطات المعنية وقت إنشائها، وذلك بالرجـــــوع 

   ONUDIإلى بعـــــض المـــــؤشرات النموذجية التي تشكل حسب المنظمة العالمية للتنمية الصناعية 
  :تتمثل هاته المعايير فيما يليو معايير لقـــــــياس درجة نجاحها، 

  المؤسسات التي تم تسجيلها،عدد  �

  عـدد حالات المناولة التي تم معالجتها، �

                                                           
  .130عزيرو سليمة ، المرجع السابق، ص . 1

 الجمعية العامة

 مجلس الإدارة

 -  رئيســال –المكتب التنفيذي 

 المدير التنفيذي

 

الملحقات 
 الجوارية

الموارد قسم 
  المالية
 والإدارة

قسم الإعلام 
والعلاقات 

 الدولية

 

  قسم
 المناولة 

 

  قسم
 التنمية 
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  عـدد عــــقـــــود المناولة التي تم إبرامها على الصعيدين الوطني والأجنبي، �

 .عـدد المــــعارض المتخــــصصة في المناولة والشراكة التي تــــم تنظيمها �

  : بــــورصـــات المناولة في الجـــزائر إلى مايلي يمــــكــــن إرجاع أسباب إخـــــفاق أو فــــشل

  الطبيعة القانـــــونية لهاته البورصات، �

  عـدم دفــــــع الإشتراكات من طـــــرف أعضائها، �

  .عــــــزوف المؤسسات الكبرى إلى الانضمام بالبورصة �

  .نــــــقــــص في الموارد المتاحة �

  .ولة ودور بورصات المناولة والشراكةضعــــف الــــوعي العام بأهمية المنا �

 التقنية المعلومات ديمــــــــلتق كــزة مر والشراك الجزائرية للمناولة البورصة م من كونــــــــغعلى الر 
 روضـــــــــع وسيلة لتنظيم كونها على زيادة دـــــــتع أنها كما محدث، معلومات وبنك والصناعية والخدماتية

 هام زـــــــكمرك البورصة ودــــــــوج ـــــمورغ، الشركاء ينــــــب فيما دةـــــالمساع ديمـــــــقـــــلت كسبيل المناولة وطلبات
 دـــــــــبع يصل إلا أن نشاط هاته الأخيرة لم، سنة رينـــــعش أكثــر من ذـــــــالجزائر من في المناولة لتطوير

 عدم إلى الأمر هــــــــذا مسئولو البورصة أرجع حيث المطلوبة،الطموحات والتطلعات  مستوى إلى
 العام الوعي إلى ضعف بالإضافة معظم القطاعات في الجزائر يف جيد بشكل مفهوم المناولة وضوح
  .ودورها المناولة أهمية

 دمــــــع ظل يـوف ،وبعض العراقيل البورصة نشاط يعرفها التي الوضعية ذهــــــومع وجــــــود هولكن 
 إليه الإشارة يمكن فإن ما ذةـــــــالمنف أو الآمرة سواء المدرجة المؤسسات عدد عن دقيقة معلومات رـــــــتوف
  لعل الأشغال والقطاعات من نشاطها مجموعة إطار في تغطي أن هاته البورصة استطاعت أن وــــــــه

  ةإلى صناع بالإضافة والإلكترونيك، والكهرباء الحديد واستخراج المعادن، الميكانيك صناعة أهمها
   .والجلود والخدمات النسيج

فإنها  -داثة ــــوإن كانت ليست بهذا القدر من الح -على الرغم من حداثة تنصيب هاته الآليات 
داد عقد نموذجي خاص بالمناولة ــــأجل إعداد ميثاق خاص بالمناولة وكذا إع من دماــــــمازالت تسير ق

خلال بيان واجبات وحقوق كل طرف في هاته  من بالأعمال والمناول يعني بتحديد العلاقة بين الآمر
  .الرابطة
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  اYـــــنازعات��ي�عقد�اYناولة: ثانيالفصل�ال

  تعتبر الصفقات العمومية الوعاء الرئيسي للمنازعات والمسؤوليات، فعلى قـــــــدر تعقـــــــــيداتها 
  بقدر ما تتضمن من إشكاليات ومخالفات بين مختلف الأطراف المشاركين فيها، ولعل أهم 

  ألة آجال التنفيذ الأسباب التي تؤدي بهاته الأخيرة إلى الوقـــــــــوع في نزاعات هي في غنى عنها، مس
  تعد مدة إنجاز الصفقة العامل الرئيسي والمهم في أي صفقة عمومية أيـــــن تسعى المصلحة  إذ

المتعاقـــــدة إلى وجوب إحترامه من قبل المتعاملين المتعاقـــــدين معـــــها، كما هناك سببا آخر أساسي 
الهدف الأسمى الذي تسعى إليه المصلحة  متمثل في طرق التنفيذ أو أساليب التنفيذ، بإعتبار أن

  المتعاقـــــدة هو تنفيذ العقــــــد بالمعايير المتفق عليها مسبقا في إطار دفتر الشروط وعلى أحسن
  وجـــــــه ضمانا للجــــــودة والــــــدقــــــة في الأداء خاصة إذا كانت الصفقة العمومية تتعلق بأشغال عمومية

  .أو لوازم

هنا، فإن عــــــدم احترام هاته القواعــــــد والأسس الضرورية في الصفقة العمومية يعرض ومن 
صاحبها أو ما يسمى بالمتعامل المتعاقـــــد لتحمل عواقب إخلاله ومخالفاته في التنفيذ مما يجعه مسؤولا 

القصوى أو الظروف  أمام المصلحة المتعاقـــــدة مسؤولية كاملة لا لبس فيها إلا في حالة الضرورة
  .القاهرة التي تخرج عن نقاط طاقته وقـــــــــدراته

إن الأمر يبدو سهلا عند وجود متعاقد واحد أو شخص واحد تتعامل معه المصلحة المتعاقـــــدة 
  لكنه يتعقــــــد بعض الشيء في حال ما إذا كانت في مواجهة أشخاص آخرين ينفذون الصفقة

على من تقع المسؤولية في : ع المتعاقـــــد الأصلي، فهنا يطرح تساؤل مهم وهو العمومية بالإشتراك م
  حالة وجود مناولين خاصة وإن كان الخطأ أو العيب صادرا منهم، ففي هاته الحالة من 

  .يتحمل تبعيات هــــــــذا الخطأ ويسائل من طرف المصلحة المتعاقـــــدة من أجل إستيفاء حقوقها منه؟

جابة على كل هاته التساؤلات فضلنا اولا وقبل كل شيء دراسة طبيعة المسؤولية وعليه للإ
والتعريف بها وتحليها في إطار نظام المناولة، ومن جهة أخرى التعرض إلى طرق حل النزاعات 
الناشئة عن الصفقة العمومية وبالأخص عقــــــد الباطن، ثم التطــــــرق إلى الجهات القضائية المختصة 

  .لنظر فيهبا
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  في عقد المناولةالمسؤولية : المبحث الأول

لقد أشرنا سابقا إلى أن الصفقات العمومية تعد مجالا واسعا تثكاثر فيه  الخلافات والنزاعات 
وعليه وجب تحديدها وتسطيرها مسبقا خاصة في العقـــــود التي تتضمن عــــــقــــــود مناولة، وعليه وقبل 

المسؤولية في المناولة ارتأينا تحليل مفهوم المسؤولية وكذا الشروط الواجب الخوض في موضوع 
توفـــــــرها لقيام هــــــــذه المسؤولية، وبالتالي دراسة الآثار التي تنجم عن هاته الأخيرة في عقــــــد المناولة 

  .وكيفية التعامل معها وعلى من تقع

  مناولةفي عقد ال المسؤولية طبيعة: الأول المطلب

كأصل عام تعتبر المسؤولية في مجملها جزاء عن الإخلال بإلتزام سابق إذ يترتب عنها 
القانونية   إن الطبيعةتعـــــــويض الضرر الناجم عن إخلال المسؤول عن هــــــــذا الإلتزام، وعليه ف

  المقاول العقــــــد المبرم بين عن نابعة  قــــــديةــــع هي مسؤولية في مجال الصفقات العمومية للمسؤولية
 فمن البديهي أو المتعامل المتعاقـــــد من جهة وصاحب العمل أو المصلحة المتعاقـــــدة من جهة أخرى،

الإخلال  وجود عقــــــد صحيح، وكون الضرر ناتجا عن يشتــــرط عقــــــدية مسؤوليةوحتى يتم قيام 
يها في صلب العقــــــد أو الصفقة إضافة إلى المسؤولية التقصيرية بالإلتزامات العقــــــدية المنصوص عل

المنصوص عليها في القانون المدني، فهي التي تتــــــرتب على عــــــدم تنفيذ   المتعلقة بالنظام العام
تعهد ببناءه  الإلتزام الناشئ عن العقــــــد كمسؤولية المتعاقـــــد أو المقاول عن التأخر في إقامة البناء الذي

  .أو عن القيام بالخــــدمات المتفــــق عليها في الميعاد المحــــــدد في العــــــقـــــــد

  في عقد المناولة المسؤولية تعريف: الفرع الأول

  د نص صريح في القانون المدني يتناول بصفة صريحة ومباشرة ــــــكمبدأ عام لا يوج
   124المسؤولية العقــــــدية مثلما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية الواردة صراحة في المادة 

  أنه  المفهوم، مؤكدين بهــــــــذا الاعتراف Rêne Rodierأمثال  المؤلفين بعض رفض السبب لهــــــــذا
  العقــــــد تنفيذ في غيره أناب الذي للمدين شخصية مسؤولية عن الأمر يخرج لا الأحوال كل في

  تزويده في أو عليه الأشراف في إهماله في والمتمثل الشخصي، خطئه قائمة على
  1.العقــــــدية التزامات لتنفيذه والتعليمات الضرورية لحسن سير الصفقة واللازمة بالتوجيهات

                                                           
1 .NERET (J.), Le sous-contrat, LGDJ, paris 1975, p 209. 
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 أعمال بعهدته تناط مسؤول يتحمله ما كل  "بأنها  لغة العقــــــدية المسؤوليةيمكن تعريف إذ 
 بين المبرم الاتفاق وهو عقــــــد لفظ عن ناجمة فهي ةالعقــــــدي أما ،عليه إخفاقها أو نجاحها اتتبع تكون

 من دةــــــبقاع إخلاله عند المرء على يترتب الذي الجزاء  :بالمسؤولية يراد فعموما قانونا، أما طرفين
 ."بها المخل دةـــــــالقاع نوع باختلاف الجزاء هــــــــذا ويختلف السلوك دـــــقواع

 أو تنفيذها دمــــــــع أو العقــــــد عن الناشئة بالالتزامات الإخلال جزاء هيف العقــــــدية المسؤولية أما
 إجبار الممكن من يكن ولم العيني التنفيذ إستحالة عند إلا ومــــتق لا المسؤولية ذهــــــوه فيها، تأخرال

 يسببها التي الأضرار عن مسؤولا المدين فيكون عينا العقــــــد عن المتولدة بالتزاماته الوفاء على المدين
 القوة دائرة في المتعاقـــــدين بقاء يتعين كما العقــــــد، عن الناشئة بالالتزامات الوفاء عدم نتيجة للدائن

 المطالبة لأيهما يكون لا بحيث ممكنا، عنه الناشئ بالالتزام العيني التنفيذ بقي ما للعقــــــد الملزمة
 هــــــــذا تنفيذ إستحال إذا إلا العقــــــدية المسؤولية بأعمال الملزمة القوة لهذه القانونه فرض الذي بالجزاء
  .مطلقةة وبصف نهائيا الإلتزام

 من النوع هــــــــذا بوجود نيعترفا القضاءو  الفقه غالبيةذلك أن   معزولا، بقي الموقف هــــــــذا لكن
 عن التزاماته من للتملص ملائمة وفرصة وسيلة للمدين إعطاء هو إنكارها وأن خاصة المسؤولية،

  . بتنفيذها الغير تكليف طريق

 العقــــــد تنفيذ بصدد المدين يسأل أن " الغير فعل عن العقــــــدية بالمسؤولية يقصد عليه ناءاوب

 على اتفاق أو خطأ أي إثبات إلى حاجة دونو  فعله، كان لو كما الأشخاص من طائفة فعل عن

 كأنه منهم يصدر ما لأن مسؤوليته، لدفع سببا فعلهم من يتخذ أن دونو  عنهم، المسؤولية تحمل

  1  ." جسيما خطأ أو غشا كان لوو  ، عنه خارجا أمرا ليس فهو ، منه  صادر

  إذ الفقه، من جانب كبير باهتمام تحض لم الغير فعل عن العقــــــدية المسؤولية أن والحقيقة
  عن المتبوع مسؤولية أحكام إلى يرجع كان كانت تثور مشكلة أو منازعة بين الأطراف كلما

 2. تقصيرية مسؤولية عقــــــدية والثانية مسؤولية الأولى كون من تابعه بالرغم أعمال

  لمسؤوليةا في الأصلذلك أن   استثنائية، مسؤولية الغير فعل عن العقــــــدية المسؤولية وتعتبر
 ينطوي المفهوم هــــــــذا أن كما نفسه، الشخص من صدر ما على إلا تكون لا أي شخصية تكون أنهو 

                                                           
دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النشر عبد السيد الجارحي مصطفى، عقد المقاولة من الباطن، . 1

 .78، القاهرة، ص 1998العربية، الطبعة الأولى، 
  .99برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 2
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 شخص ذلك في المتسبب أن حين في العقــــــد تنفيذ سوء عن نــــــالمدي يسأل كيفوهو  تناقض على
  .؟ "الغير" من برـــــيعت أخر

إن المبدأ العام الذي تقوم عليه المسؤولية العقــــــدية عن أفعال الغير جاء بلا شك من أجل 
التخفيف من حدة وصرامة فكرة الاستقلالية في الاتفاقات، كونها تعود سلبا على العقــــــد الأساسي بسوء 

محكمة النقض الفرنسية في العـــــــــديد من المرات أن المـــــدين  تنفيذ عقــــــد المناولة، ونتيجة لذلك دعت
بإلتزام ما لابد أن يتحمل اتجاه دائنه ليس فقط نتائج أخطائه الشخصية، وإنما أيضا تلك المرتكبة من 

 .قبل أعوان التنفيذ التابعين له

  العقــــــدية سؤوليةالم أن مفادها التساؤل هــــــــذا عن إجابة اعطاء الفقهاء بعض حاول
  تنفيذ في الدائن مصلحة حماية بغية التي وجدت الغير تعد نوعا من الحيل القانونية فعل عن 

  بعض كون الحسي للغير، المعني بترك فهي تسمح العقــــــد والمتمثل في المصلحة المتعاقـــــدة،
  أي  -المدين  عن أجانب فهم ليسوا للمدين، بالنسبة حقيقيا غيرا يعتبرون لا الأشخاص

  في أدخلهم الذي وـــــــــــه باعتباره هو، أنهم القول يمكن كما له دادـــــــهم امت إنما -المتعامل المتعاقـــــد 
  .شخصيا عنه صدرت وكأنها أخطائهم عن فيسأل أو الصفقة العمومية العقــــــد تنفيذ

  في عقد المناولة المسؤولية شروط قيام: ثانيالفرع ال

 أو العقــــــدية المسؤولية علـــــــيه تقوم الذي المجال هو العقــــــدية المسؤولية بنطاق المقصود إن
  من الفقهاء من وهناك البعض، يسميها كما العقــــــدية المسؤولية شروط به نعني أخرى بطريقة

 عقــــــدي، بإلتزام والإخلال صحيح، عقــــــد ودـــــوج  :وهما ألا أساسين شرطين في المسؤولية نطاق أدرج
  إطار في العقــــــدية المسؤولية يامقـــــ  :وــــــــوه ألا اثالثا شرط أضاف من الفقهاء من هناك أن إلاّ 

  . عقــــــدي

فحتى يتم إدانة المدين بجبر الضرر المرتكب من قبله أو من قبل غيره لابد من وجود خطأ 
أصاب المصلحة المتعاقـــــدة ناتج عن عدم تنفيذ موضوع الصفقة العمومية ضمن الأسس المتفق فعلي 

لمسؤولية في مجال فالأصلي، أو حدوث تأخر في التنفيذ، علها ضمن دفتر الشروط والعقــــــد ا
الصفقات العمومية إجمالا وعقود المناولة خصوصا، تقتضي اجتماع مجموعة من الشروط والتي 

  .وم بدراستها اتباعاسنق
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  شروعموجود عقــــــد صحيح و  :أولا

 العقــــــد هــــــــذا يكون وأن الأطراف بين عقــــــد بوجود إلا العقــــــدية بالمسؤولية الإدّعاء يمكن لا
  عقــــــد صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية الأصلي وجود المقاول مسؤولية لقيام يشترطف صحيحا

الرابط التعاقــــــــدي بينهما ينفي قيــــــــام المسؤولية عــــــنه  مادـــــــإنع ذلك أن المصلحة المتعاقـــــدة، بينه وبين
والمتمثل في  المسؤولية من أخر نوع بصدد لنكون  العقــــــدية المسؤوليةإطار  من الأمر رجــــخويــــــــ

  .يريةـــــــالتقص المسؤولية

 المسؤولية لقيام بديهيا شرطا والمضرور الضرر عن المسؤول بين صحيح عقــــــد وجود رـــتبيعف
لإبرام العقــــــد،  السابقة التفاوض مرحلة عن أو التعاقـــــد قبل قانوني رــــأث أي يترتب لا بحيث العقــــــدية،

ب يج كما وبقاءه، هقيام يشترط وإنماطرفين ال نـــبي عقــــــد وجود العقــــــدية المسؤولية لقيام يكفي كما لا
 كان أو أركانه نــــم ركن تخلّف إذا العقــــــد يبطل، إذ البطلان طائلة تحت يسقط ولا صحيحا يكون أن

  .دمــــــــالع حكم في رـــــــفيعتب معيبا،

أو المصلحة  المشروع صاحب اتجاه مناولـــــه فعل عن الأصلي المتعاقـــــد يسأل لا وعليه
 .اصحيحمناولة ال وعقــــــد الصفقة الأصلي عقــــــد كان إذا إلاّ  العقــــــدية، المسؤولية أساس علىالمتعاقـــــدة 

  عقــــــدية مسؤولية الفرعي المقاول فعل عن الأصلي المقاول مسؤولية تعتبر السبب لهــــــــذا
  أن افتراض على وقائمة الأصلي المنبثق من عقــــــد الصفقة العموميةناولة الم عقــــــد عن ناشئة

  أعمالاً  لمصلحة المتعاقـــــدةل بالنسبة تعتبر مناولال من تصدر التي والأخطاء الأعمال كل
  .أمامها  عنه مسؤولا فيكون الأصلي، المتعاقـــــد من درتـــــــــص اً وأخطاء

  في صحيحا يكون أن أو بالأحرى في عقــــــد المناولة الإحلال هــــــــذا في يشترطوعليه 
  بأن ضمنيا أو صراحة المصلحة المتعاقـــــدة  ضـــــــفتر  لا عندما كذلك ويكون ،الإدارة مواجهة

موافـــــــقـــــــتها على لممنوح له، أو بالأحـــــــرى ا العقــــــد جزء من تنفيذ في غيره الأصلي  المتعاقـــــد يحل
تدخل المناول في الصفقة العمومية  واستيفاء عــــــقــــد المناولة لكافـــــة الشــــــروط والإجـــــــراءات 
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كما بينا من خلال دراستنا  247-15المنصـــــــوص عليها تنظيــــــميا مــــــــن خلال المـــــــــــرسوم الـــــرئاسي 
 .لأولللباب ا

  اجهة مو  في صحيح غير أو التدخل من قبل المناول الإحلال هــــــــذا كان إذا أما
  العقــــــد تنفيذ يتولى أن معها  المتعاقـــــد على ةالأخير  ههذ طتاشتر  لو كماالمصلحة المتعاقـــــدة، 

  النتائج كل عن مسؤولائا و مخط الحالة هذه في اعتبر المناولة على دمـــــــــــأق ذلك رغم شخصيا
  وليس الشخصي الخطأ أساس على العقــــــدية مسؤولية تتحقق عندئذ ،المصلحة المتعاقـــــدةب الضارة

  1.الغير خطأ أساس على

  فيما يخص عقــــــد المناولة الصحيح والنافــــــــــــــذ في حق المصلحة المتعاقـــــدة التي تكون قــــــــــد  أما
  ورغــــــم -ليه مسبقا، فإن وقوع أي ضرر لها ناتج عنه يجعل من المتعاقـــــد الأصلي وافقت ع

صاحــــــبة  المصلحة المتعاقـــــدةأو بالأحــــــرى أمام   العمل رب أمام عقــــــديا مسؤولا  - عدم إرتكابه للخطأ
  .العموميةصفقة ال تنفيذلمناول أثناء ا سببه الذي ضررال عنالمشـــــــــروع 

 ذوجود خطأ أو عيب في التنفي :ثانيا

  مسؤولية لقيام ضروريال منفي مجال العقـــــود الإدارية وخاصة عقود المناولة فإنه 
  تزاملبالا مإخلاله أي عقــــــدي لخطأ ؤلاءه ارتكاب ،أفعال مناوليه عن العقــــــدية الأصلي المتعاقـــــد

  فيه متأخره أو التنفيذ عن مامتناعه عند ذلك يتحققو  ،ابه همفيكلوالمهام التي تم ت قديتعاال
  .أوجزئيا معيبا التنفيذ كان أو

  الشخصي العمل نــــع المسؤوليةو  العقــــــدية المسؤولية في أساسيا ناـــرك الخطأ رــبـــيعت
  بل فحسب، الضرر وقوع هذه الأخيرة لقيام يكفي لا إذ سواء،حد  علىوالخطأ على أفعال الغير 

  ويقع الضرر إحداث في يتسبب وأن الخطأ، صفة الشخص قبل من بــكــــالمرت الفعل اتخاذ يجب
  وعلاقته الضرر إثبات التعويض في حقه على يحصل حتىر المضرو  لطرفا عاتق على

  وــــــــــــــــه بل فحسب نــشخصي نـبي يربط بإلتزام الإخلال الخطأ من هــــقـــــــالف يقصد ولا بالمرتك بالخطأ

                                                           
1. LE TOURNEAU (PH.), La responsabilité civile, 3éme édition, Dalloz, Paris, 1982, p 430. 
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 يستنبط بل قانوني نص إلى رهـــــريـــــتق يحتاج ولا شخص، كل عاتق على قعـــي عام إلتزام بأي إخلال
  1.العامة ونيةـــــــالقان المبادئ نــــم

 في رـــالتأخي أو التعاقدي تزامهال يذـــبتنف نــــالمدي قيام عدم العقــــــدي بالخطأ صدــقــــي هــــوعلي
 عنه ينجمـــراز كثيرا ما الاحت قلة أو الإهمال نإ بل إيجابي بفعل الخطأ يكون أن يشترط ولا،  تنفيذه

 ينبغي بما القيام عن الغفلة أو الامتناع أو الترك " بالإهمال ويقصد، الآخر الطرف يصيبر ر ض
 واجب تأمين في إخفاق كل أيضا وهو الظروف، ذات في وجد لو يفعله أن الحريص زنــــالمت للشخص

 تنفيذها في رـــالتقصيو  أو الغير عقــــــدية العقــــــدية بالإلتزامات الإخلال فمجرد، "عليه المفروض العناية
  .عقــــــدياخطأ يسأل عنه  يشكل

 ذمة تبرأ فلا شيء، صنع أو مبنى كإقامة نتيجة قـــبتحقي التزاما العمل بإنجاز الالتزام كان إذاف
   المطلوب العمل زــــاجإن وتم المرجوة النتيجة تحققت إذا إلا الأصلي المتعاقـــــد ذمة لاو  مناولال
مسبقا ضــــــــــمن أحـــــكام دفـــــــتــر الشـــروط وعـــــقـــــد الصفقــــة  عليها قــــالمتف المواصفاتو   للشروط قاـــــــوف

 .د المناولةالعمومية وكـــــذا عــــقــــــــ

   ذلك عن مسؤولا الأصلي المتعاقـــــد كان معيب بشكل زهـــجــأن أو العمل زــــينج لم فإن
 الخطأ هــــــــذا التعامل مع يمكنه لا كما مناولال بخطأ التذرع يمكنه ولا ،المصلحة المتعاقـــــدة  أمام
  كان سواء التنفيذ في بتنفيذه وتأخره  بالالتزام المناول  قيام وعدم العقــــــد بانعقادي، فأجنبب كسب

  أالخط بذلك يكون معيبا أو أو جزئيا كليا التنفيذ عدم كان إهمال منه أو نتيجة أو كان متعمدا،
 من الدائن والمتمثل في المصلحة المتعاقـــــدة به يصاب ضرر يكون أن توفر، ويفترض قد العقــــــدي

 المسؤولية هذه دفع يمكن يتحمل المتعامل المتعاقـــــد نتائج هــــــــذا الضرر ولا بذلكو  لخطأا هــــــــذا جراء
تنفيـــــــذا حسنا وجيـــــدا لكافـــــة  الالتزام تنفيذ وبين بينه فيه حال له يد لا أجنبي سبب وجودت أثب إذا إلا

نصت   المدني الجزائري القانون من 2 فقرة 172 المادة أن نضيفو ، جــــــوانب الصـــــــفقــــة العموميـــــــــة
 وما عناية بالالتزام ببذل يسمىا بم فقط رـــــتقتص إلى أنها هنا نشيــر ولكن الخطأ عن لأخرىا هي
 على المادة يقاس ذهـــــــــــــه سبح العقــــــدي بالتزامه فالخطأ يفي حتى العناية من بذله المدين علىب يج

  .العادي  الرجل معيار أساس

                                                           

1
 مقارنة القواعد الخاصة، دراسة  العامة، القواعد للإلتزام،  مصدر باعتباره المشروع غير العمل محمود، جلال حمزة.  

الجزائر  الجامعية، المطبوعات ديوان المدني الفرنسي، والقانون الجزائري المدني والقانون السوري المدني القانون بين
 .65- 64:  ص. ، ص1985
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 المتطلب أنه إلى لمسؤوليةلئ المنش الضار الفعل أركان دــــــــــأح باعتباره الضرر أهمية وترجع
   المثال سبيل فعلى الأخرى، الأركان عن البحث إلى يصار لكي هـــــــر تواف من دـــــلاب الذي الأول

 عن المسئولية مواجهته في تنهض لكي السلوك في انحرافاً  يشكل فعل الفاعل من يقع أن يكفي لا
  شروطه رتــــــوتواف بالمضرور ألم ضرر الانحراف ذلك على يترتب لما طالم الفعل هــــــــذا

 الفعل عن المسئولية لتحقق الضرر وقوع اشتراط في بينها فيما التشريعات تختلف لا و، القانونية
ك تل لفتــــتـــــاخ وإن الأخرى، طــــــرو والش الأركان عن بحثيتــــــم ال دهاـــــــبع من التي النواة أنه وفي الضار

 كان فإذا ليه، وعالخطأ على ينطوي أن اشترط فبعضها الضرر إلى المؤدي الفعل في التشريعات
 خطأ كل" أن علىأين اتفقت معظمها  الخطأ هو التشريعاتي العديد من ف التقصيرية المسؤولية أساس
 مواقفها تباينت دــــــــق المختلفة القانونية النظم كانت وإذا" ض بالتعويه ارتكب من يلزم للغير ضرراً  سبب
 حول تختلف لم فإنها الضرر، إحداث مجرد أو الخطأ بين ترددت أين التقصيرية المسؤولية أساس من

 .المسؤولية ذهـــــــه لقيام الضرر شتراطا ضرورة

   نطاقن ع تخرج لأخطاءأو المناول  الفرعي المقاول ارتكاب أن إليه الإشارة درــــــتج ماو 
 أساس على عنها مسؤولا  وحده يكون فإنه العقــــــد، تنفيذ بمناسبة كانت ولو العقــــــدي الخطأودائرة  

  . أو المدنية التقصيرية المسؤولية

بمناسبة  العمل موقعتفــــــقــــدية ل بزيارة المصلحة المتعاقـــــدةأو  العمل رب مـــياق ل ذلك مثاو 
ووجهت أوامر وتعليمات لعمال  الأشغال ــــــرسي تخص ملاحظات ـــــــــدتوأب ممارسة حقها في الرقابة،

مما أدى إلى  ،مناولال الملاحظات ذهــه تعجب لمالمتعاقد الأصلي ولممثل هــــــذا الأخيـر في الورشة و 
، أو قيامـــــه العمل رب جرحو  ضرب إلى انتهى الذي بينهما شجاروقوع مناوشات وصلت لحد ال

عمال الصادرة من الأ هذه مثلفإن   بتصرفات أخـــــرى تخــــرج عن نطاق تنــفيذ الصفقة، وبالتالي
، وإنما وحـده المناول هو من عنها الأصلي ولا ترتب مسؤولية المتعاقد عقــــــدية، أخطاءا دعت لاالمناول 

  .مسؤولا مسؤولية جزائية ومدنية عن الأفعال الصادرة عنه أمام المصلحة المتعاقـدة وأمام ممثليها يكون

  أخشاب سقوط بسبب الأشغال موقع داخل بجروح العمل رب أصيب لو ما إذا عكس
  الأصليالمتعاقـــــد  الناتج عن إهمال ورعونة المناول، ففي هـــــذه الحالة تقوم مسؤولية  عليه،

  .والأمن في ورشات العمل السلامة بضمان ملزمبإعتباره الوحيد ال

  انبج من خطأ وقوع يكفي لا كما لا يمكننا إغفال واقع أنه ومن أجل قيام المسؤولية
الضرر  ويعرف المصلحة المتعاقـدة، يصيب ضرر الخطأ هـذا على يترتب أن كذلك يجب وإنما ،المناول

فقها بأنه الأذى الذي يلحق بالشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، فيمس حقا من حقوقه أو مصلحة 
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    le dommageفإنه يميز بين Philippe Le tourneauمشروعة له، أما الأستاذ 
  1 :فيقول في هذا الصدد  le  préjudice و

لتي يتم تقييمها على مستوى هذه الضرر يعني بالمعنى الدقيق الإصابة التي يتعرض لها وا" 
 2 ."الإصابة، في حين أن الضرر الذي هو نتيجة الإصابة يظهر كأثر أو ما بعد الضرر

ن م بحق المساس جراء من الشخص يصيب الذي الأذى " :انه على الضرر الفقه عرف دــــلقو 
  هــــتـــعاطف أو جسمه بسلامة المصلحة تلك أو قالح ذلك تعلق سواء له مشروعة بمصلحة أو حقوقه

   ".مالية قيمة ذات المصلحة تلك، أو كانت ذلك غير أو شرفه، أو حريته أو بماله أو

  ةالعقــــــدي المسؤولية تستلزمها التي الشروط لنفسفي الصفقات العمومية  الضرر ويخضع
  على أثاره وتجسدت فعلا حصل قد الحال بطبيعة يكونأي أن  محققا يكونن أ هيا و مومع

 الضرر كذلك يشمل أن إلى يمتد بل فقط وقع الذي ذلك على يقتصر لا المحققر الضر  ولكن، الواقع
أن تــــــخرج آثار  المستقبل بالضرر والمقصود داوأكي محققا أمرا مستقبلا وقوعه يكون طالما لمستقبلا

ن الفـــــعل المرتكـــــب مــــــن نطاق الحاضـــــر لتمتــــــد إلى المستقبل فلا يكون الضــــــرر حالا بقـــــــدر ما يــــــكو 
ة مباشر  ينجم الذي الضرر ذلك المباشر بالضرر يقصدمباشرا، و  يكون أن مؤجـــــــــــلا، كما يشترط

 دمــــــــع في فيتمثل رــــــــالمباش الضرر تحديد معيار وضع لمشرع، واالضار الفعل أو لخطأاـــــــــــــن ع
 الشخص يبذله الذي الجهد به يقصد المعقول الجهدهــــــــذا و قول مع جهد ببذل توقيه الدائن استطاعة

 التأخر أو الالتزام تنفيذ لعدم الطبيعية النتيجة ور هالمباش فالضرر لذلك، و التزاماته تنفيذ في العادي
  .، كما يشترط في الضرر كذلك أن يكون متوقعافيه

  الضرر يتحقق أن الأخرى القوانين سائر شأن ذلك في شأنه الجزائري القانون إذ يشترط 
  ،قــــــالمحق الضرر هــــــــذا عن التعويض لإمكان التقصيرية أو العقــــــدية وبالتالي لنشوء المسؤولية

  وــــــــــــــوه واقع محالة لا ولكنه مستقبلاً  سيقع الذي أو فعلاً  وقع الذي الضرر هو المحقق والضرر
  يكون أن إذ يشترط فيه ــــــض،للتعوي أساسا  يصلح أن يكون  لا المحتمل الذي الضرر عن يختلف

  الحال الضرر يسمى ما وـــــــــــوه فعلاً  وقع دقــــــــ إذا كان كذلك يكون والتأكيد، اليقين وجه على ثابتاً 
  .فاته كسب أو بالمضرور لحقت خسارة عن عبارة الضرر هــــــــذا أكان سواء

                                                           
المعماري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة مولود مدوري زايدي، مسؤولية المقاول والمهندس . 1

  .119معمري، تيزي وزو، ص 
2
 . « Le dommage désigne, à proprement parler, la lésion subie qui s’apprécie au siège de 

cette lésion, tandis que le préjudice, qui est la conséquence de la lésion, apparait comme 
l’effet ou la suite du dommage » 
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ينفي  أو يؤكد ما يوجد ولا الوقوع مؤكد غير ضرر فهو المحتمل أو المتوقع  أما الضرر
هــــــــذا  درجة وتتفاوت وقوعه عـــــــــــدم يحتمل مثلما يحتمل وقوعه أنه الأمر وغاية المستقبل في وقوعه

لقيام  لا يكفي الأمــــــــــر الذي وهمياً، يعتبر حداً  الضعف من تبلغ وقـــــــــــد وضعفاً، قوة الاحتمال
  .فعلاً  يتحـــقــــق أن دـــــبع إلا المسؤولية هــــــــذه تقوم المدنية ولا المسؤولية

الضار  الفعل عن المسؤولية لتحقق الضرر وقوع اشتراط في بينها فيما التشريعات تختلف إذ لا
هو  في العديد من التشريعات التقصيرية المسؤولية أساس وعليه فإن يرتكز عليها، التي النواة أنه وفي

  .والضرر الفعل بين السببية الخطأ الذي ينتج ضررا بالغير وكذا وجود علاقة

لا يمكن للمدين المتمثل في المصلحة المتعاقـــــدة أن تقيم مسؤولية المتعاقـــــد معها إذا لم تثبث 
أن عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب سبب لها أضرارا ومس بمصلحتها، أو سبب لها ضررا مستقبليا نظرا 

في  182خلال المادة  لما كانت تتوقعه من الصفقة وهو ما أشار إليه القانون المدني الفرنسي من
  : التي نصت على أنه) 03، 02(فـــــقــــــرتها الثانية والثالتة 

 يكون أن شريطة ، منها حرم التي والمكاسب الدائن تكبدها التي الخسائر التعويض يغطي" 
   كان الذي ضررال الطبيعي المسار يتضمن. الأداء في التأخير أو الالتزام أداء لعدم طبيعية نتيجة ذلك
  1."نـــــالدائ يتجنبه أن ولـــــقــــالمع غير من

  في عقد المناولة المسؤوليةقيام المترتبة على  ثارالآ: الثاني المطلب

 لكي يبرم العقــــــد أن هي ود،ــــــــــــــــــللعق القانوني النظام عليها يقوم التي الأساسية دةــــــــــالقاع إن
  المدين قامت مسؤولية وإلا ممكنا ذلك كان متى عينا حقه استيفاء فيه طرف كل حق من فيكون ـــــذينف
  التنفيذ دمــــع جراء به اللاحقة الأضرار عن كافة الدائن تعويض على رـــوبالتالي أجب ذلك، عن
  .المعيب للصفقة ذــــالتنفي أو

  حق بالتزاماته، المناولةالصفقة العمومية أو  عقــــــد طرفي من أي أخل إذا عليه وبناءا
د موضوعا شائكا نوعا ــــــــالعقــــــد، لكن موضوع المسؤولية يع هــــــــذا إستنادا على للطرف الأخر مسألته

  ذاــــــــدقة على اساس المشكل وكـــــــــإذ يستلزم وقبل توجيه أصابع الإتهام نحو شخص ما التعرف وب ما،
وع خطأ فعلي صادر عن المناول وليس ـــــــــجموعة من الشروط التي تتمثل أساسا في وقر مـــــــــــــــــــتوف

                                                           
1
 . « La réparation couvre les pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privés, à 

condition que ce soit la suite normale de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans 
l’exécution. La suite normale comprend le préjudice qu’il n’était pas raisonnablement au 
pouvoir du créancier d’éviter »   
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د من وجود عقــــــد صحيح ومشروع منتج ــــــوة قاهرة أو ظروف خارجة عن نطاقه، وكذا لابــــــــــق حالة
  .آثاره القانونية افةـــــــــلك

  د من معرفة ـــــــــــاللازمة لقيام المسؤولية، لابكما أنه ومن جهة أخرى وبعد توافر الشروط 
  الشخص الذي يتوجب على المصلحة المتعاقـــــدة مسائلته والرجوع عليه من أجل استيفاء حقوقها 
  كاملة، ذلك أننا أمام عقــــــد ثانوي وإستثنائي عن التنفيذ، فأول ما يتبادر إلى ذهن هاته 

  من ترجع في حالة سوء التنفيذ أو التأخر في التنفيذ هل على المصلحة المتعاقـــــدة هو على
كل آثارها، أم على المناول الذي  ـــــــــرتبدية مباشرة تــــــــــــي تربطها معه علاقة تعاقذالمتعاقـــــد الأصلي ال

  .دا الروابط المالية في بعض الحالات؟ـــــــــــلا يمت لها بأي صلة ما ع

 التفصيل، من بشيء ه الآثارلهذ رضـــــــالتعمطلب ال هــــــــذا خلال من حاولومن هنا سن
  .وخصوصا النقاط المتعلقة بمدى إعفاء المناول من أي مسؤولية

  

  إعفائه منها وحالاتمسؤولية المتعاقـــــد الأصلي : ولالأ الفرع 

  مسؤولية المتعاقد الأصلي: أولا 

الوحيد تجاه المصلحة المتعاقـــــدة عن تنفيذ جزء الصفقة  المتعامل المتعاقـــــد هو المسؤول «
تعـــــــــــــد حجر  من تنظيم الصفقات العمومية الجزائري إن هــــــــــذه المادة  » المتعامل فيها بالمناولة

ـــــذا أن أول ما يتساءل حوله في هـــ ذلكالأساس والركيزة التي تقوم عليها المسؤولية في نظام المناولة، 
النوع من العقـــــود هو على من تقع مسؤولية تحمل عواقــــــب سوء التنفيذ أو الأخطاء التي قــــــــــد تصدر 

  عن المناول؟ 

وعليه، فإن المشرع الجزائري تولى مـــــن خلال تنظيــــــم الصفقات العموميــــة والقانون المـــــــدني 
  السؤال وحصر هاته المسألة ولم يجعلها بابا مفتوحا أمام تأويلات الأطراف،الإجابة عــــــن هـــــــذا 

  راره مسؤولية الطرف الأصلي والرئيسي في العقــــــد، إذ أقــــــــــــر بصفةـــــأين حسم النزاع مسبقا بإق
 مسؤولا بقي فرعية ولةنام عقــــــد إبرام على المتعامل المتعاقـــــد أقدمعلى أنه إذا   صريحةو  واضحة

  العقــــــدين لارتباط ديةـــــــــــقتعاال مبالتزاماته صادر عن مناوليه   إخلال أي عن العمل رب وــــــــــنح
صفقة ال عقــــــد على حتما يؤثر مناولةال عقــــــدخطأ أو عيب في  أن ذلك  التنفيذ، عنصر حيث نــــــــم

  .العمومية
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المناول تعــــــــــد أثرا أساسيا  عن الأصليتعاقـــــــــــد للم والأصلية الشخصية المسؤولية ذهــــــــه إن
وهاما في موضوع الصفقات العمومية المتعامل فيها ثانويا أو عــــــــن طــــــريق المناولـــــــة، مما يستدعي 

من  هــــــــذا  يجعل لم الجزائري  المشرع أن بشكل معمق نوعا ما، باعتبار عليها لتركيزاو تها دراس
 ،عنه أمام المصلحة المتعاقـــــدة بدلا مسؤولا جعله بل ،المناول التابع له جانب إلى مسؤولاالأخير 

هــــــــذا المناول  على الرجوع في الحق له يكون ذلك وبعد ،هذه الأخيرة أمام أولا الأصلي المقاول فيسأل
 .لاسترجاع ما تكبده من خسائر وما دفعه من تعويضات مالية

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي  141تشكل المادة 
  العمل رب نحوالأساس القانوني الذي ترتكز عليه مسؤولية المتعاقـــــد الأصلي عن أعمال المناول 

المتعامل المتعاقـــــد هو المسؤول الوحيد  «: ة المتعاقـــــدة وذلك بنصها على مايليأو بالأحرى المصلح
، أين جاءت هــــــذه المادة  » تجاه المصلحة المتعاقـــــدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بالمناولة

ها لعن المناول ويــــــقابواضحة وجلية إذ قطعت الشك باليقين في مسألة المسؤولية عن الأخطاء الواردة 
  :مـــــن القانون المـــــــدني في فـــــقـــــــرتها الثانية التي نصت على أنه  564في ذلك نص المادة 

  .»ولــــكن يبقى في هــــــذه الحالة مــــــسؤولا عن المقاول الفـــــــرعي ... « 

  عليه يتعين لذا ر،ـــــآخ مشروع لأي أو البناء لمشروع التنفيذي الجهاز هو المقاول يعتبر
 من بمجموعة ذلك في يدـــــــــــيتقو  ،لتحقيق التنفيذ الأمثل يملكها التي الفنية الإمكانيات كل ذلــــــــيب أن

 الخصوص علىو  عامة بصورةصفقات ال ودــــــــعق متحك التي والقانونية التقنية والمعطيات الضوابط
 يتعين التي والآجال بالمواعيد يدـــــــــــيتق وأن المصلحة المتعاقـــــدة  مع أبرمها التي الصفقة ودـــــــبن احترام
 أنه كما العقــــــدية المسؤولية لتحمل ويعرضه إلا ذلك في رـــتأخي وكل ،اخلاله الأشغال إنجاز عليه
 نـــــوالذيأو مناوليه   الباطن من مقاوليه أخطاء عــــــــــــن حتى المصلحة المتعاقـــــدة تجاه مسؤولا يظل

 التي الفنية الأصول احترام عليه فيتوجب حرفة رجل الأصلي المقاول باعتبارو  ،مبه يستعيــــن أن مكني
ه ل دتـــــأع الذي رضـــــللغ وصالحة سليمة أشغال إنجاز قصد العصرية التنفيذ طرق عليه تمليها

 على يحرص أن عليه يجب ذلك كل يتحقق لكي ،صاحبة الصفقة مع يربطه الذي العقــــــد بمقتضى
  1.مهامه افيه يزاول يتال الورش داخلة السلام رــــعنص توفير

ائلة مس للمصلحة المتعاقـــــدة يمكن  247-15من المرسوم الرئاسي  141لى المادة إ فاستناد
لصفقة ا عقــــــد تنفيذ عدم جراء ايصيبه ضرر أي عن باشرةمو  ساسيةأو  شخصية بصفةالمتعاقـــــد معها 

 التمسكق طري عن المسؤولية هذه دفع له أي إمكانية في  يكون أن وندو  ،مناوليه من بخطأ العمومية 

                                                           
1. http://www.blog.saeeed.com 
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 أنباعتبار  ،مستحيلا العقــــــد تنفيذ جعلفي  أو الضرر، فيالرئيسي  المتسبب باعتباره ناولالم خطأب
كذلك من جهة و  الأصلي،  المتعاقـــــد إرادة  رغبة على بناءا كان الصفقة  في تدخل هــــــــذا الأخير 

 .وليس باسم المناول حسابهول  هــــــــذا الأخيــــر باسم يتم التنفيذ أخرى لكون

تعامل الم يستخدمهم الذين الأشخاص فئة ضمن أي المناول هــــــــذا الأخير يدخل ذلكبو 
ـــه عن صادرة كانت لو كما أخطائهمو  أفعالهم عن مسؤولا يكونبالتالي و  اماته،التز  تنفيذ في المتعاقـــــد
 1.شخصيا

  يلزم المتعامل المتعاقـــــد بأداء الخدمة حسب الشروط والأوصاف المتفق عليها
مسبقا، فإذا كانت جهة المصلحة المتعاقـــــدة قــــــــــد أعلنت عن صفقة كأصل عام ومكنت المتعامل 

  د مع ــــــالمتعاقـــــد من دفتر الشروط واطلع عليه بدوره وتعهــــــد بتنفيذ الخدمة على أتم وجه وتعاق
  الإدارة، توجب عليه أن يتحمل نتيجة تعهده والتزامه بتنفيذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقـــــد

لمرفــــق العام وجب تنفيذها  عليه، وطالما كان للصفقة العمومية صلة بالخدمة العامة وبحسن سير ا
في الأجـــــل المتفق عليه، ولا يجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقـــــد تجاوز هــــــــذا الأجل، بل إن تجاوز 

  2.المدة يعطي للإدارة حق الفسخ الجزائي ويتحمل المتعامل المتعاقـــــد وحده نتائج ذلك

 أن أثبت لو حتى بالعقــــــد، عليها المتفق المدة في إليه الموكول العمل بإتمام المتعاقـــــد يلتزم
 في أو عليها المتفق المدة في العمل بإنجاز والالتزام ،لالعم لإنجاز أصلا كافية تكن لم المحددة المدة
  3.عناية لــــــذبب التزاما وليس غاية بتحقيق التزام هو لمعقولةة االمد

                                                           
دراسة "عادل عبد العزيز سمارة، مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المـــدني الأردني . 1

 .40، ص 2007رسالة ماجستيـــر في القانون الخاص، جامعة نابلس، فلسطين ، "مقارنة
 

  .238عمار بوضياف، المرجع السابق، ص . 2
ة عمليا يمكن الخروج عن هــــــــذه القاعــــــــدة عــــــن طريق تجاوز المتعامل المتعاقـــــد للمــــدة والأجل المتفق عليه شريط. 3

أن يقـــــدم الدليل على أن ظروفا قاهرة حالت دون استمرارية التنفيذ بطريقة منتظمة، وهـــــــو ما يحدث كثيرا في 
ومية أين تعتـــــــرض المتعامل المتعاقـــــد عـــــراقيل متعلقة أساسا بسوء الطقس والتقلبات الجوية صفقات الأشغال العم

الغير متوقعة، ذلك أن أشغال البناء والتشييد تعتمــــد أولا وقــــبل كل شيء على الأحوال الجوية فإن كان تنفيذ 
لمتعامل المتعاقـــــد كثيرا نظرا للرياح والأمطار والعوامل الأشغال تزامن مع فترة الشتاء فإن هـذا الأمر سيعطل ا

بيانا من مديرية الرصاد  المصلحة المتعاقـــــدةالجوية التي لا تساعده، وبالتالي ففي هـــــذه الحالات عليه أن يقــــدم 
سبة الأمطار التي هطلت الجوية يتبث ويبين حالة الطقس في تلك الفترة التي لم يشتغل فيها المتعامل المتعاقد ون

بدورها بإضافة هذه المدة إلى عقـد الصفقة  المصلحة المتعاقـدةوإذا كانت فعلا تعرقل التنفيذ أم لا، أين تقوم 
  .العمومية مما يعد تمديدا للأجل المتفق عليه
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التشريعات العربية إلى ربط المسؤولية بالنظام العام نظرا لأهميتها الكبيرة في ذهبت العديــــد من 
حماية جميع الأطراف، فيرى جانب من الفقه في فرنسا أن هـــدف المشرع من ارتباطها بالنظام العام 
خاصة في حالة الأشغال العمومية، هو ضرورة حماية المصلحة العامة فعيـــــوب البناء لا تصيب 

صلحة المتعاقــــدة وحدها بل تتعدى إلى حدوث كوارث قـــــد تصيب أرواح وأموال الآخرين وممتلكاتهم الم
كالجيران والمارة في الطريق والقاطنيـــن في البناء، فلا بد من حماية هــــؤلاء الأشخاص من هــــذه 

  .المخاطر التي قــــد تنتج من سقوط المباني أو انهيار المنشآت

فإن قام هــــــــذا الأخير بمناولة جزء من الأعمال التي تعهد القيام بها على أحسن وجه وعليه 
عند سحبه لدفتر الشروط والموافقة عليه، يجعله مسؤولا عن التنفيذ الحسن لهــــــــذا الجزء حتى ولو لم 

تيار مناوله يرتكب خطأ في ذلك، باعتبار أنه هو من قرر اللجوء إلى المناولة وهو من قام باخ
  .لاعتبارات متعلقة بالكفاءات والقــــــــــــدرات

  FIDICكما أن دفاتر الشروط المعــــــدة من قبل الفدرالية الدولية للمهندسين الإستشاريين 
 كرست هي الأخرى مسؤولية المتعاقـــــد أين نصت صراحة على أن موافقة المصلحة المتعاقـــــدة

 ، وأضافت"تجرد المتعاقـــــد الأصلي من أية مسؤولية أو إلتزام في الصفقة العموميةلا " على المناول 
يبقى المتعامل المتعاقـــــد مسؤولا عن الأعمال، التصرفات، الأخطاء، :" هــــــــذا المجال قائلة أنه  في

ه، مسؤولية تامة كما لو الفشل، الإهمال، الصادر عن كل مناوليـــــه، ممثليــــه، عمالـــــه أو مستخدمي
 1".كانت صادرة عنه شخصيا

إذ يعـــد المتعاقـــــد الأصلي مسؤولا تعاقـــــــديا اتجاه صاحبة المشـــروع عن التنفيذ الحسن للعقــــــد 
بقانون  2002المعدل سنة  1975ديسمبر  31نصت المادة الأولى من قانون  فقدالموكل إليه 
MURCEF تحت " ريحة أن المتعامل المتعاقـــــد يمكنه اللجوء إلى المناولة بصفـــة واضحة وص

، ونتيجة لذلك فإنه من يتوجب عليه الإستجابة للأخطاء التي يرتكبها مناوليهم، وعليه لا "مسؤوليته 
 2.يصوغه التهــــــرب منها

خفيف من صرامة ذلك أن المبدأ العام للمسؤولية التعاقــــــدية عن أفعال الغير جاءت حتما للت
وحدة فكرة استقلالية العقـــــود أو الاتفاقات، وذلك لانعكاس أخطاء تنفيذ عقود الباطن على العقــــــد 

  .الأصلي

                                                           
1. BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Op.cit, p 413. 
2. PIELBERG (H.), Op.cit, p .19   
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  اختلف الفقهاء في تحديد أساس المسؤولية في هــــــــذا النوع من العقـــــود، أين ذهب البعض إلى
  الذي يتضح فيما بعــــــد أنه لم ديـــــالتعاق التزامه تنفيذ له أوكل الذي للشخص المدين اختيار سوء فكرة

  المدين أن بمعنى الضمان فكرةإلى  الآخرض بعيكن أهلا لهذه الصفقة، كما يرجع حسب ال
  ، أما رأي الفئة الثالثةالعقــــــد تنفيذ في هأحلّ  الذي الشخص عن الصادرة الأعمال للدائن يضمن

  اعتبار على العقــــــدية المسؤولية قيام هــــــــذا النوع من أساس هي الإنابة رمن الفقهاء توصل إلى اعتبا
  خطأ النائب هــــــــذا  ارتكبو  حدث إنأما  ولحسابه، باسمه صرفويت الأصيل محل يحل النائب أن
 . ليالأص عن صادر كأنهو  الخطأ هــــــــذا اعتبر النيابة تنفيذ في

  يبررها ما تجد الغير فعل عن العقــــــدية المسؤولية أن يرى لباحثينا منبا جان أن غير
  تحمل على مجبرا كان التزاماته تنفيذ في غيره ينيب أن للمدين سمح إذا لأنه العدالة، مبادئ في

  أن مفادها خادعة بحجة مسؤوليته نفي دلــــــالع من ليس إذ كاملة، بصفة الإنابة ذهــــــه نتائج
  ليسو  أخر شخص إلى راجع ات التعاقــــــــــــدية المنصوص عليها في العقــــــد تزاملالاذ تنفي دمــــــع

 1.بسببه

يعــــــد المتعامل المتعاقـــــد مسؤولا تعاقــــــــديا أمام زبونه المتمثل في المصلحة المتعاقـــــدة عن 
الأضرار والخسائر التي يتسبب فيها مناوله باعتبارها مسؤولية عن أفعال الغير، فيلزم هــــــــذا المتعاقـــــد 

هل تعتبر هذه : " يطرح إشكالا وتساؤلا ألا وهو أمام هـــــذه الأخيرة بتحقيق نتيجة، الأمر الذي
وبعبارة أخـــــرى، هل تـــــــــــعد المصلحــــة المتعاقـــــدة " المسؤولية حصـــــرية فقط بالمصلحة المتعاقـــــدة؟ 

ـير ضـــــد المتعامل المتعاقــــــد الشخــــص الوحيـــــــد الذي يستفيد من أحكام المســـــــــؤولية عــــــــــن أخـــــطاء الغــــ
  . أم أن هــــــناك أشخاصا آخـــــرين يمكنهم إستعمال هــــــــــــذا الحق؟

هناك اتجاه قضائي حديث طرح مبدأ هام الأمر الذي دفع الباحثين إلى التشكيك في مــــــدى 
  :ت الجمعية العامة لمجلس النقض بأنهقــــــــــرر  2006أكتوبر  06بتاريخ فحصـــــــــرية المسؤولية، 

  يمكن للغير أن يثير استنادا على المسؤولية التقصيرية ، خللا تعاقديا، بمجرد أن يتسبب  «
   » 2.له هــــــــذا الخلل بضرر

  وعليه، فإن الخلل التعاقدي المرتكب من قبل المناول كفيل بأن يشكل
  وفي هــــــــذا الصدد ومنطقيا، يمكن للغير المتضرر أن يثيرحقيقة خطأ يتحمله المتعامل المتعاقـــــد، 

                                                           
1. NERET (J.), Op.cit, p 209. 
2 . « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 

un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage. » .  
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استنادا على مبدأ المسؤولية التقصيرية، خطأً  تعاقديا للمناول من أجل إثباث مسؤولية المتعاقـــــد 
  عن نفس المحكمة أضاف فيه أن 2008مارس  27الأصلي، وفي قرار آخر صادر بتاريخ 

يعــــــــد مسؤولا أمام الغير كونه لم يسهر على ضرورة احترام مناوله  المتعاقـــــد المتعاملهــــــــذا الأخير أي 
  1.للتعليمات والتوجيهات المقــــــــــــدمة له

  من المسؤولية وحالاتها إعفاء المتعاقد الأصلي: ثانيا

ن خلال كل ما سبق ومتى توافرت جميع أسباب وأركان مسؤولية المتعاقـــــد الأصلي طرح م
  .تساؤل هام حول مدى إمكانية إعفاء المتعاقد الأصلي من المسؤولية؟

  فاءـــــــــــالمشرع الجزائري في إطار الصفقات العمومية إلى طرق وآليات الإع يتطرق لم
  بموجب المتعاقـــــد، غير أنه ورجوعا إلى الأحكام العامة فإنه أجاز من المسؤولية بالنسبة للمتعامل

  الخطأ مسؤولية تحمل من المدين إعفاء المدني القانون من 178 المادة من الثانية الفقرة
  غير أنه إذا التزامه، تنفيذ في يستخدمهم الذين الأشخاص عــن الصادر والخطأ العمدي الجسيم

  وبقيت باطلا الإعفاء شرط كان الجسيم خطئه أو المدين غش إلى راجع التنفيذ عدم كان
يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين " قائمة، إذ تنص المادة السالفة الذكر على أنه  المديــــن مسؤولية

وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية  ،وة القاهرةــــــتبعية الحادث المفاجئ أو الق
دي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئــــــه الجسيم، غير أنه ـــــــــــتترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاق

يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من 
ــــم في تنفيذ التزامه، ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن أشخاص يستخدمهـــــ

 .العمل الإجرامي

  يقاول أن جواز العمل رب على المقاول يشترط أن يمكن " أنه السنهوري الأستاذ ويرى
المقاول  مسؤولية أن على ذلك في مستندا " الباطن من المقاول عن مسؤولا يكون لاو  الباطن من

  على الاتفاق العامة دــــــللقواع طبقا يمكن ثمة ومن عقــــــدية، مسؤولية هي الحالة هذه في الأصلي
 مسؤولا الأصلي المقاول بقاء أن ويعتبر الرأي بهــــــــذا الأخذ يرفض اتجاه هناك ما يخالفها، بالمقابل

 وحجتهم استبعاده، يجوز ولا رعيةـــــــالف لمقاولةل الرئيسية الأحكام من وـــــــه رعيــــــالف المقاول عن أعمال
 بنص خصها وتشديدها إذ  المسؤولية ذهـــــــه على على التأكيد ريصاـــــــح كان المشرع أن هي ذلك في
  .وصريح  اضحو 

                                                           
1. DISSAUX (N.), La responsabilité délictuelle du fait du sous-traitant, Recueil Dalloz vol 1-

2010, n°04-7409 p 241. 
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  المقاول أعمال عن المسؤولية من الأصلي المقاول فاءـــــــإع شرط بصحة القول إن
 يمكنه لا العمل فرب التنفيذ، دمــــــــع حالة في خاصة الأطراف يرتضيها لم نتائج إلى يؤدي الفرعي،
 أساس على إلا الفرعي المقاول مساءلة يمكنه لا كما فاء،ــــــالإع لشرط إعمالا لأصليا  المقاول مساءلة

  1.الأصلي المقاول أمام عقــــــده بتنفيذ ملزما الفرعي المقاول يظل حين في، التقصيرية المسؤولية

 رب اتجاه مسؤولا الأصلي المقاول وإبقاء الإعفاء، شرط استبعاد يجب النتائج هذه ولتفادي
 .الفرعي المقاول عن الصادرة والأخطاء عمالالأ عن العمل

 مسؤوليته من إعفاءه يشترط أن للمدين زــــــيجي لاإنه ف الفرنسي القضاء أما فيما يخص 
  نفسه نـــــالمدي من صدر سواء غش أو جسيم خطأ إلى راجع التنفيذ عدم سبب كان متى العقــــــدية

 صادر نهكأو  يعامل الجسيم خطئه أو المدين دـــــــمساع غش أن ذلك في وسنده ديه،ــــــمساع أحدأن  أو
 الغير إلى اللجوء طريق عن مسؤوليته تحمل من التهرب من المدين يمنع حتى شخصيا، المدين عن

 .التعاقـــــــدية التزاماته لتنفيذ

 مهما التزامه تنفيذ في يستخدمهم الذين الأشخاص أخطاء بتحمل املزم المدين يكون وبذلك
  دفعه يمكن لا أو منه متوقعا يكن لم فعلهم أن الإدعاء يمكنه ولا ارتكبوه، الذي الخطأ درجة كانت
  2 .لتهمسائ من معفية قاهرة وةــــق يشكل مما

  والقضاء الفرنسي في تحميل المتعاقـــــد الأصلي أخطاء مناوليه وعـــــــدموحجة القانون 
  إمكانية إعفائه منها، هو أن هــــــــذا الأخيـــــر له مصلحة في مراقبة إذا ما كان مناوله يحترم أم

نه يتولى القيام الإنجاز، كما أالتزاماته التعاقدية سواء على مستوى  النظافة والأمن أو التنفـــــــيذ و  لا
التدابير الوقائية خاصة في مجال الأشغال، كما يعد مسؤولا عن ضمان توافق هـــــذه التدابير مع  بجميع

تلك المتوخاة في عقــــــد المناولة،  وبالتالي فإن مخالفة المناول لهاته الأخيرة يعـــــــرض المتعاقـــــد 
 .الأصلي إلى عقـــــــوبات جد صارمة

ه وبمناسبة حديثنا عن مسؤولية هــــــــذا الأخير اتجاه الغير والمصلحة المتعاقـــــدة، ارتأينا وعلي
في هــــــــذا الصدد هناك فالتطرق إلى حالة أخرى وهي حالة مسؤولية المتعامل المتعاقـــــد إتجاه مناوله، 

عن غرفته المدنية في القضية رقم  2008جويلية  02قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
وأبنائه مدعى عليها، التي فصلت في الطعن ضد   BOTTAمدعية وشركة   IDRIبين شركة  745

                                                           
  .106برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 1
  .105برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 2
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جوان  22ته الثانية بتاريخ في غـــــــرف  AIX PROVENCEالقــــــرار الصادر عن مجلس استئناف 
2006.  

  قــــــد عهد إليها للقيام بأشغال بناءات BOTTAترجع وقائع هذه القضية أن الشــــــركة 
  هيكلية، وبدورها قامت بمناولة الأعمال المتعلقة ببناء جدار يحول دون امتداد الحـــــريـــــــق

coupe-feu  وجدار المحلات التقنية إلى الشـــــركةMS . إذ حدد الأجل المـــــــــرتقب لانتهاء الأشغال
  تم إعداد كشف تقييمي 2000جوان  06في نهاية شهر ماي من نفس السنة، وفي 

قامت  2000سبتمبر  15غير أنه وبموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام مؤرخ في 
سخ العقــــــد بسبب التأخر في إنجاز والمتمثلة في المتعامل المتعاقـــــد الأصلي، بف BOTTAالشركة 

  1.الجدار الحائل دون الحريق

لم يتفق الأطراف على سبب الفسخ، أين سعى كل منهما إلى إدانة الطرف الآخر وطلب 
إلى طلب تعويضات جراء الفسخ التعسفي للعقــــــد   MSتعويضات متبادلة، أين دعت الشركة المناولة 

، وطلب هـــــــــــــذه الأخيرة لتعويضات )متعامل متعاقد أصلي( BOTTAالذي كان يربطها مع الشـــــــــــركة 
 .جراء التأخر في التنفيذ الذي تسببت فيه الشركة المناولة

ناول معا في قطع العلاقة التعاقـــــــــــدية بينهما، ن القرار قضى بمساهمة المتعامل المتعاقـــــد والمإ
وأن الحق في الغرامات التأخيرية التي قد تكون مستحقة من قبل المناول تم تعويضها بالحق في  
تعويض الضـــــرر الذي كــــان من الممكن أن يكون مدفوعا من قبل المتعاقـــــد الأصلي جراء عــــــــدم 

  .المقـــــــــررة قبــــل إنهائه وفسخه للعقــــــد احترامه للشكليات

ومن خلال ذلك، قضى المجلس كذلك أن خـــرق كلا من الطرفين لإلتزاماته هو من تسبب لكل 
التي دافع عنها   compensation totalمنهما ضررا متساويا مما أدى إلى التعويض الكلي للأضرار 

  .كلا الطرفيـــــــــــن

  من 1147لقرار لم يعطي أي أساس قانوني لقراره استنادا على نص المادة وعليه فإن ا
  يحكم على المدين ، إذا كان هناك محل لذلك،:" القانون المدني الفرنسي التي نصت على أنه 

  أن يدفع التعويض إما بسبب عدم تنفيذ الإلتزام، أو بسبب التأخر في تنفيذه، ويستطيع أن

                                                           
1 . DAVOUT (L.), BOLLEE (S.), Droit du commerce international, Recueil Dalloz vol 4-
2008, n°36-7353, p 2077. 
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ذا أتبث أن عدم التنفيذ يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، شريطة ألا يدفع المسؤولية عن نفسه إ
 1." يكون سيء النية

وبالتالي، فإننا نخلص من هــــــــذا القرار إلى أن كل من المتعامل المتعاقـــــد والمناول يعد مسؤولا 
ـد المناولة، ولا يمكن لأي منهما أمام الطرف الثاني في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية الناتجة عن عقـــــ

  .التهـــــــرب من مسؤوليته أو تحميلها على الطرف الآخــــــــر

مفترضة بحكم القانون فلا يستطيع أن يتخلص من المتعامل المتعاقـــــد  تعتبر مسؤوليةوعليه 
 الغير وفيالمصلحة المتعاقــــدة أو القوة القاهرة وخطأ في مسؤوليته إلا بوجود السبب الأجنبي والمتمثل 

  . صـــــدد سنتدرق بإيجاز إلى حالات الإعفاء من المسؤوليةذا الـــــه

  حالة القوة القاهـــرة .أ

أو عــــدم القيام  دم البناء أو المنشآت الثابتةــــريف القوه القاهرة أنها أمر ادى إلى تهــــيمكن تع
 ، بحيث لا يمكن توقعه ولا دفعه ولا يكونبالخـــدمات أو عـــدم تنفيذ محتوى العقد بالطريقة المتفق عليها

 وإدراكهما أنه خارج عن سيطرته ؤثر في حدوثه كــدوثه من قريب أو بعيد، ولم يـــد إرادة في حـــــللمتعاق
   .والفيضانات مثال ذلك الزلازل والبراكين والإعصارو 

الأشغال الذي  عن البناء أوخارجا الحادث وحتى يتم القول بحدوث قوة قاهرة يجب أن يكون 
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه قام بها المتعاقــــد أو مناوله وأن لا يكون هو المتسبب الرئيسي فيها، 

راً ــــرة  وأمـــوة قاهــــقالمواد الرديئة دام ــــاستخعتبار العيب الذي يظهر في ، هل يمكن اذا الصددــــفي ه
  ؟.خارجيا

لمواد المستخدمة هــــــذه اسوء إن طبيعة المواد المستعملة في البناء والأشغال العمومية وكذلك 
 توافر فيها الشرط الخارجي، لأن حسن اختيار المواد وفحصها والتحقق منيقاهرة  ـــــوةلا يمكن اعتباره ق

  .المتعامل المتعاقــــــدلوها من العيوب هي أولى التزامات ودتها وخـــــج

كما أنه ومن جهة أخرى يشترط في القــــوة القاهرة أن تكون أمـــرا من المستحيل دفعــــه أو 
فلا يجوز له  ر،ذا الضر ــــأثناء تنفيذ المشروع  دفع ه المتعامل المتعاقــــــددرة ـــــفإذا كان بمقوقيه، ـــــت

  .سؤولية عن نفسهة  لدفع المــــر التمسك بالقوة القاه

                                                           
1. DAVOUT (L.), BOLLÉE (S.), Op.cit, p 2077. 
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و اللجوء ـــــدفع المسؤولية عن نفسه، هالمتعامل المتعاقـــــد  ونرى أن المعيار فيما إذا استطاع
دم إمكانية ـــد فيها المقاول المدعي بعــــذه الظروف التي كان يوجـــــر لو وجد في مثل هــــلسلوك مقاول آخ

  .الدفع 

يشترط أن يكون  مسؤوليته الخاصة بالقوة القاهرة أن يدفعالمتعامل المتعاقـــــد وحتى يستطيع 
الضرر الذي أصاب البناء سببه الوحيد هي القوة القاهرة فهذا يعني انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ 

  .والضرر تعاقـــــدرض للمــــالمفت

  المصلحة المتعاقــــدة خطأحالة  .ب

كثر الصور ، وأبمثابة سبب أجنبي تنتفي فيه مسؤولية المقاول خطأ رب العمل وتدخله يعتبر
خاطئ، بشكل  أو الأشغال بإجراء تعديلات على البناء المصلحة المتعاقـــــدة ذا الصدد قيامــــشيوعاً في ه

لعمل الخاطئ أثناء هل يعتبر سبباً أجنبياً تنتفي فيه مسؤولية المقاول تدخل رب ا لكن المسألة تبرز هنا
د ـــأو أن انتفاء المسؤولية مقتصر على تدخل رب العمل بع ،ديم مواد معيبةــــكأن يقوم بتق فترة التنفيذ
  ؟.الأشغال تمام إنجاز

 دة عامةـــذه قاعـــن تدخل رب العمل لا يصلح أن يكون سبباً لإنتفاء مسؤولية المقاول وهإ
 الاستعانةباً ما يكون غير خبير في فنون البناء مما يستوجب غالهــــذا الأخـــير وسبب ذلك أن 

مواد معيبة أو حتى أصدر تعليمات مخالفة  مدّ ــــذا يعني أنه إذا قــــوهن، بالمختصين من المقاولي
 الامتناعوإذا أصرّ على موقفه فعليه  ،أن يقوم بتنبيهه المتعامل المتعاقـــــدوجب على  ن ــــلأصول الف

فإذا قام المقاول بالتنفيذ وأطاع أوامره واستعمل المواد المعيبة فإنه يعتبر مخطئاً ولا تنتفي  ،التنفيذعن 
  .ةعنه المسؤولي

فإن خطأه المعيب يمكن  خبيراً في فنون البناء أما إذا كانت المصلحة المتعاقــــدة أو رب العمل
كونه لم يكن المتسبب الرئيسي في الأخطاء  أن يكون أساسا لنفي المسؤولية عن المتعامل المتعاقـــد

  .وإنما كان ذلك راجع لخطأ المصلحة المتعاقـــدة

   خطأ الغيرحالة  .ج

 أو لم تكن لهشغال العمومية ل شخص كانت له صلة بعملية الأك بأنه يمكننا أن نعرف الغير
تكون له فالغير الذي  ومتانته،دد سلامة البناء ــــدوث عيب يهــــولكنه قام بعمل أدى إلى ح صلة بها

ير الذي له من الغ مه ،بائع مواد البناء أو الاستشاريدس أو المكتب ــــنــالمه ثــــلصلة بعملية البناء م
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لأشغال العمومية، وكـــذلك هناك المنتفعين والإدارات والمؤسسات الأخــــرى التي ليست علاقة بعملية ا
 .العـــقدلها صلة في تنفيذ الصفقة أو 

ر على أعماق كبيرة بالقرب ـــذا الغير بعمليات حفــمثال ذلك ولتوضيح هذه المسألة لو قام هو 
ارتجاجات شديدة في الأرض على  ت في حـــدوثدم آلات ضخمة تسببـــمن أساسات المبنى أو استخ

  1.لمبنىفي ا أو ظهور عيوب أو انجراف التربة دمـــته إلى أدىالأمر الذي  ربة منهـــمق

  

  

  

  

 

  

  

  

  لمناولإنتفاء مسؤولية ا :الفرع الثاني

  العقــــــد بأحكام مباشرة المناول يلتزم لا العامة المعمول بها فإنه للمبادئ تطبيقا
 الصفقة تنفيذ دمـــــــع عن العمل أو المصلحة المتعاقـــــدة رب أمام مسؤولا لا يكون وبالتالي الأصلي،
  بالنسبة الغير حكم منهما كل يأخذ إنما المسؤولية العقــــــدية، طائلة  تحت ولا الوقوع الأصلية
  باحترام عام زامــــالت عليه الكافة، يقع آخر من شخص مثله مثل أي المتعاقـــــد الفرعي تبرــــــليع للآخر،
 بالتنفيذ صلته كانت وإن لخطأ تقصيري دّ مرتكباـــــــــالواجب ع أخل بهــــــــذا فإن العمل، رب حقوق
  .ارتكابه على دتـــــــساع

                                                           
  .361 -  350 :ص.، ص، المرجع السابقسرورمحمد شكري . 1
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د عقــــــ تنفيذ دمـــــــــع عن عقــــــديا للمناول مسائلة المصلحة المتعاقـــــدة الممكن غير من كان وإن
 المناولة لعقــــــد الأخير هــــــــذا تنفيذ دمــــــــــــع حالة في كذلك رــــــــالأم فهل الصفقة العمومية الأصلي،

ا لهــــــــذ والكامل السليم التنفيذ تحقق في الأولى المصلحة صاحبة رـــــــــــــوأنها تعتب خاصة لفرعية،ا
؟، وما حكم تأخر المناول في إنجاز الأعمال الموكلة إليه في الموعـــــــــــد المــــحدد، ومن المسؤول العقــــــد

 1.في هــــــــــذه الحالة؟ 

 بالآجال التقيدرورة ض يتضمن ،ـــناولةالم عقــــــد يرتبها التي ديةـــــقاعـــتال الإلتزامات تنفيذ إنّ 
 لذلك، منه المرجوة النتائج المبرم للعقــــــد يوفر الذي رــــالأم كاملا الإنجاز تجعل والتي عليها المتفق

أو بالأحرى في المــــــدة المتفــــــق عليها  قولةــــــمع مدة في المشروع بانجاز إلتزام المناول  أن الفقه يرى
 المسؤولية من هعفاءي لإيكف فلا، عناية بذل وليس غاية بتحقيق إلتزام وــــــــهوالمــــــــحددة في الــــعـــــــــقــــــــد 

التأخير أن يثبث أنه بذل عناية الشخص العادي في إنجاز الأشغال، بل عليه إثبات أن السبب  عن
في ذلك هو أجنبي عنه والمتمثل في القوة القاهــــــرة أو الحادث المفاجئ أو فعل الغيـــر، الأمر الذي 

  .حال دون إتمام الأشغال في الأجل المتفق عليه

 المسؤولية أحكام تشملها التي مسائلال من المشروع إنجاز في نـــاولالم تأخر برــــــيعتو 
 التأخر  دـــــــيع كما، تنفيذه سوء أو العقــــــد تنفيذ دمـــــــــع في نــــيكم خيرةالأ ذهــــــــه مصدر أن إذ العقــــــدية،

الملقى على عاتق المتعامل المتعاقـــــد الأصلي والمتمثل في  نتيجة تحقيقواجــــــب ب إخلالا الإنجاز في
وتسليم الأعمال في الأجل المتفق عليه وكـــــــــذا إنجاز الأشغال طبقا  ديــــــالتعاقد الميعااحترام 

  .العيوب منيــــة خالبصفة و  للمواصفات

 المصلحة المتعاقـــــدةعلاقة مباشرة بين نظـــرا لمبـــدأ نسبية العقـــود أو الإتفاقات لا توجــــد أي 
، فلا تملك الأولى أبدا الحق في التدخل في تنفيذ عقـــد المناولة أو فـــرض طريقـــة التنفيـــذ، ولا المناولو 

حتى حق مسائلة هـــذا الأخير مباشرة لدفع تعويضات ناتجة عن الإخلال بالتزاماته التعاقـــدية والتسبب 
  2.للصفقة أو بالأحرى للجزء الممنوح له في تنفيذ معيب

إن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية بالنظر إلى المناول هــــــــو أن المصلحة 
المتعاقـــــدة لا يمكنها تحميل هــــــــذا الأخير مسؤولية على أساس العقــــــد ذلك لانعـــــــــــدام وجود أي رابط 

فهو  بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية نشوء أي نزاع بينهما ذو طبيعة تعاقــــــــــــدية،تعاقـــــــــــدي 

                                                           
  .107برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 1

2. PICHANNAZ (P.), La relation entre maitre d’ouvrage et sous-traitant, le probléme de la 
réparation directe du dommage subi par le maitre, la jurisprudence BR/DC 2/2011, p 75. 
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كما لا   1يعتبر بمثابة الغير بالنسبة إليها حتى ولو تم قبوله إعتماد وشروط الدفع المباشر الخاصة به،
  اول بإستدراك وتدارك العيوبيمكن من جهة أخرى للمصلحة المتعاقـــــدة أن تطالب هــــــــذا المن

وعليه لا يعد هــــــــذا الأخير مجبرا اتجاه هاته المصلحة بالضمان العشري، ولا الضمان لمدة  2المكتشفة،
سنتين ولا ضمان عن حسن التنفيذ، فمن جهة المسؤولية التقصيرية لا يمكن مسائلة المناول من قبل 

ال يمكن لهذه الأخيرة رفض الدفع لصالح المناول في حالة المصلحة المتعاقـــــدة، أما من جهة الأشغ
  .ارتكابه لخطأ أو تقصيره في إنجاز العقــــــد

وحــــدهم الأشخاص الذين أبرموا عقــــــدا مع المصلحة :" مجلس الدولة الفرنسي أنه  اعتبر
سواء من حيث مفهومها أو المتعاقـــــدة يمكن أن يحكم عليهم بإصلاح النتائج الضارة لعيب في الأشغال 

  3".حتى ولو عزمت صاحبة المشروع على الإنتقال لموقع التنفيذ ... تنفيذها

إن مبدأ نسبية العقـــــود المجتمع مع نظرية حصانة أعوان التنفيذ تــــؤدي بالضرورة إلى استحالة 
محكمة أقــــــرت  فقدالاعتراف للمصلحة المتعاقـــــدة بحق القيام بدعـــــوى مباشرة ضــــــد المناول الفــــــرعي، 

حة المتعاقـــــدة أي دعـــــوى مباشرة ضـــــد المناول لا تمــــلك المصل:" ... ببلجيكا أنه  liègeاستئناف 
حيث أن كل الأطراف تتواجـــــد في علاقــــات تمنع صاحب .. .الأصليالتابع للمتعامل المتعاقـــــد 

المشروع اللجوء إلى المسؤولية وتقصي كل دعــــــوى مباشرة ضد المناول المتسبب الحقيقي في 
  ذا الحل المتبنى دائما من قبل الفقه والقضاء يحمي ما تبقى من الطابع الشخصيإن هــــــــ.... الضرر

intuitue personae  في تنفيذ العقــــــد الأصلي أين يكون المتعامل المتعاقـــــد المخــــتار من قبل
  4..." المصلحة المتعاقـــــدة الوحـــــيد المسؤول اتجاهــــــها عـــــن اختياره للمناول

  ينشئه بما فالعقــــــد فرنسا، في كبيــــريـــن وقضائي فقهي جدل محل المسألة هذه لقد كانت
  دــــــــيمت أن دون العلاقة بينهما تحكم التي العامة الشريعة يعتبر طرفيه، بين وق والتزاماتـــــــحق من
 ليست فتـــــرة زمنية ذـــــــمن السائديـــــن العقــــــد نسبية دأـــــومب الإرادة سلطان إعمالا لمبدأ غيرهما إلى

 .بالقصيرة

                                                           
1 . Voir CE 11 janvier 1988 n° 56630, Ch. Métiers Ille et vilaine 
2. Voir CE 02 février 1979 Ste Entreprise Roul : Rec CE 1979, p.p : 789 - 798.  
3. PIELBERG (H.), Op.cit, p 18.  «  Seules les personnes ayants passé avec le maitre de 

l’ouvrage un contrat de louage peuvent être condamnées envers le maitre de l’ouvrage à 
réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa 
conception ou à son exécution…même si le maitre de l’ouvrage entend se placer sur le 
terrain quasi délictuel » 

4. KOHL (B), Sous-traitance, questions spéciales, p. 92. 
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ذين ـــــــه من النيل حاولت جديدة ومفاهيم معقــــــدة أوضاع من أفرزه وما الحاصل التطور لكن
 رديةــــــالنظرة الف ومازالت لهما، الموجهة الانتقادات وجه في نــــــــصامدي مازالا أنهما المبدئين، غيــــر

 .رعيةـــــوالف الأصلية العقـــــود من المكونة العقــــــدية المجموعة ضمن حتى ومكرسة ود قائمةـــــــللعق

العقــــــد تقتصر  آثار أن المدني، القانون من 113 المادة في الواردة العقــــــد نسبية بمبدأ يقصد
الغير  يكسب لا فالعقــــــد الغير، إلى مبدئيا تمـتـــد أن دون والعام الخاص وخلفهما المتعاقـــــدين على

 ةـــــــالعلاق تكون  رعيةــــــالف المقاولة عقــــــد على العقــــــد نسبية مبدأ وبتطبيق ،التزامات يحمله حقوقا ولا
العمل  ربفيما يخص  أما  فقط، عليهما والمناول وتقتصر آثارها الأصلي بين المتعاقـــــد العقــــــدية قائمة

 1 .بينهما قــــــديةــــــع رابطةأي   دامــــــــلانع هل بالنسبة رـــالغي من ـــــر المناولفيعتب

المصلحة المتعاقـــــدة  بيــــن مباشرة علاقة كل دمـــــتنع العقـــــود نسبية مبدأ على وبالتالي واعتمادا
عقــــــد  عن الناشئة التزاماته بتنفيذ مباشرة مطالبتها لهــــــــذا الأخيـــــر الجائـــز غيـــــر من وبالتالي المناول،
ــــــة بيـــنهما علاق تنشأ العقــــــدية، لكن في مقابل ذلك المسؤوليةاستنادا على أحكام  لتهائمس ولا المناولة،

 .الأصلي رابط كل منهما بالمتعاقـــــد  غير مباشرة أساسها

المناول  بإخلال المصلحة المتعاقـــــدة تمسك إمكانية مدى حول تساؤل يبرز الصدد هــــــــذا يوف
 ؟ تقصيري كخطأ العقــــــدي بالتزامه

التمسك  إمكانية وبين  العقــــــد نسبية مبدأ بين تعارض وجود عدم إلى الشراح بعض يذهب
 ليس المناولة بعقــــــد المصلحة المتعاقـــــدةأو  العمل رب تمسك لأن تقصيري، كخطأ العقــــــدي بالخطأ

ن م ثانية جهة ومن جهة، من هــــــــذا واقعة باعتباره إنما قانونيا تصرفا العقــــــد هــــــــذا اعتبار على
، العام الواجب أو المألوف السلوك عن انحرافا أي تقصيريا، خطأ الخطأ العقــــــدي يشكل أن الضروري

  .بالتزام عقــــــدي محض إخلالا ليسو 

  للنظرة والمكرس العقــــــد نسبية مبدأ اعتماد رفض الحديث الفقه من جانبا أن والواقع
  الاقتصادي بالواقع منه تأثرا عقــــــد المناولة، فيها بما الفرعية العقـــــود مجال في الفردية للعقود

هــــــــذا  يعمل ألا للمناول ؟ بالنسبة الغير من المصلحة المتعاقـــــدةتعتبــــر  فعلا هل المستجد، ليتساءل
 عقــــــد تنفيذ من الأول المستفيد هي أليست المصلحة المتعاقـــــدة الأولى؟ ولمصلحة لحساب الأخير
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 مباشرة الفرعيالمتعاقـــــد  بمسائلة ذه الأخيرةــــــله السماح العدل من مباشرة؟ أليس لمناولة بصورةا
  1. للأعمال؟ الحقيقي والمنفذ الضرر الحاصل المتسبب في باعتباره

الاعتبار  بعين الأخذ ضرورة الاتجاه هــــــــذا رأى الاقتصادية الحتميات هذه تأثير وتحت"
  المجموعات فكرة ليعتنقوا عليها، المستقر المبادئ حساب على ولو دةــــالأوضاع المستج

  بل فقط، العقــــــد إبرام في ساهم من يقتصـــر على يعود فلا المتعاقـــــد في مفهوم ويوسعون ،ةالعقــــــدي
من  مستفيدا طرفا باعتباره إبرامه، في عملية يشارك لم لوو  في تنفيذه، ساهم من كل ليشمل مده

 بل المتضرر، بالطرف يدهاـــــتق دمــــوع العقــــــدية المسؤولية نطاق في حتى التوسيع تم وبذلك ،العقــــــد
 .عقــــــدية برابطة العقــــــد طرفي بأحد مرتبط متضرر كل مدها لتشمل أيضا

الأول  الأصلي والمتعاقـــــد الفرعي المتعاقـــــد من لكل مباشرة دعوى ثبوت وجوب وبالتالي فإن
العقـــــود  في العقــــــدية بالمسؤولية والإقرار العقــــــدية، المسؤولية أساس على ومساءلته اتجاه الآخر

  .رضـــــالغ ســـــفـــــن يقـــــتحق إلى دفانـــــــيه اللــــــذان الثانوي والعقــــــد الأصلي العقــــــد أساسه ،الفرعية

توجه  لا أن يقتضي المصلحة المتعاقـــــدة والمناول، بين مباشرة عقــــــدية علاقة بغياب فالقول
إلا  الأولى دعواها ضد هــــــــذا الأخيـــــر وتوجيهها ضد المسؤول المباشر والمتمثل في المتعاقـــــد الأصلي،

 2".فرنسا والفقه في القضاء عليه استقر ما وهو التقصيري، الأساس على

  الفرنسيــةالنقــض  لمحكمة التجارية الغرفة أدى إلى استبعاد ظهور هــــــــذا المفهوم لكن
  الصادر عنها بتاريخ القرار بموجب للمناول اتجاه المصلحة المتعاقـــــدة، للمســــــــؤولية التقصيــــرية

المتعاقـــــد  قبل من المصنوعة القطعة الحاصل في العيب أن "فيه جاء والذي ،1987 فيفري17 
 ."التقصيرية استنادا للمسؤولية مقاضاته في الحق للمصلحة المتعاقـــــدة يعطي لا الفرعي،

هي ذات  المناول ضد دعوى المصلحة المتعاقـــــدة بأن صراحة يذكر لم القرار كان هــــــــذا وإن
  في الصادر رارهاـــــق في صراحة الأولى المدنية الغرفة أوردته ما ذلك فإن عقــــــدية، طبيعة

  .1988مارس  8

 CLIC CLAC PHOTOتصويـــــر لشركة دمـق HOLGUERAيدعى  شخصا أن ملخصه
 STRITT MUTTER شركة مع الباطن من الأخيرة ذهــــه دتــــفتعاق رها،يتكب أجل من صور

PHOTOCIN  رب  الصور، فأقام أضاعت الأخيرة هذه عنها، لكن بدلا المهمة هذه تنفيذ لتتولى
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المسؤولية التقصيرية،  أساس على باريس محكمة أمام الباطن من المقاولة شركة على دعوى العمل
بالنقض   STRITT MUTTER PHOTOCINشركة  فطعنت له المحكمة بالتعويض، فحكمت

ددة ـــــالمح بالشروط التمسك من تتمكن حتى العقــــــدية، المسؤولية دـــقواع القائم تحكمه النزاع مدعية أن
 1.العقــــــد الأصلي في للمسؤولية الواردة

بالمقاول الفرعي  العمل رب علاقة" بأن ، 1988مارس 8 بتاريخ الأولى المدنية رفةــــــالغ قضت
وإن  أساس هذه المسؤولية، على إلا المناول مقاضاة العمل لرب يمكن ولا عقــــــدية، علاقة هي حتما

القانون  من 1147 التمسك بالمادة من الأول يمنع لا وهــــــــذا الأخير العمل رب بين العقــــــد انعدام
 ."العقــــــدية بالمسؤولية المدني المتعلقة

  بتاريخ عنها صادر آخر رارقـــــــ في هــــــــذا موقفها الأولى المدنية الغرفة دتـــــــأك دــــــقو 
  تابعة لشركة مروحية طائرة تضرر في وقائعها، تتلخص قضية في 1988جوان 21 

BRAATHENS SOUTH AMERICAN AND FAR EAST AIR TRANSPORET 

من  كل ضد دعوى فأقامت المطار، داخل يحركها كان الذي الجرار في عيب بسبب باريس في مطار
عقــــــد  ضمن بند لوجود باريس، مطار دون  SODE REPالمصنعة  والشركة  SOYBY  البائع

مسؤوليتها  الأولى الدرجة محكمة رتــــــفأق مسؤولية، من أي بإعفائه ويقضي بينهما القائم المساعدة
 .لشركة الطيران تعويض عليها بأداء وحكمت التقصيرية

د ـــــقواع فإن العقـــــود سلسلة في " : 2بأنه الأولى المدنية الغرفة قضت بالنقض الطعن بعد لكن
بالعقــــــد  علاقة له أن طالما المتضرر من المقدم التعويض طلب تحكم التي هي المسؤولية العقــــــدية

المسؤولية  أساس على مبنية دعوى هي المعيبة الآلات صانع ضد رب العمل وأن دعوى ، الأصلي
  3." بينهما القائم العقــــــد في طرفا العمل رب لم يكن ولو العقــــــدية

المباشرة  العمل رب دعوى أحاطت النقض بمحكمة الأولى المدنية الغرفة أن بالذكر والجدير
 : أساسيــن بقيديــــن العقــــــدية المسؤولية أساس على المناول والتعويض ضد
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  الأصلي المقاول نحو به تعهد ما حدود في إلا الفرعي المقاول يلتزم لا أن :الأول القيد
 يتمسك أن فله منها، التخفيف أو المسؤولية من إعفاءه اشترط قد كان الفرعية فلو المقاولة عقــــــد في

  .التخفيف أو الإعفاء هــــــــذا مثل يشترط لم الأصلي المقاول كان ولو العمل مواجهة رب فيبذلك 
  بالحدود ضده يحتج أن يتوقع أن دــــــب لا العقــــــد تنفيذ دمـــــــبع العمل المتضرر يحتج رب فعندما

  هو الفرعية، المقاولة عقــــــد تنفيذ عدم عن المتولد نظام المسؤولية فإن بذلك بالمسؤولية، الخاصة
 الاختصاص أو محتواه أو الالتزام ماهية حيث سواء من العمل على ربض يطبق ويفــــر  الذي

  .تقادم الدعوى أو القضائي

  لرب قــــيح الأصلي، فلا المقاول قِبل له مما أكثر حقوقا العمل لرب يكون لا  :الثاني القيد
  المقاول اتجاه مستحقا له يكون الذي التعويض حدود في إلا الفرعي المقاول على الرجوع العمل

  على الحصول من الفرعي للمقاول المتضرر العمل رب مساءلة تسمح أن يمكن ولا فحسب، الأصلي
  الصدد هــــــــذا الأصلي، وفي المقاول أي المباشر مدينه من عليه يحصل سوف كان مما أكثر تعويض

  والواردة منه المنقصة أو من الضمان المعفية بالشروط العمل رب ضد الاحتجاج الفرعي للمقاول يحق
  المتفق شروط بين للجمع فهناك مجال وبالتالي الفرعية، المقاولة وعقــــــد الأصلية المقاولة عقــــــد في

 .العقــــــدين عليها في

ومصرة  العقــــــد نسبية بمبدأ متمسكة بقيت الفرنسية النقض بمحكمة الثالثة المدنية الغرفة لكن
على  يقع الذي الالتزام بأن ، 1988 جوان 22 بتاريخ قرارها الصادر في قضت أين على تطبيقه،
التزام  أنه كما العيوب، بصفة خالية من الأعمال تنفيذ وهو نتيجة بتحقيق التزام هو عاتق المقاول

على  الرجوع يمكنه ولا الغير من فيعتبــر العمل رب أما الفرعي، والمقاول الأصلي المقاول عقــــــدي بين
 .التقصيرية المسؤولية أساس على إلا المقاول الفرعي

رار ــــــكالق لها راراتــــــق دةــــــع خلال من هــــــــذا موقفها على الثالثة المدنية الغرفة أصرت دـــــوق
على  مرة كل في مؤكدة 1990 مارس 28 في الصادر والقرار 1983 رـــــديسمب  13الصادر في 

 التمسك العمل لرب قــــيح لا وأنه الفرعي، والمقاول العمل رب بين عقــــــدية أي علاقة وجود دمـــــع
  .به له علاقة لا المقاولة الفرعية لأنه بعقــــــد

فقد تغير جذريا عما كان معهودا به  1991أما فيما يخص موقف القضاء الفرنسي بعد سنة 
 على الإجتماع العامة  الجمعية حمل الفرنسية النقض محكمة غرف بين الحاصل التناقضفسابقا، 
  .1991  جويلية 12 بتاريخ مبدئي قرار وإصدار
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 من تضرر   BOSSEالعمل  رب أن رالقرا هــــــــذا فيها الصادر القضية وقائع وتتلخص 
 إلا العيوب العمل رب يكتشف ولم له، المملوكة العين في PROTOISالمناول  بها قام إصلاحات

محكمة  بالتعويض، فقضت للمطالبة هــــــــذا الأخيـــــر ضد دعوى فرفع العين، تسلم من سنوات  10د ــــبع
NANCY  مسؤولية  أن أساس على دعواه برفض 1990 جانفي 11 بتاريخ الصادر حكمها في

 1. سنوات 10 بمرور تقادمت وأنها عقــــــدية مسؤولية هي المناول

أن  معتبرة المبدئي قرارها العامة الجمعية لتصدر الحكم، هــــــــذا في بالنقض العمل رب فطعن
المدني،  القانون من 1165 المادة مضمون يخالف بما وقضت القانون خرقت قد الاستئناف محكمة

 بأحكام المسؤولية التمسك للأول يحق لا وبالتالي والمناول، العمل رب بين لعقــــــد وجود لا لأنه
 .المسؤولية لهذه العشري بالتقادم الاحتجاج العقــــــدية ولا

 المدنية الغرفة فـــــموق تدــــــأي دـــــــق هيئاتها، بكامل منعقــــــدة العامة الجمعية تكون القرار وبهــــــــذا
 الوقت ذات في واستبعدت أطرافه، بين إلا العقــــــد سريان وعدم العقـــــود نسبية لمبدأ الثالثة المكرس

 .العقــــــدية للمسؤولية كأساس المتتالية العقـــــود إلى الاستناد رافضة العقــــــدية مفهوم المجموعات

 الأصلي مع المتعاقـــــد علاقة وكذا المناوليــن مع العمل رب علاقة تبقى كله لذلك ونتيجة
العمل  لرب يكون وبالتالي مباشرة، غــــير علاقة الباطن من مناولــــــــــه معهم دـــــــتعاق المناولين الذين

وكذا على العقــــــد الذي يربطه معه  أساس على المتعاقـــــد الأصلي فقط على الرجوع الغير من باعتباره
 2. نتائج من ذلك يترتب على ما مع أساس المسؤولية عن أفعال الغير

 يعني العقـــــود سلسلة مفهوم أن اعتبار على العامة الجمعية فـــموق الشراح بعض دــــــد أيـــــلق" 
 أن بينهما، كما قانونية علاقة وجود بالضرورة يعني ولا العقـــــود، ذهــــــه بين اقتصادية وجود علاقة

 بوجود إليه للقول الاستناد يمكن ولا زمن، منذ مستقر عليها لمفاهيم ومشوه المفهوم غامض هــــــــذا
 الثاني على الرجوع حق الأول منح يمكن الفرعي، ولا بين المصلحة المتعاقـــــدة والمتعاقـــــد مباشرة علاقة

 .لأحكام المسؤولية العقــــــدية وفقا

النقد،   من الآخر هو يسلم لم الفرنسية النقض لمحكمة العامة الجمعية موقف فإن ذلك ومع
الكبرى  المشاريع تنفيذ أن اعتبار على هامة عملية لضرورات تجاهل أنه رىا من الفقه يجانب ذلك أن
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تكون  أن لا موحد، قانوني لنظام كلها اخضاعها يجب العقـــــود، والتي من سلسلة إبرام دوما يتطلب
 .تقصيرية أخرى وتارة عقــــــدية تارة فيها المسؤولية

 بمساءلة للمصلحة المتعاقـــــدة أو رب العمل حـــــميس كيف ه الإنتقادات أنه ـــــــــذوحجتهم في ه
 اتجاه ذلك يمكنه لا بينما العقــــــدية، المسؤولية أساس على مباشرة البناء في مورد المواد المستخدمة

 حقائق تجاهل يمكن لا أنه ذلك على ، زيادة! بالمشروع الأشغال ذـــــأو المناول منف المقاول الفرعي
 يدــــالمستف فيكون العمل رب لمصلحة ذــــتنف يونـــــــالمقاولون الفرع بها ومـــــيق أن الأعمال التي وهي ثابتة
 به المناول المضرة تصرفات أمام اليدين توفــــإبقاءه مك العدل من المتضرر منها، فليس أو منها

 1" . الناجمة الأضرار إصلاح على قادر رــــــأو غي معسرا لأصلياأصبح المتعاقـــــد ا إذ خاصة

كما أنه ومن جهة أخرى، قــــــد تم التوصل إلى ان المناول لا يمكنه البحث في مسؤولية 
، غير أنه 2المصلحة المتعاقـــــدة بمناسبة الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في إطار إعــــــداد المشروع 

ـدة بمجـــــــرد قيام المناول بإثبات الخطأ وبالمقابل تم الإقـــــــــرار بالمسؤولية التقصـــــيرية للمصلحة المتعاقــــ
  .والعلاقة السببية مع الضرر الذي أصابه

هــــــــذا فيما يخص مسؤولية المناول اتجاه المصلحة المتعاقـــــدة، غير أن الأمر يختلف في حالة 
إخلال من جانب المتعامل من الباطن أو المناول في التزاماته يقيم  فأيعلاقته مع المتعامل الأصلي، 

مسؤوليته التعاقــــدية بمناسبة العقــــــد الذي أبرمه مع المتعاقـــــد الأصلي، ذلك أنه مسؤول أمام هــــــــذا 
     3. "تحقيق نتيجة وتنفيذ للأعمال بشكل خال من العيوب" الأخير بــــ 

منح للمناول إمكانية إعفاء نفسه من المسؤولية اتجاه المتعامل المتعاقـــــد إذا إلا أن القانون 
أتبث أن سوء التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي أو فعل هــــــــذا الأخير، أو أن هــــــــذا المتعاقـــــد لم يقم 

  4.م بمهامهبإعلامه بالشكل المطلوب حول التنفيذ الدقيق للأسس أو المعلومات اللازمة للقيا

أنه وعلى  ذلكمسؤولية المناول اتجاه الغير فإنها تطرح نوعا من الإشكال، بأما فيما يتعلق 
الرغم من ارتباطه مع المتعاقـــــد الأصلي بعقــــــد مناولة، إلا أنه يمكن أن يكون مسؤولا مسؤولية تامة 

                                                           
  .115برجم صليحة، المرجع السابق، ص . 1

2. Voir CCA Nantes, 24 juin 1993, Ste Ets Lucas et Paillard : JurisData n° 1993-
047534 ; Rec CE 1993, p 867. 

3. KARILA (L.),  Responsabilité  du  sous-traitant  à  l’égard  de  l’entrepreneur  
principal, Jurisdata n° 2008-359138, Mars 2008.  

4. PIELBERG (H.), Op, cit, p 19.  
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يذه لعقــــــد الباطن والأشغال التي اتجاه الغير عن الأخطاء والأضرار التي يتسبب فيها بمناسبة تنف
  .عهدت إليه، بمجرد إثبات هــــــــذا الغير للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحقه 

ن مسؤولية المناول تدرس على ضوء العقــــــد الثانوي الذي تم إبرامه مسبقا بينه وبين المتعاقـــــد إ
معاملات، لا يمكن للمناول أن يـــفــــرض على هــــــــذا الأخير الأصلي، فمثلا وعلى أساس مبدأ نسبية ال

 1.أو على المصلحة المتعاقـــــدة الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المدرجة في عقــــــد الصفقة الأصلي

إن مسألة ما إذا كان المناول مسؤولا حقا عن الجزء الذي قام بتنفيذه اتجاه الغير كانت محل 
ونقاش من قبل الفقهاء، حتى تم الفصل فيها نهائيا فيما بعـــــــد من قبل مجلس النقض  جدل كبير

البلجيكي، فعلى عكس ماهو مقـــــرر في أحكام القانون الفرنسي، فإن هــــــــذا الأخير أتبث مبدأ المسؤولية 
  وذلك استنادا للحجج  responsabilité décennaleالعشرية للمناول اتجاه المتعاقـــــد الأصلي 

  :التالية 

أقــــرت المادة  فقدأن المناول يعتبر مقاولا أصليا بالنسبة للجزء الذي يقـــــوم بتنـــــفـــــيذه،  �
 من القانون المدني البلجيكي في مفـــــــهومها العام بالمسؤولية العشـــــرية أي لمدة  1792

  .العقــــــد أو الشروط التي انعقــــــد فيهاسنوات، دون أن تميز فيها أو في طبيعة  10

أن نظام المسؤولية جاء لحماية المصلحة المتعاقـــــدة، لكنه من جهة أخـــرى يحمل في طياته  �
 sous-entrepreneurبعدا آخــــــر يتمثل في حماية الأمن العام، والذي يفـــــرض على المقاول الفـــــرعي 

مسؤولا في حالة وقـــــوع المبنى أو التهــــــدم الجزئي أو الكلي للجزء الذي قام أن يكون هــــو الآخر 
  .بإنشائه، أو انطوائه على عيب خفي راجع إلى خطأ المناول

كما ومن جانب آخــــــر فإن قيام مسؤولية المناول تحمي نوعا ما المتعاقـــــد الأصلي باعتباره  �
  .د لمناولين من أجل القيام بأشغال تفــــــوق قــــدراته وإمكانياتهتنفيذ جزء من العقــــــ منحقام ب

من القانون المدني  1792وعليه، فإن مسؤولية المناول القائمة على أساس نص المادة 
  2.البلجيكي والمبادئ العامة للإلتزامات، تعـــــد منفصلة ومســــتقلة عن مسؤولية المتعاقـــــد الاصلي

  هــــــــذا الصدد أصدرت محكمة النقض الفـــــرنسية في غــــــرفتها الثالثة بتاريخوفي 
  وتهيئة المنطقة  بروفانـــــــسقرارا في القضية بين شــــركة قــــــنــــوات  2009سبتمبر  08

(Ste canal de Provence et d’aménagement de la région provençale)  وشركة ،

                                                           
1. KOHL (B), Sous-traitance, questions spéciales, p 110. 
2. KOHL (B), Op cit, p 111. 
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  بتاريخالصادر  965مومية للهدم والبناء ، أين طعنت الشركة الأولى في الحكم رقم الأشغال الع
  Aix en Provence(. 1(عن محكمة اكس بروفانس  2007فيفري  12

  المنطقة وتهيئة Provence ترجع وقائع القضية أن شركة قنوات
(Ste canal de Provence et d’aménagement de la région provençale)  قامت برفع

من أجل دفع تكاليف   (Ste TPDM ) دعوى قضائية ضد شركة الأشغال العمومية للهدم والبناء
بواسطة ) terrassement( الأضرار التي سببتها للقنوات عند قيامها بأشغال الحفر وتسوية الأرضية

ضرورة توجيه المجرفة، إلا أن المحكمة التجارية رفضت طلبات شركة القنوات مستندة في ذلك إلى 
باعتبارها المتعامل المتعاقـــــد الأصلي وأن شركة   Compenon Bernardشركة  ضدالدعوى 

  ماهي إلا مناول لدى هــــــــذه الأخيرة، كما أنه ومن جهة أخرى الأشغال العمومية للهدم والبناء
  دء في أشغالقامت الشركة المناولة بإرسال تصريح إلى المدعية تعلمها فيه بنيتها في الب

الحفــــــر بالمنطقة بصفتها مناول لدى شركة برنارد وأن هـــــذه الأخيرة غير مسؤولة عن الأضرار التي 
  2.تتسبب فيها للغير

  وبالتالي فإن المحكمة تجاهلت هــــــــذا النص بحكمها برفض دعوى شركة بروفانس
النقض بنقض وإحالة القرار أمام محكمة التجارة  وات، وعلى هــــــــذا الأساس قضت محكمةــــــــــللقن

  .بمرسيليا

هل تعتبر مجرد حركة بمجرفة كفيلة : وعليه ومن خلال هــــــــذا القرار يطرح تساؤل مهم وهو أنه
  بوضع حد للمسؤولية على أفعال الغير ؟ 

نح بموجب إن المحكمة الإبتدائية أقرت في حكمها المطعون فيه أن المشروع المتنازع عليه م
عقــــــد صفقة عمومية للمتعامل المتعاقـــــد الأصلي، أين تعتبر المدعى عليها مجرد شركة مناولة تتمتع 
  بالحصانة، وأن المدعى عليها كانت على علم تام بتدخل شركة الأشغال العمومية للهدم والبناء

  .ولكنها لم تقم بالرد فيما يخص موقع القنوات بالتحديد) مناول ( 

  فمن جهة يمكن اعتبار أن المناول ليس عامل: إن الطعن هنا استند على حجتين
  لدى المتعاقـــــد الأصلي، ومن جهة أخرى أن المحكمة لم تكيف أي خطأ واقع على عاتق الضحية
  والتي كانت من الممكن أن تجنب قيام المسؤولية الشخصية للمناول وذلك لعدم علمه بتواجد

  المعين، وعليه فإن محكمة النقض لم تجب سوى عن النقطة الأولى وماالقنوات في المكان 
                                                           

1. DISSAUX (N.), Op cit, p 239. 
2
 . Idem. 
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تمت ملاحظته أن الشركة المدعى عليها للأشغال تدخلت بصفتها مناول وأن المتعامل المتعاقـــــد ليس 
مسؤولا تقصيريا اتجاه الغير عن الأضرار التي تسبب فيها مناوله، مما جعل المحكمة تتجاهل هــــــــذا 

 1.وهذه النقطةالنص 

ء التي ارتكبها وعليه، فإن هــــــــذا الأخير لا يتمتع بأي حصانة في مواجهة الغيـــــر عن الأخطا
  قائمة، وبذلك تكون محكمة اكس بروفانس قـــــد اخطأت في تقــــــدير الوقائع مما يجعل مسؤولية المناول

شركة بحكمها على المدعية شركة القنوات بتوجيه دعوتها ضد المتعامل المتعاقـــــد الأصلي 
Compenon Bernard .  

 عن والناتجة الخاطئة الشخصية أفعاله عن ناولالم مسؤولية تقوم العامة دـــــــللقواع تطبيقا
تنفيذ  في المشترطةوالإحتياط  والسلامة نــــالأم رـــتدابي اتخاذ دمــــــــع عن ولاسيما العقــــــد تنفيذ في إهماله

 بإلتزام الإخلال به يقصد الذي الخطأ وقوع وهي شروطها توافرت إذا المسؤولية هذه وتقوم الأشغال،
 إلى أدى الذي هو الخطأ يكون أن بد لا أي بينهما، السببية العلاقة ووجود الضرر، وحصول قانوني،

للمناول الإضرار بالمصلحة المتعاقـــــدة، بالمتعامل  ريةـــالتقصي المسؤولية قيام في ويستوي ،الضرر وقوع
 علىالأصلي  المتعاقـــــد مساءلة له يحق فلا المتضرر صفة كانت مهماالمتعاقـــــد، وكذا بالغيــــر، ف

  يبقىمناولـــــه، إذ  ارتكبها التي الأخطاء عن الناجمة ريةــــالتقصي المسؤولية أحكام أساس
 مــــبه ألحق رياـــتقصي خطأ ارتكابه حالة في رــــالغي اتجاه شخصية مسؤولية مسؤولا الأخير ــــــــذاه

 إحداث في يساهم ولم خطأ أي يرتكب لم أنه مادام تعامل المتعاقـــــدالم مسؤولية إثارة يمكن ولا ،ــــرراض
  2.رـــــبالغي اللاحق الضرر

  

  المتعامل المتعاقـــــد على المناولرجوع  :الفرع الثالث

هل من العدل تحميل المتعامل المتعاقـــــد الأصلي كافة الأخطاء والأضرار التي لم يتسبب فيها 
فعليا؟ وهل من الممكن لهــــــــذا الأخير أن يسترجع التعويضات والغرامات التي تكبدها بحكم عــــــــدم 

  أحقيتها بالنسبة له؟

تستوجب الطرح والإجابة، ذلك أنـــه ورجوعا إلى المبادئ العامة المنصوص عليها أسئلة وأخرى 
قانونا، فإنــــه لا يمكن للشخص أن يدفع تعويضات على أساس أضرار لم يتسبب فيها، وبالتالي منح له 

                                                           
1. DISSAUX (N.), Op cit, p 239. 
2
. SABLIER (B.), CARO (J.E), ABBATUCCI (S.), La sous-traitance dans la construction, le 

Moniteur, 7éme édition 2012, p 289. 
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ـــو ما القانون إمكانية الرجوع على المسؤول الفعلي والحقيقي عن الأضرار التي تحملها لوحده، وهــــــ
يكون المتبــــوع مسؤولا عن الضرر : " التي نصـــــت على أنه 136أكــــــــده القانون المدنـــي في مادته 

  ة وظيفته أو بسببهاــــــة تأديـــــــــــــــــه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالــــــالذي يحدث
التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هــــــــذا ها، وتتحقـــــق علاقة ــــــأو بمناسبت

للمتبوع حق :" من نفس القانون على أنه  137كما نصت المادة ." الأخير يعمل لحساب المتبوع 
   ."الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما

العمومية وتمكين  وعليه، أليس من الأصح تطبيق نص هاته المادة على مجال الصفقات
المتعامل المتعاقـــــد من إجراء الرجوع على المسؤول الفعلي عن الأضرار والمتمثل في المناول، وخاصة 

  ؟ 137نص المادة 

بمجرد فإن الإجابة على هاته التساؤلات تتم على ضوء المبادئ والأحكام العامة المعمول بها، 
قة العمومية الأصلي، لا يسمح للمناول تجاوز هــــــــذه المدة تحديد أجل تنفيذ الأشغال في عقــــــد الصف

والتنفيذ في آجال مغايرة، خاصة وإن كان المتعاقـــــد الأصلي قد لفت إنتباه هــــــــذا الأخير حول أهمية 
 الأجل وأحاطه علما بمدة التنفيذ،  كما هو الحال بالنسبة لتحديد الواجبات والإلتزامات مسبقا، وعليه
فإن عــــــــــدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب يجبر المناول واستنادا على القواعـــــــد العامة على تعويض كافة 

  .الأضرار التي تسبب بها

على ضوء هـذه الزاوية يجب تحليل هذه الأسئلة لمعرفة إذا كان المناول ملزما بتحمل العقوبات 
 استنادا على بند المسؤولية المنصوص عليه في عقـد الصفقةالتي تكبدها المتعامل المتعاقـد الأصلي 

  . العمومية

لـقـــد أكــــــــد بعض الكتاّب والمؤلفيــــن واقع تحمل المناول التعويضات التي تكبــــــــــدها المتعاقـــــد 
 فقدنتائج عــــــدم تنفيذه للعقــــــد،  -وقت إبرامه عقــــــد المناولة  -معه، من منظور أنه لا يمكنه تجاهل 

  من القانون المدني لا تمنع  1165أكــــــد مجلس النقض البلجيكي هــــــــذا الرأي بنصه أن المادة 
الواجب دفعه من قبل  -القاضي من أن يأخذ بعين الإعتبار عند تقـــــديره لمبلغ التعويض :".... 

للإنعكاس الحقيقي لهــــــــذا الإخلال على العقــــــد  -المناول للمتعاقد الأصلي بمناسبة إخلاله بالتزاماته 
  1."المبرم بين هــــــــذا الأخير والمصلحة المتعاقـــــدة

                                                           
1. KOHL (B), Op.cit, p, 104. 
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ائمة اتجاه المصلحة وعليه، فإنه من المعـــــــقول أنه وإن كانت مسؤولية المتعاقـــــد الأصلي ق
  المتعاقـــــدة على أساس التأخر أو العيب في التنـــــفـــــيذ الذي تسبب فيه مناوله، فإن هــــــــذا لا يسلبه
حق الرجوع على هــــــــذا الأخير وتطبيق الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقــــــد المناولة الرابط 

  .بينهما

ب بسب ضرر منا لحقه عما المصلحة المتعاقـــــدة بتعويض الأصلي ولالمقا يقوم دماـــــــبعف"
 عقــــــد أساس علىهــــــــذا الأخيـــــــر  على الرجوع له حق التعاقدية، بالتزاماته الفرعي المتعاقـــــد إخلال

 ضده يقيمها قضائية دعوى طريق عن لكذو  العقــــــدية، المسؤولية لأحكام طبقاو  بينهما القائم اولةنالم
 .لمصلحــة المتعاقـــــدةل دفعه الذي التعويض بمبلغ همطالبتل

  فعل عن عقــــــديا الأصلي المتعاقـــــد مسؤولية ثبوت حال في الرجوع دعوى وتؤسس
  رجوع دعوى أن بمعنى ،المناولة بعقــــــد الإخلال عن الناشئ العقــــــدي الخطأبسبب   المناول

  دعواه كانت وإلا الإثبات واجب خطأ وهو ،مناوله ارتكبه خطأ بوجود مرتبطةتعامل المتعاقـــــد  لما
 .مقبولة غير

 طبقامناولة ال عقــــــد ذــــنف قـــــد أنه اثبت إذا ناولالم مسؤولية تنتفي الأساس هــــــــذا وعلى
 استوجب الذي بالعيب على علم كان الأخير هــــــــذا أن أو الأصلي، المتعاقـــــد وأوامر لتعليمات

  المدفوع التعويض مبلغ حدود ضمن يكون مناوله على لمتعامل المتعاقـــــدا رجوع أن الأكيدالتعويض، و 
الأصلي  المتعاقـــــد كان ضرر عن نجم قد المدفوع التعويض يكون لا أن بشرط ،للمصلحة المتعاقـــــدة

  .الرئيسي فيه المتسبب وــــــه

لذي سبق وأن ا المبلغ بكل المطالبة حق الأصليأو المتعاقـــــد   للمقاول كان إنعليه، فإنه و و 
 لــأق بمبلغ يحكملا ينــــــزل إلى تلبية طلباته كاملة أين  أحيانا القضاء فإن ،لمصلحة المتعاقـــــدةل دفعه

تعامل المتعاقـــــد والمتمثل الم جانب من صادر خطأتقصير و   وجود أساس على من المبلغ المطالب به
  1".على أكمل وجه التعاون أو التنسيققيامه بواجب الرقابة و  دمـــــع في

  

  

  

                                                           
  .107 - 106 :، صبرجم صليحة، المرجع السابق، ص . 1
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 عقد المناولة زعاتمناحل آليات : الثانيالمبحث 

  جهة، من العامة الخزينة العام وحقوق بالمال صلة العمومية للصفقات كان لما
  جهة أخرى، ولما كان مجال الصفقات العمومية لأطرافها من وق والتزاماتــــــحق وباعتبارها ترتب

في شتى مراحله ولعل أهــــــم وأكثر   يثير منازعات شك لا فإنّه ،التعقيداتمجالا واسعا لا يخلو من 
، عاقـــــدالمت المتعاملمصالح  مع مصلحة الإدارة تصطدم ينأ التنفيذ المراحل عـــــرضة للنزاعات هي فترة

 قانوني نظام وضععن طريق  على المشرع الجزائري البحث في هاته النقطة رضـــف الأمــــر الذي
وضمان تنفيذ هادئ وخالي من المشاكل أو بالأحرى نظام يسهل من  المنازعات ذهــــــــه متكامل لفض

الوقت دون ترجيح  فض هاته الإشكالات على نحو يتماشى مع مصالح جميع الأطراف ويرعاها بنفس
   .كفة عن أخرى

 تتعلّق صفقات باعتبارها  التنموي، لطابعها وبالنّظر العمومية الصفقة أنّ  بالإشارة والجديـر
 خاصة طرقا منازعاتها بشأن تبعيُ  أن وجبت قية،ـــــالمرفو  المحليةالعمومية   اتأو الإدار  لدولةع ابمشاري
ا بم النـــزاع وامتداد تواصل ويطول العام، المشروع يتعطل لا حتى بالسرعة تتسم مميّزة قانونية وأحكام

ن المنتفعــي بجمهورأولا وقبل كل شيء   الضرر يلحق الاستمرارية، الأمر الذي مبدأ على سلبا يؤثر
 تعطيلخاصة إن كانت الصفقة موجهة للصالح العام أو النفع العام، وكــــــذا العام  المرفق خدمات من

عن القيام بمهامها وحــــرمانها  المصلحة المتعاقـــــدة، ومن جهة أخــــــرى تعطيل التنموية المخططات تنفيذ
  .من الإنتفاع بصفقاتها واستغلالها

  التشريعية الأحكام إطار في الصفقات العمومية على تطرأ التي النزاعات إذ تسوى
إلى الإجراءات  تخضع الصفقات منازعات تسوية مسألة أن يعني ما بها، وهو المعمول والتنظيمية
المدنية  قانون الإجراءات في الإدارية وما هــــــو مــــقـــــرر المنازعات في للفصل بها المعمول القضائية
  .والإدارية

 المراحلجليا في   جسدتتو  تظهر كبيرة سلطاتو  امتيازات المتعاقـــــدة نظرا لامتلاك المصلحة
  لحرص نظراً  التنفيذ مرحلة في تمييزاً  أكثر بشكلوتبرز  ، الصفقة لإبرام الأولى

من قبل  وجه أكمل علىوالمتفق عليها  عليها المتعاقـــــد الخدمات أداء على شــــــروعصاحــــــبة الم
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 لتعلقهانظرا  المرحلة هذه في زــــتترك العمومية الصفقات نزاعات معظم فإن لذا، المتعاقـــــد المتعامل
  . الطرفين وواجباتق بحقو  لمباشرا

ة تسوي يهو  هامة مسألةالقانون   يغفل لم  الصفقة تنفيذ حسنن ماضو  من أجل الحفاظ
م في والإبرا التكوين بمرحلة الخاصة النزاعات إلى تطرق مثلما التنفيذ عملية عن الناجمة لمنازعاتا

مية وتفويضات المرفق العام، أين المتضمن تنظيم الصفقات العمو  247- 15إطار المرسوم  الرئاسي 
سعى التنـــــــظيم إلى فض شتى النــــــزاعات القائمة بين الطرفين بمختلف الطرق تكريسا منه على مبدأ 
الحل الودي بطريق التراضي الذي يشمل العديد من الوسائل بالدرجة الأولى، وكـــــــذا الطريق القضائي 

 .جوء إليهالذي يتخـــذ كآخر إجراء يتم الل

 دـــــــــــقواع وضبط صياغة في الجزائري المشرع قــوف هل :التالية الإشكالية تطرح هنا ومن
هذه النــــزاعات  حسم آليات ضبط وهلفي الأحكام العامة والخاصة؟  العمومية لصفقاتت امنازعا

بالطرق الودية بطريقة محكمة تمنع وصولها إلى الجهات القضائية المختصة ربحا للــوقت 
، وهل لهذه الأحكام فعالية وانعكاس على مستوى التطبيق الواقعي أو بالأحرى النظري ؟والمصاريف

 ومــردودية من حيث التجــــسيد ؟

 للنزاعآلية التسوية الودية : الأول المطلب

إن وجود نظــــام قانوني يقـــــــــر بمسؤولية الأطراف لا يمنع من أن تكون هذه الأخيرة محل 
تسوية ودية في العقــــــد بحد ذاته، بشرط أن تكون هذه التسوية غير مخالفة للنظام العام وتعكس النية 

ية التعاقـــــد وشريعة المتعاقـــــدين، وعليه فإن الحسنة للأطراف، خاصة وأننـــــا أمام عقــــــد يكرس مبدأ حــــر 
دم التنفيذ ومبالغ ـــــهــــــــذا الإجراء يحتل مكانة هامة، إذ لا مانـــــع من اتفاق الطرفين على أسباب ع

التعويضات والطريقة الواجب اتباعـــها في حل النزاعات التي قد تنشب مستقبلا ضمن بنود العقــــــد 
لجوئهما لحل هاته الخلافـــــات أثناء وقوعها بطريقة ودية ضمن ما تقتضيه المبادئ ــط بينهما، أو الرابـــ

  1.العامة والقانون وعدم مخالفتها للنظام العام

  

  

                                                           
1. BENCHENEB (A.), Le droit algérien des contrats, données fondamentales, éditions 

universitaires de Dijon, 2éme édition 2015, p 296. 
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  ود الصفقات العموميةــقـــالتحكيم كحل ودي في ع: الفرع الأول

الجزائري على الحفاظ على المال العام حرص المشرع د ـــــعلى غرار التشريعات الأخرى، فق
والسرعة في إنجاز المشاريع والصفقات العمومية، أين حاول إيجاد طرق ودية من أجل فض النزاعات 
الناشئة بين الأطراف من دون اللجوء إلى القضاء وتحمل ما قد يترتب عنه من ضياع للوقت وتعطيل 

المتضمن تنظيم الصفقات  247- 15المـــــرسوم الرئاسي من  153وهــــــــذا بمقتضى نص المادة  للصفقة
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار :" العمومية أين نصت هـــــــذه المادة على أنه 
يجب على المصلحة المتعاقـــــدة، دون المساس بتطبيق  .الأحكام التشريعــــــية والتنظيمية المعمول بها

، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هــــــــذا أعلاهالفقرة  أحكام
  :الحل بما يأتي

  ،رف من الطرفينـــإيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل ط - 
  ،التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة - 
المتعاقـــــدة أن تدرج في يجب على المصلحة ... الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة  - 

  ".دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات هــــــــذا قبل كل مقاضاة أمام العدالة

  :ذه المادة النقاط التاليةـــــــنص ه خلال نستنتج من من هناو 

 اتفاق فكل لا تخالفه، وأن العمل الجاري بهما والتنظيم التشريع احترام المعنية على الإدارة أن �
 أثر أي يرتب ولا باطلا يقع التنظيم أو التشريع أحكام يتعارض مع ودي نزاع بطريق لحسم

 .، فالإتفاق يستمـــــد وجـــــوده من مشـــــروعيتهلأطرافه بالنسبة

 تظهــر أثناء قدفـــــ  :المتعاقـــــدين الطرفين بين التكاليف تحمل في التوازن إيجاد على الحرص �
 أين يجب بها،  المطالبة حين أكثر نفقات تحمل المتعاقـــــد على المتعامل تفرض ظروف التنفيذ
 الجديدة وتنصف المتعامل الظروف هذه الاعتبار بعيــن تأخذ أن المصلحة المتعاقـــــدة على
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في  بحقه للمطالبة القضاء إلى باللجوء ترهقه أن دون وديا الأمر ، عن طريق حسمامعه المتعاقـــــد
نصوص تنظيم الصفقات العمومية  وأن خاصة الحق هــــــــذا عليه تنكــــر أن أو المالي مثلا، التوازن

  حق إعادة النظر المعنية والمصالح المتعاقـــــدة للإدارات صراحة فهي تـــبيحا واضحة جد
 في للتكاليف المترتبة المالي التوازن إيجاد عنوان تحت الجديدة للظروف وفقاً  الصفقة أسعار في
  1 .ديةـــــــالتعاق الرابطة طرف في كل ذمة

 املع ضرورة إعطاء على 153  المادة ألحت:  الصفقة لموضوع إنجاز إسرع إلى التوصل �
 للنزاع الودي ضرورة الحسم شك لاب يفرض الأمر وهــــــــذا ،به تليق الأهمية التي الصفقة في الزمن

  الاتفاق ودي يرضي جميع الأطراف وضبط حل إلى التوصل تم فكلما التنفيذ، أثناء يثور ذيال
  . الصفقة العمومية موضوع الأشغال تنفيذ زمنــــل بالنسبة أنفع ذلك كان رسمية وثائقي ف

 في لمعيار الزمن الكبرى للأهمية نظراً  : تكلفة وبأقل وقت أسرع في نهائية  تسوية عن البحث �
 استمرارية العقــــــد، فرض زعزعة في التنفيذ عن الناتج النزاع يتسبب لا تنفيذ الصفقات، وحتى

 ذــــنفيتو  العمل مواصلة ضمان يكفل بما وقت أسرع في ودي عن حل البحث المشرع ضرورة
، وإذا لم يحــــدث الإتفاق بين طـــــرفي النـــزاع  العقــــــد في ددةـــــالمح آجالها فية الصفقع موضو 

لمتعامل المتعاقـــــد أحقية عــــــرض النزاع على مستويات أخـــــرى لوحسمه وديا فإن المشـــــرع كفـــــل 
  2 .منها اللجـــــوء إلى القضــــاء

من تنظيم  153من المــــادة  كما تجدر الإشارة أن المشرع أصـــر من خلال الفـــقـــرة الرابعــــة
الخاص  طالصفقات العمومية، على ضرورة إدراج بنــــد للتسوية الودية في إطار إعدادها لدفتر الشرو 

بالصفقة حتى قبل إبرامها وإعطائها شكل العقــــــد النهائي، وهــــــــذا لإحاطة المتعهدين علما مسبقا بنيتها 
  .   الحسنة وطــــــريقتها الودية في حل النزاعات التي قــــــد تنشب مستقبلا

  دةـــــــقاعسوية الودية أو ذه المادة نجد أن المشرع الجزائري كرس مبدأ التــــــــوعليه من خلال ه
 معترفا للمصلحةتنفيذ الصفقات العمومية وخاصة الدولية،  عن الناتج للنزاع الرضائي الودي الحل

 القضاء إلى لفكرة اللجوء تفادياالمتعاقـــــدة بهــــــــذا الإجراء كحل أولي قبل أي عـــــرض أمام العدالة 
 دم الصفقة سواء منـــ، متى كان هذ الحل يخالإجراءات طول أطرافه يكلف الذي أو العادي الإداري

  . التكاليف أو التنفيذ حيث
                                                           

، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، . 1
 .145، ص  2017القسم الثاني، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 
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 اختياري بالنسبة طابع تعد ذات الصفقة تكويــن مرحلة في للنزاعات الودية التسوية كانت إذاف
 الطعن فعر  فيما يخص الذي لم ترسو عليه المناقصة أو لم يتم منحـــــه الصفقـــــةللمترشح أو المتعهد 

 إطار في للنزاعات الحاصلة  الودية طبيعة التسوية فإن ،من عــــــــدمه  المختصة الصفقات لجنة أمام
 1 .المتعاقـــــدة ملزمة بالنسبة للمصلحة تكون التنفيذ عملية

  العمومية حتى الصفقات تنفيذ لنزاعات الودي الحسم مبدأ تبنى حينما تنظيمال فعل وحسنا
 يضعون يناسبهم حل إيجاد من النزاع أطراف ، وكذا لتمكيـــنوالعــــــقود الإستعجالية المشاريع تتعطل لا
وتحــــــقيق منافع آجاله  في المشروع استلام النهاية في يضمن بما التنفيذ أثناءت طرأ حدا لمنازعة به

 المختلفة القطاعات في العمومية الصفقاتة خط وهدف يتماشى الأمر الذيبالنسبة لجميع الأطراف 
  2.للدولة

ويتـــــحقق الحل الودي لـــــحل النـــــزاعات غالبا عــــــن طـــــريق أبـــــرز إجــــــراء والذي يكتسي حاليا 
 .أهمية بالغة في الطـــــرق البديلة لـــــحل النـــــزاعات والمتمثل في التحــــكيم

 حول اختلاف وجدل حقــيقي ثار الإشارة إلى أنه قـــدديمه تجدر بنا ـــــما سبق تقمن خلال 
  مستندا كان وقد ذلك على اعترض اتجاهان أحدهما فظهــر العقـــــود في التحكيم إلى اللجوء إمكانية

 وجسدته التشريعات، بعض لدى أخذ ورد محل كان موقفه أن كما ،حجج والبراهينال من ملةى جلإ
 أنصار واستند العقـــــود، في التحكيم فقـــد أجاز الثاني الاتجاه منطوقها، أما في القضائية الأحكام بعض
  .حججال من فهم لجملةــــــموق تبريـــر أجل من كذلك الاتجاه هــــــــذا

و الآخر في وقت مضى لم يسمح باللجوء إلى التحكيم ــــــفيما يخص القانون الجزائري فـــإنه هف
و ما يتضح ـــــــدم أهلية الدولة وهيئاتها العامة لطلب هــــــــذا الإجراء، وهـــــــالإدارية وإقراره بعفي العقـــــود 

  في نزاع بين شركة 1986ديسمبر  26لنا من خلال القرار الصادر عن المجلس القضائي بتاريـــخ 
  إلى يهدف 1983 ماي20 في بينهما العقــــــد مابر فإ للبناء، العمومية المؤسسة ضد"  ل.ك" 

  أن بموجبه الطرفين قــتفــي شرط على ينص والذي مصنع، توسعة بغرض عمومية أشغال تحقيق
  هــــــــذا أن إلاّ  الدولية التجارية غرفة نظام وفق نهائيا فيه سيفصل الصفقة بهذه يتعلقع نزا كل

 القضاء وتصدى ألغي دــــــــق ،1985رــبــديسم 20 بتاريخ هـــــــــذه الأخيرة عن الصادر التحكيمي، القرار
  لم المتعاقـــــدة الأطراف هتـــأدرج الذي التحكيمي الشرط أن باعتبار المنازعةه ذــــــــــه في للفصل

                                                           
  .135 :، ص2017الطبعة الخامسة  عمار بوضياف، المــــرجع السابق،. 1
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 دمـــــــلع العقــــــد في التحكيم شرط بوجود الأطراف من قدمــــــــــالم بالدفع القضاءــــرف يعت فلم جائزا، كني
 .1 ذلك على الاتفاق جواز

 على الاتفاق جواز مـــــــدع فكرة على الماضي القرن منذ رــــــاستقفـــــقد  الفرنسي الدولة مجلسأما 
 تلك شأن في الإداري القضاء الإختصاص من سلب يجوز لا باعتبار أنه الإدارية العقـــــود في التحكيم

 المادتين لنص طبقا أخرى ناحية ومن ،ةناحي من العام النظام مبررات إلى استنادا المنازعات
ا تشدد رــثـــأك موقفا الفرنسي الدولة مجلس اتخـــــذ دـــــــولق المدنية، الإجراءات قانون من  83،1004

 رـــــمستق وقضائي قانوني مبدأ باعتباره العام القانون أشخاص على التحكيم حظر إلى ذهب عندما
 :وهــــــــذا من خلال مجموعة من القـــــــــرارات الصادرة عنه ولعل أهمها 

 TANGER  شركة   ضد  S.N.V.Sالوطنية   الشركة قضية �

  في باعت المخلفات قد لبيع S.N.V.S الوطنية  الشركة أن في القضية وقائع تــتلخص
قا وطب الأمريكية، المتحدة الولايات التي مقــرها في TANGER لشركة  الأنابيب من كمية 1947عام 
  إدارة مجلس لرئيس يحق فإنه   15/10/1946المادة العاشرة من المرسوم الصادر في  لنص
، للتحكيم اللجوء على معها يتفق أن الخاصة الشركات إحدى مع دـــــــيتعاق عندما S.N.V.S  شركة
  تم بينهما خلاف ثار ولما ،بينهما المبرم العقــــــد في التحكيم شرط الطرفان أورد ذلك على وبناءا
 في هــــــــذا  S.N.V.Sشركة  الأمريكية فطعـــنت الشركة لصالح حكم وصدر التحكيم لقضاء اللجوء

  83، 1004  المادة لنص طبقا الدولية الإدارية العقـــــود في التحكيم جواز بعدم وتمسكت الحكم، 
  عامة شركة هي المذكورة أن الشــركة المجلس قرر البداية في الفرنسي،المدني  القانون من

  15/10/1946العاشرة من المرسوم الصادر في  المادة إلغاء إلى وانتهى العام، للقانون تخضع
 المفوض برأي الفرنسي الدولة مجلس إلى التحكيم، وأخذ باللجوء S.N.V.S  شركة لرئيس تسمح والتي

GAZIER في يكمـــن لا العام القانون أشخاص على حظر التحكيم أساس أن أوضح والذي 
 ومستقــر ثابت وقضائي قانوني مبدأ إنه بل المدنية فحسب، الإجراءات قانون في التشريعية النصوص

   2.رنسيـــــفــــال العام القانون في

  waltdisney وشركة   فرنسا بين المبرم العقــــــد في الفرنسي الدولة مجلس قضية �

                                                           
  .18 6 :ص الـسابق، الــمرجع الوهاب، عبد قمــر .1
، ص 2012علاء الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقـــــود الإدارية الدولية، دار الجامعة الجديدة، . 2
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 ومن أجل euro Disneylandأوروبية  ملاهي مدينة تنشئ أن فرنسا أرادت 1986 سنة في
 شركة مع التعاقـــــد على عام معنوي شخص من أكثــر بمشاركة الدولة دمتـــــــأق ذلك تحقيق

waltdisney المدن بأحد إنشاء المدينة الأمريكية الشركة تتولى أن على الطرفين بين الاتفاق وتم 
 لحل كوسيلة التحكيم شرط العقــــــد يتضمن أن على الأمريكية الشركة وأصرت الجديدة الفــرنسية

 على الفتوى والشورى  الفرنسي التخطيط وزير طلب دـــــــالطرفين، وق بين تنشأ أن يمكن التي المنازعات
د العقــــــ هــــــــذا بتحليل الفرنسي الدولة مجلس قام دــــــالتحكيم، وق لشرط العقــــــد هــــــــذا تضمين صحة مدى

  :وهي مبادئ دةــــــبع رأيه ودعّـــم

  النظام لمخالفته باطلا يعتبـر الوطني القانون علاقات في التحكيم على الاتفاق إن - 
 القانون مظلة تحت اندرجت دولية اتفاقات أو صريحة تشريعية نصوص ثمة ما لم تكن ،العام

  . التحكيم هــــــــذا بمثلح تسم الداخلي
 بيــن الدول الاستثمار عن الناشئة المنازعات بتسوية تتعلق التي1965 لعام  واشنطن أن اتفاقية - 

 استنادا إلى أن التحكيم، إلى اللجوء فرنسا في العام القانون أشخاص تمنح لا الأخرى الدول ورعايا
للمركــز الدولي  إخضاعها الأطراف يقرر التي المنازعات تسوية وسائل ببيان معنية الاتفاقية هذه

 1.الاستثمار منازعات لتسوية

 بنظـر اختصاصه سلب دمـــــــع علىا حريص نكا الفرنسي الدولة مجلس أن لنا يتضح وعليه
ه يكن ل ما لم التحكيم، شرط لإبطال دائما ذلك سبيل في ويسعى الإدارية، ودــــــــبالعق المتعلقة المنازعات

  .تشريعي سند

غير أن موقف المشرع الجزائري على غرار العــــــديد من التشريعات الأخرى المتشدد بدأ 
أين أصبح يقر صراحة بإمكانية  1988بالتلاشي نوعا ما بعد جملة من الإصلاحات وخاصة بعد سنة 

  .التحكيم معترفا بأهميته الكبرىاللجوء إلى 

 التي الدولية الإدارية العقـــــود في للتحكيم المجيــز المشرع موقف الجزائري اءالقض ساير دـــــــفلق
 قام بين الذي النزاع ذلك على الأمثلة ومن فيها، طرفا العامة هيئاتها إحدى أو الجزائرية الدولة تكون

 مجلس قضاء أصدرأيـــــن   الـــوطنية، المحاكم على النزاع رضــــــفع يوغسلافية، وشركة جزائرية مؤسسة
 مستندا إلى النزاع في فصل الذي رايس مراد بئــر محكمة حكم بإلغاء فيه يقضي قرارا الجزائــر

                                                           
  .216علاء الدين مصطفى أبو أحمد، المرجع السابق، ص . 1
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ة بذلك بصح ومعترفا بالموضوع الاختصاص عدم مقررا المدنية الإجراءات قانون مــــن  442المادة
  1.الأطراف يربط الذي الدولي شرط التحكيم

المستعملة  أهم الطرق من القوانين في المستحدثة الوسائل من هــــــــذا الأخير وكغيرهيعتبــر 
 لمادةا في التسوية آليات ضمن إدراجه تم نـــوالوساطة، أي الصلح مثل الودية بالطرق النزاعات لتسوية
  إلىء اللجو  شخص لكل يمكن : "أنه على تنص التي والإدارية المدنية الإجراءات من قانون  1006
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام . افيه التصرف له مطلق التي الحقوق في التحكيم

  . "...أو حالة الأشخاص وأهليتهم

 فعلى الرغم من حداثة هــــــــذا الإجراء إلا أنه استطاع أن يفــــرض نفوذه وهيمنتـــه على العقـــــود
 سيما وإن تعلق الأمر بمناولة بالتنفيذ، لا لعموميـــــة في المراحل المتعلقةوخاصة مجال الصفقات ا

فالمشرع  دا أصليا أو مناولا،ـــــذه الأخيرة متعاقـــــسواء كانت ه خارجية أجنبية أبرمت مع مؤسسات
الخلافات لتجاوز  مرونة أكثر لإضفاء وكذا سعيا منه الخارج مع الدولة التزامات مع وموازاة الجزائري

 في بمبدأ حرية التعاقـــــد والعقــــــد شريعة المتعاقـــــدين وكذا الشفافية تمس أن شأنها من لتيت اوالعقبا
ة إضاف -أجاز قد والتسوية من جهة أخرى، الطعن طرق كل ممارسة في جهة والحق من  الإجراءات
 وتضمّنـــه في عقودها شريطة ألاّ  إجراء التحكيم تطلب أن للأطراف المتعاقـــــدة   -المتعاقـــــدة  للمصلحة

  .2يمس هــــــــذا البند بالنظام العام

ولعل من بين أهم الإصلاحات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه أجاز 
جاء في  فقدولأول مرة لأشخاص القانون العام اللجوء لخاصية التحكيم في إطار الصفقات العمومية 

أعلاه أن  800لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة :" من هــــــــذا القانون على أنه  975نص المادة 
تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة 

لى التحكيم إلى مرحلة ، إذ يبدو واضحا انتقال المشرع من مرحلة حضر اللجوء إ"الصفقات العمومية 

                                                           
  . 119رقم  04/07/1973بتاريخ  ، صادر الجزائر إستئناف محكمة القضائي،  المجلس قرار. 1
تجدر الملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يعمم إجراء التحكيم على كل الأشخاص وإنما جاء به . 2

كاستثناء عن القاعدة، أين لا يمكن للأشخاص المعنوية العامة أن تلجأ إلى هــــــــذا الحل الودي إلا إذا كانت بصدد 
دولية مع أجانب، أو عند إبرامها لصفقات العمومية، فخارج هذه الحالات لا تستطيع الادارات  علاقة اقتصادية

من قانون  1006والأشخاص المعنوية تضمين التحكيم في عقودها العادية، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 
لمعنوية العامة أن تطلب التحكيم، فيما ولا يجوز للأشخاص ا:" ...الإجراءات المدنية والإدارية إذ نصت على أنه 

  "عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية
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  جواز اللجوء إليه، هــــــــذا لما ينطوي عليه هــــــــذا الإجراء من مزايا وخصائص يمكن تلخيصها
  1 :يلي فيما

أن التحكيم يحقق سرعة الفصل في المنازعة الناتجة عن التنفيذ، بينما عرض النزاع بحد ذاته أمام  �
الأطراف في غنى عنه، والانتقال من درجة أولى إلى ثانية  القضاء قــــد يأخذ زمنا طويلا يكون 

ومن خبرة قضائية إلى أخرى، وهو ما يجعل عنصر الزمن يمتد ويسبب بالغ الضرر لجميع 
  .الأطراف

  .يتســـــم التحكيم بالســـــرية التامـــة خلافا للقضاء الذي تكون جلساته علنية �

  2.كميهم، بينما لا يجوز للمتقاضين اختيار قضاتهمبإمكان المتنازعين في التحكيم اختيار مح �

  التحكيم كحل ودي في عقود المناولة: الفرع الثاني

آلية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات وديا في عقود الصفقات العمومية الأصلية إن تطبيق 
مدى تطبيق هذه الأحكام على عقــــــد المناولة، أليس من الأجدر والأنسب  حول التساؤل إلى بنايدفـــــــــــع 

تطبيق أحكام التسوية الودية على عقود المناولة باعتبارها عقودا تابعة ومستنبطة من العقـــــود الأصلية 
التسوية المتمثلة في عقود الصفقات العموميـــــة ؟ أليس من الممكن إدراج شروط تفيـــد الحل الودي و 

الودية للمنازعات التي قــــــد تنشأ والناشئة بين المتعامل المتعاقـــــد ومناولــــــه، على أساس أنها جاءت 
  .نتيجــــــة تنفيذ العقــــــد الأصلي؟ 

إذا كان قانون الصفقات العمومية يجيز اللجوء إلى التسويــــة الـــودية في إطار العقــــــد الأصلي 
فإنه لا مانع من أن  صفقة عمومية،لتنفيـــــذ  المصلحة المتعاقـــــدة مع المتعامــــل المتعاقـــــدـــبــرمه الذي ت

  .لتحكيمايطبق هــــــــذا الأخير نفس المبدأ على العقــــــد الذي يربـــطه مع مناوله، وهــــــــذا عن طريـــق 

  ــــــد المناولة تضمين هــــــــذا الأخير شــرطاإذ يحق للأطراف المتعاقـــــدة في إطار عق
اتفاق يرد ضمن نصوص عقــــــد معين، يقرر بمـــوجــبه الأطراف :" فيعرف هــــــــذا الأخير بأنه  للتحكيم،

اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات المستقبلية التي تثور حول العقــــــد وتنفيذه، وعادة ما يدرج شرط 

                                                           
  .169المرجع السابق، ص عمار بوضياف، . 1
  .170المرجع السابق، ص عمار بوضياف، . 2
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  في العقــــــد الأصلي، إلا أن هــــــــذا لا يمنع من الإتفاق عليه في وثيقة مستقلة تعـــد بمثابة ملحق يمالتحك
  1."للعقــــــد الأصلي

خلاف معيــــــن  عرض الحرة، ويقتضي بإرادتهما النزاع طرفي بــــــين يجرى إتفاق هو فالتحكيم
ذلك  في ليفصل شروط يحددانها ضوء على منهما بتفويض أو باختيارهما يعيــنّ الغــيــــر من محكم على

بوجهة  منهما كل يدلي أن إلــيـــــه بعد الطرفان أحالــــها التي وإيجاد حل للخصومــــة قاطع بقرار النزاع
  .2تفصيلا وإدعاءاته أمام هــــــــذا المحكم أو هيئة التحكيم نظره

مجال الصفقات العمومية عن التعريفات التي قدمت للتحكيم التحكيم في ريف ـــلا يختلف تع
ينتزع  لها خلانظام عدالة خاصة، من : "ه عرّ ف الأستاذ محمد بجاوي التحكيم بأنإذ  بصفة عامة،

يختارون مبدئيا من قبل الأطراف أو  د لأشخاص خواصهالنزاع من اختصاص المحاكم العادية ليع
ي آلية ھيقصد بالتحكيم، العدالة الخاصة و: " اء آخرون على النحو التاليهفق ه وعرّف  "،مهبمساعدت

د هبواسطة أفراد ع يهامن الخضوع لولاية القضاء العام، لكي يتم الفصل فزعة سلب المنا هايتم وفقا ل
 مة الفصلهو نظام تسوية المنازعات يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهالتحكيم " ،"مةهذه المهم بيهإل

  3."م بدلا من الطريق القضائيهم بمحض إرادتهإلى محكمين يختارون

لم تتفق على إعطاء تعريف موحد فإنها  ريف التحكيمـادات القضائية لتعهالاجت أما بخصوص 
  :اهاداتهذه بعض اجتهللتحكيم و 

طعن رقم  18/01/1994عرفته المحكمة الإدارية المصرية العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
إتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين، ليفصلو فيه دون المحكمة :" بأنه 882

  ".المختصة

                                                           
الداخلية والدولية، دراسة تحليلية في ضوء أحدث عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقـــــود الإدارية . 1

  .25، ص 2006قضاء أحكام مجلس الدولة، منشأة المعارف، الطبعة الأولى 
  .  170عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 2
موساوي مليكة، التحكيم كطريق بديل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية . 3
  .179، ص 2015الإقتصادية، العدد التاسع، سبتمبر و 
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التحكيم يتمثل في سلطة إتخاذ القرار التي يعترف : " رنسي إلى أنـوقد ذهب مجلس الدولة الف
  1."بها لطرف ثالث والتسليم بصفة قضائية لقرار المجكم

المصلحة المتعاقدة ه الاتفاق الذي تلتزم بموجب: وه العموميةشرط التحكيم في الصفقة ـــف
بأن يعرضوا النزاعات التي قد تثار ا في صفقة عمومية متصلة بحقوق متاحة هوالمتعامل المتعاقد مع

  . على التحكيم ذه الصفقةهبشأن 

 الاتفاق الذي يقبل أطراف الصفقة العمومية وهاتفاق التحكيم في الصفقة العمومية  أما
عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم، أي أن  هبموجب) اهالمصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد مع(

التحكيم  بتضمين الصفقة العمومية شرط هالنزاع قد نشأ بعد إبرام الصفقة العمومية ولم يحترز لنشوئ
  2.نشوء النزاع لأجل حله، وبالتالي يمكن عقد إتفاق على اللجوء إلى التحكيم حال

ويعتبر شرط التحكيم مستقلا عن العقــــــد الذي ورد به ومن ثمة فلا يؤدي بطلان العقــــــد إلى 
  بطلان الشرط، وهــــــــذا الأمر يــــرتب اختصاص المحكم بالنظر في المنازعات المتصلة بهــــــــذا

من شرط التحكيم المستقل عنه، وهو ما  المحكم لا يستمد ولايتـــه من العقــــــد الباطل وإنمافالعقــــــد، 
المتعلق بالتحكيم في المواد المدنية  1994لسنة  27من القانون المصري رقم   23المادة  نصت عليه

  يعتبر شرط التحكيم اتفــاقــا مستقلا عن شروط العقــــــد :" والتجــارية التي نصت على أنه 
  أو فسخه أو إنهائـــه أي أثــر على شرط التحكيم الذي الأخرى، ولا يترتب على بــطلان العقــــــد

  3."يتضمنه، إذا كان هــــــــذا الشرط صحيـــــحـا في ذاتــــه

  كما أنه ومن جهة أخرى قــــــــد يحدث وأن لا يضمن الأطراف إتفاقهم على شرط للتحكيـــم
  الإجــــراء، ففي هذه الحالة يكون النزاع قــــــدلكن نيتهم كانت تذهب لحل نزاعاتهم عن طريق هــــــــذا 

  نشب فعلا، وهنا يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم في نزاع قائم فعلا وهو ما يسمى بــــ
  في مادته العاشرة على 1994، أين اعتــــرف قانون التحكيم المصري لسنة "مشارطة التحكيم " 

فين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات إتفاق التحكيم هو اتفاق الطر :" أنــــه 
  التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينــــة عقــــــدية كانت

  كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه... غير عقــــــدية أو

                                                           
ادة الماجستير في القانون هخلف االله كريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل ش .1

   70.، ص 2013 ،1 العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
  .181، ص السابقالمرجع موساوي مليكة،.  2
  .26والدولية، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقـــــود الإدارية الداخلية . 3
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  ـة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيمدعوى أمام جهة قضائيـــــ
  1". وإلا كان الاتفاق باطلا 

إن هــــــــذا الإجراء وكنظـــام بديل عن القـــضاء في تسوية الــمنازعــات، وإن كانت له أهميته 
أن تلك الأهميــة تزداد اتــساعا كلما  الخاصة بالنسبة للعقــــود الإدارية الوطنية والعقـــود التجارية، إلا

أن تسوية نزاعات هــــــــذا الأخيــــر عن طريق التحكيم قد يــكون شرطا  ذلكتعلق الأمر بعقــــــد دولي، 
  . يفرضه الطرف الأجنبي ولا ينعقــــــد العقــــــد بدونه

ذا الشرط على مضض رغبـــــــــة منها في قد تقبل الدولة أو المصالــــــح المتعاقـــــدة هــــــــ كما
الإستحواذ على الخبرات والإستثمارات الأجنبــــية التي أصبـــــح إستقطابها في الــــــــعصــــر الحالي يحظــــــى 

  .بمنافسة واسعـــــة بيــــن كافــــة دول العالم

 -سواء كان مناولا أو متعاقدا أصليا  -ولعل السبب الرئيسي في اشتراط الطــــرف الأجنبي 

تسوية النزاع عن طريق التحكيم، هو رغبته في عدم المثول أمام القضاء الوطني الراجعة إلى قلـــة 
ثقتـــــــه في القاضـــي الــــــمحلي لاستشعاره بإمكانيـــــة تحيزه للـــــطرف الوطني الذي ينتمــــي لنــــفس بلـــــــده، 

نظر عن قلة التكاليف وسرعة الفصل إضافة إلى ما تتسم به أحكام التحكيم من نهائية وقابلية بغض ال
المتضمن قرار تحكيمي بين مناول ومتعامل ) (336الصفحة  -  XIIوثيقة مرفقة رقم ( . للــــــــــــطعن فيها

  ).2017جانفي  17متعاقد أصلي بتاريخ 

إن ما يعاب على تنظـــيم الصفقات العمومية أنه أهمل نوعا ما هذه النقـــــطة والمتعلقة بالحل 
الودي في إطار المناولة، خاصة وأن هــــــــذا الأمر يعــــــد في غاية الأهمية في كافة العقـــــود، ذلك أن 

ي ولا إجراءات التسوية الودية ولا آجالها بل المشرع الجزائري لم يحدد لا كيفية حل نزاعات العقــــــد الثانو 
ترك المــــجال مفتوحا أمام الأطـــراف ليحــــــددوا مصير إتفاقهم وطرق حل نزاعاتهم، بعكس القوانيــــن 
والدول الأخرى وبالأخص الأوروبية التي أولت عناية فائقة بهــــــــذا المجال وأعطته نصيبه من الإهتمام 

قامت إيطــــاليا بوضع قانون  فقداصة بالمناولة، ومثال ذلك الـــــدولة الإيطالية والفرنسية، بوضع قوانين خ
، إذ نص المتعلق بتنظيم المناولـــــة في نشاطات الإنتاج  1998جوان  18الصادر بتاريخ  192رقم 

  2 :على أنه " المصالحة والتحكيم" في مادته الثامنة والمتعلقة بــ 

                                                           
  .27-26: ص.، صالمرجع نفس. 1

2. www.juriscope.org 
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، فإن 1ثين يوما التي تلي الآجال المذكورة في المادة الخامسة فقــــــرة الرابعة خلال الثلا" 
النزاعات المتعلقة بعقــــــد المناولة المذكورة في هــــــــذا القانون تخضع للمبادرة الإجبارية على المصالحة 

إذا لم تثمـــر ... مقر المناولأمام غـــــــرفة التجارة، الحرف والفلاحة في الإقليم الذي يـــتواجد فيه 
يومـــا، وبناءا على طلب أحد الطرفيــــن، يعاد عرض النزاع ) 30(المصالحة خلال أجل ثلاثين يوما 

أمام لجنـــــة التحكيم المتواجدة لدى غرفـــــــة التجارة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وفي حالة غياب 
إن إجراء التحكيم . التحكيم لدى غرفة التجارة المختارة من قبل الطرفين هذه الأخيـــرة، يعرض أمام لجنة

يوما ابتداء من تاريخ أول مبادرة للــــمصالحة، إلا إذا ) 60(يجب أن ينتهي خلال أجل لا يتعدى ستون 
  ".اتــــــفق الأطراف على أجـــــل أقـــــل

لي بــــموجــــب هذه المادة بإجراءات التسوية ومن هنا يـــظهـــــر جليا اهتمام التشـــريع الإيطا
الـــوديــــة في إطار المــــــناولة وآجـــالــــها، ولـــم يتركها مــفتوحة أمام المتنازعيــــــن أو بالأحرى المتخاصميــــن، 

لمـــــدة، إذ تـــــقسم هــــــذه الأخيرة بين يوما وعــــــدم تعـــــدي هـــــذه ا) 60(أين قـــــيد المتعاقــــــدين بأجـــــل ستون 
يـــــوما لكل إجـــــراء وعــــرضهما أمام غـــــــرفة التجارة ) 30(كل من المصالحة والتحكيم بأجـــــل ثلاثون 

أن  الحرف والفلاحة في الإقليم الذي يتواجــــــد فيه مقــــــر  المناول، نلاحظ من خلال هــــــذا الأمـــــر
المشــــرع الإيطالي لم يــــهتم فقط بمسألــــة آجال التحكيم وإنما بمسألة الإختصاص الإقليمي والجهة التي 
يعـــــرض عليها النزاع أيضا، أين حصرها بتلك التي يتواجــــد فيها موطن المناول ولم يحــــــددها بمكان 

    .المتعامل المتعاقـــــد الأصليــــر تنفيــــــذ الأشـــــغال ولا بمكان تواجــــد مقـ

  القانون الواجب التطبيق في عقــــود المناولة: الفرع الثالث

إن لجوء الأطراف إلى خاصية أو إجراء الـــــتحكيم خاصة في العلاقات الأجنبية، يطرح مشكلا 
أنه ورجوعا إلى الأحكام العامة آخـــــر يتمثل في القانون الواجب التطبيق على النـــــزاعات الناشئة، إذ 

الذي يمنــــح الحرية المطلقة  " l’autonomie de volontéالإرادة  استقلالية" نجدها تنص على مبدأ 
يمكن لهــــــــذا الأخير أن ف. للأطراف فيما بينها لـــتحـــديد القانون الواجب التطبيق على عقــــــد المناولة

العلاقة بين المصلحة المتعاقـــــدة والمتعامل المتعاقـــــد الأصلي، كما يمكن أن يكون القانون الذي ينظم 
  .يكون قانونا آخر

  أما في مجال المناولـــــة فيمكن  للمتعامل الأصلي والمناول النص على أن القانون
حين أن العقــــــد المطبق على عقــــــد المناولة والنزاعات الناشئة عنه، هو القانون الإنجليزي مثلا في 

                                                           
النزاعات التي قد تطرأ بمناسبة تنفيذ عقد المناولة يجب أن يتم عرضها من كل : "  04فقرة ) 05(المادة الخامسة . 1

 ".قبل المعني في الآجال المحددة في العقد والتي لا يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية
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الأصلي أو عقــــــد الصفقة العمومية يطبق في إسبانيا، وأن أطراف عقــــــد المناولة كلاهما من جنسية 
   1.فــــــرنسية

  لم يتم التطرق إلى هذه الحالة من قبل التشريع الجزائري وخاصة تنظيم الصفقات
القانون الواجب التطبيق للطرفين، أما في فــــــــرنــــسا مثلا، في العمومية، باعتبار أنه ترك أمر تحـــــــــديد 

  حالة وجــــــود جنسية مشتـــــركة للطرفين، يمكن لأحــــدهما تحديد قانون بلـــــــده الأصلي لحل النزاعات
 1334- 75إن القانون رقم والعلاقات المستقبليــــــة، كما يمكنهم تعييـــــــــن القانون الفرنســــــــي، وعليه ف

المتعلق  2002سنة   MURCEFالمعـــــــدل بموجب قانون  1975ديسمبر  31الصادر بتاريخ 
بالمناولة يظهر كامتياز بالنسبة للأطراف، ولكن هل يمكن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هــــــــذا 

  .القانون؟

نون ينظم العلاقات الناشئة بين المتعامل إن القانون الفرنسي المتعلق بالمناولة هو لا شك قا
المتعاقـــــد الأصلي ومناوليه، وبتطبيق أحكامه نجد أنه قانون متعلـــق بالنظام العام، فهــــــــذا الطابع العام 
والإلزامي غيــــــر قابل للتغيـــير بمجرد أن يكون المتعاقـــــد الأصلي قد اتفق من جهة على جعل القانون 

سي هو المطبق على العقــــــد الأصلي، ومن جهة أخرى على أن يطابق ويلتزم بالواجبات الملقاة الفرن
  .2002على عاتقه بموجب قانون المناولة لسنة 

تحت :" من الـــقانون المتعلق بالمناولة الفرنسي نجدها تنص على أنه  14فرجوعا لنص المادة 
وع لمختلف المبالغ المستحقة من قبل المتعاقـــــد الأصلي ــــــــــــــــة، الدفــــــــــــطائلة بطلان عقــــــد المناول

ه، بموجب عقــــــد المناولة، يتم ضمانها بكفالة يتحصل عليها المتعامل المتعاقـــــد من مؤسسة ــــــــــــــلمناول
الحامية لمصالح المناول لا يمكن  لكن ما يلاحظ في هــــــــذا الصدد أن هذه الأحكام..." مؤهلة ومعتمدة

  ديةــــــــــــــم التعاقـــــهـــــالأطراف المعنية على إخضاع علاقت تأن يتم تطبيقها إلا في حالة ما إذا اتفق
  للقانون الفرنسي، وبعـــبـــارة أخرى فإنه لا سبيل لحماية مناول فرنسي في حالة تنفيذه لعقــــــد

  2.أجنبي أو جزائري 

ــــن الإشكال الذي يطرح هنا هو ماذا لو صمت الأطراف في عقــــــد المناولة ولم يحددوا لكـ
  .القـــانون الواجب التطبيق؟ 

في هـــــــذه الحالة وكقاعـــــــدة عامة، فإن مكان تنفيذ عقــــــد المناولة هو الذي يحـــــــدد القانون 
لسنة  7528ها غرفة التجارة الدولية في الــــقضية رقـــــم الواجب التطبيق، فالنتيجة التي توصلت إلي

                                                           
1. BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Op.cit,  p 397. 
2. BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Op.cit,  p 401. 
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كشفت بشكل خاص عن النهج الذي اتبعه المحكمين الذيــــن بحثوا عن نية الأطراف لمعرفة  1993
باعتبار أن معظم العقـــــود الدولية أو التي تضم طرفا  -القانون المناسب للتطبيق على عقــــــد المناولة، 

جاء في منطوق الحكم الصادر  فقد - ع في حل منازعاتها المتعلقة بتأويله وتنفيذه للتحكيم أجنبيا تخض
والمتعلق بمؤسستين فرنسيتين أبرما عقــــــد مناولة وأن مكان تنفيذ  7528عن غرفة التجارة الدولية رقم 

  : هــــــــذا الأخير هو باكستان، على أنه 

هــــــو قانون لـــــه طابع النظام العام المطبق  1975إنكار أن القانون الفرنسي لـــــ لا يمكن  «
، وعليــــه يتم التساؤل حـــــول ما إذا )15(على المعاملات الداخلية بناءا على مادتـــــه الخامسة عشـــــر 

ولية، وهل يتم النظر إلى هــــــذا القانون على أنــــه كان هـــــذا الطابع العام يـــــمكن أن يمتد إلى العقــــــــود الد
     .؟ une loi de policeقانون بوليسي 

 المصلحة المتعاقـــــدةعــــقــــد المناولة بيـــــن شـــــركتين فــــرنسيتين فله طابع دولي ذلك أن  تــــم إبرام
هي عبارة عن شخص معنوي خاضع للقـــــانون الباكستاني والأشغال المتـــــفــــق عليها تم تنـــــفـــــيذها في 

  .باكستان

وعليه واعتمادا على هــــــذا المعيار يـــــمكن القــــول أن عــــقــــد المناولة يــــرتبط بدولة باكستان 
  .أكثــــر مما يـــــرتبط بفــــرنسا

مع انعـــــدام أي إجتــــــهاد أو حـــــكم قضائي فـــــرنسي صادر عن المحاكم يـــقــــر أن العـــــــقـــــــد 
في قضية الحال فإن ...  14الدولي المبرم يمكن أن يتم إلغاؤه لـــــــــعـــــدم مطابــــــــقـــــــته واحتـــــــــرامه للمادة 

كة للطـــرفين مهمة، ولــــكن مكان تنــــــفـــــــيذ الأشغال لا يقــــــــل أهمية عنها، فالعـــــديد من الجنسية المشتــــــر 
يد القانون المعلقين أخـــــــــذوا بصفة قـــــطعية مكان تنفــــــيذ عــــــــقــــــــد المناولــــــــة كمعيار أساسي لتــــــحــــــــد

  .تطـــــبيق على هـــــــــذا العــــــقــــد في حالة غياب اخـــــتيار الأطـــــــــرافالـــــــواجب ال

رب من أحكام القانون ــــلى التهعبوضوح  واـــــــتفقد اـــــــوبالتالي، تلاحظ المحكمة أن الأطراف ق
د ومكان ـــالدولي للعق د مراعاة للطابعــــوين العقـــــ، عند تك14 تهبما في ذلك ماد ،1334- 75رقم 
 1.» ...على النحو المتفق عليه د المناولةــــــعقنية الأطراف وتطبيق من د ـــــــكتأاليذه، يجب ــــتنف

ومن هنا يظهر لنا جليا من خلال منطوق هــــــــذا الحكم أن مكان تنفيذ عقــــــد المناولة هو 
المعيار الأصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة صمت الأطراف، وعليه فلابد على 

                                                           
1. BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), SCHULZ (P.), Op.cit,  p 404, 405.  
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ـــد فيه كمرجع لحل الإشكالات المحكّـــــــم اتباع نية الطرفيــــن وتحديد قانون البلـــــد الذي تم تنفيذ العقـــ
  . والنزاعات المعروضة عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلية التسوية القضائية :المطلب الثاني

إن عـــــدم إتيان الحل الودي المتبع من قبل المتعاقـــــدين أي نتيجة ترضي الطرفين، يجعل 
  الأسلـــــوب الودي عن حـــــله،الأطراف مجبرين على إتباع وسلوك الطريق القضائي لحل ما عـــــجز 

غير أن القضاء بدوره منحهم إمكانية أخرى لــتقريــــب وجهات النظر والبحث عن حل يرضي جميع 
الأطراف قبل عـــــــــــرض النزاع على القضاء وهــــــــــــو ما يسمى بالوساطة، وعليه من خلال هــــــــذا 

اط وتحليل إجراء الوساطة بشيء من التفصيل نوعا ما، وكــــذا المطلب سنتطرق إلى دراسة هذه النق
  دراسة الجهات القضائية المعنية وأنواع الدعاوى المقـــــــدمة في مجال الصفقات العمومية وخاصة

  . مجال المناولة

  الوساطة كحل قضائي قبلي :الفرع الأول
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 الإجراءات قانون في الجزائري المشرع أدخله ديداـــــج ومفهوما حديثا أسلوبا الوساطة تعتبر
 من  » الوساطة  «يف : عنوان تحت الثاني الفصل في  1005 إلى 994 المواد في والإدارية المدنية
 عام بشكل الموضوع تناول البداية في ينبغي لذلك النزاعات، لحل البديلة الطرق في الخامس الكتاب

 لما وفقاوإجراءاتها  أنواعهاو  خصائصها وبيان توضيحو  للوساطة التعاريف بعض إعطاء طريق نع
 .النزاعات لفض خرىالأ الوسائلها وبين بين زــــلتمييوكذا ا الجزائري، التشريع في ورد

 الوساطة ماهية : أولا

ودية القضائية السابقة عن ال الوسائل نظام عليه ومـــــيق الذي الأساسالركـــــــيزة و  الوساطة رــــتعتب
 تبدو أصبحت، أيـــــن المتنازعين بين توافقي حل لإيجاد السبيلو  المحرك فهي ،أمام القضاءالدعوى 

 يقتصرو  ،فالأطرا صنع من فيها القرار يكون إذ الحديثة، والعدالة للقضاء الأنسب الصورة أو الوجه
  .العقبات وإزالة النزاع تحديد على المساعدة في لوسيطا دور

 الشيء طرفي نــــبي ما وــــــوه الوسط نم مأخوذة أنها الاصطلاح في بالوساطة ويقصد
 بهــــــــذا وساطةـــلاو  نــــالمتخاصمي نـــيبـ المتوسط هو الوسيط القاموس وفي شيء، كل من معتدلالو 

 1.غيرهاالعقود و و  التجارةو  كالسياسة مجالات دةـــــــع في رـــــتظه دــــــق المعنى

 أمر ترك إنماو  لها تعريفا دمـــــيق لم الوساطة دـــــلقواع سنه ندـــــع الجزائري المشرع فان قانونا أما
 نزيه ثالث شخص تدخل خلال من النزاعات لحل وسيلة: " أنها تعريفها يمكن يهعلو  للفقه، ريفهاـــــتع

 نظر وجهات تقرب ومنطقية عملية حلول باقتراح وذلك القائم، الخلاف يزيل مستقلو  وحيادي
ن  يمك كما، "ملزما قرارا يصدر أو حلا عليهم يفرض أن دونبـــو  توافقية صيغة إيجاد بهدف نـــــالمتنازعي

ت إجراءا خلال من لكذو  التقاضي عملية عن بعيدا النزاعات لفض الفعالة الطرق إحدى" ا أنه عريفهات
ت المفاوضا في مستحدثة ونـــــــوفن وسائل استخدام خلال من النزاع أطراف بين الخصوصية تكفل سرية
 . 2"الأطراف لجميع مرضيةة ودي تسوية إلى الوصول بغية

ـــه نزيو  ومستقل محايد طرف خلالها من يستطيع النزاعات لحل إجرائية تقنية: " أنها تعرف كما
 اتفاق إلى للوصول والتفاوض الحوار عبر مشاكلهم حل على الخصوم مساعدةل الوسيطى يدع

   ".يلائمهم

                                                           
 عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل. 1

  .78، ص 2012، 1شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر
 .79، 78عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص . 2
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 الإسلامي مجتمعنا على وليس -  الجزائري القانون على الجديدة الوساطة فكرة فإن عليه،و 
 ذاتي فيها والقرار المساواة دمـــــق على مفتوحا حوارا تستلزم ورضائية اختيارية وسيلة هي -لقبلياو  العربي
  امفيد ، إذ يعـــــد هــــــــذا الإجراءطرافالأــــن بي حوارالو  التواصل تسهيل على رـــيقتص الوسيط فدور
 لمتخاصمينة لالوساط تضمن، و بينهم القائم خلافلل سريعا حلا يريدون الذين للمتنازعينــــاً عملي
 وبمعنى الجميع لربح للوصولأيضا  تسعىو  الوسيط، بمساعدة حكمهم حيثيات بناء فية ساهمالم
 1.ضمفرو  حل وليس عليه متفق حل رـــــآخ

 الوساطة أنواع :ثانيــا

إجمالا دون  القضائية الوساطةبعكس التشريع الجزائري الذي اكتفى بالتطرق إلى أحكام 
الأخرى للعديد من الدول إلى  التشريعاتالتعمق فيها والنص على أنواعها وتعريفاتها، فقــــد ذهبت 
بين أهم الأنواع التي يرتكز عليها هــــــــذا  إعطاء أنواع لهــــــــذا الإجراء وتبيان تعاريفها وأحكامها، ومن

 .الإجراء هي الوساطة القضائية، الإتفاقية، والخاصة

 بديل كحل بالوساطة تأخذ التي التشريعات معظم بها ذتـــــأخ: القضائية الوساطة   . أ
  والجزائري والعـــــــديد من الأردني القانون بها ذــــــــاخ ربياعو  الفرنسي أو الأمريكي كالقانون للنزاعات

  قضاة رــــعب قضائية جهات أمام التشريع، لهــــــــذا وفقا الوساطة ذهــــــه تتمو  ،التشريعات العربية
  المهمة بهذه ويكلفون، الابتدائية المحكمة سرئي قبل من اختيارهم يتم نــــالذيالوسطاء و  الصلح
  إحداثمن أجل تطبيق هــــــــذا النوع من الوساطة وإعتماده تم و  لوساطة،ة اقضا عليهم ويطلق

  الوساطة أعمال على نــــمدربيو  مؤهلين أشخاص رـــــالمق هــــــــذا يضم، و المحاكم في للوساطة رــــمق
  كما يشترط في الوسطاء بناءا 2لنـــزاع،با العلاقة ذات الأمور متابعةو  الإشراف مهمة بهم ناطت

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري مجموعة من الشروط 998المادة على نص 
 : أهمها حسن السلوك والإستقامة، والمتمثلة في

  ألا يكون قـــد تعــــــرض إلى عقـــوبة عن جريــمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من �
  حقـــــوقه المدنية؛

  المعروضة عليه؛أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة  �
  أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة؛ �
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م اس تحت السوداني التشريعو  تشريعنا في بها المعمول الوساطة وهي: الخاصة الوساطة  . ب
 من يتم النوع وهــــــــذا ،ةالخاص الوساطة اسم تحت التشريعات اغلب تدرجها فيما القضائية الوساطة

بعكس حالة الوساطة القضائية التي يكون الوسطاء فيها (  القضاء قـــــمرف عن خارجين أشخاص خلال
 طرف من تنصيبهم يتم والنزاهة يــادبالح ويتمتعون اللازمة الخبرة يملكونو ) ينتمون إلى سلك القضاء

 المعتمدة للقائمة وفقاء القضا أمام المطروحة النزاعات في القضاة قبل من مع تعيينهم العدل، وزير
 1.قضائي مجلس كل مستوى على مسبقا المعدة

ف الأطرا قبل من الوسيط اختيار يتم الوساطة من النوع هــــــــذا في :الاتفاقية الوساطة  . ج
  لكفاءةاو  الكافية القدرة لديه يجدونــــن معي وسيط تسمية على يجمعون إذ ،وباختيارهم أنفسهم

  قومويـــ  الدعوى، في رــــينظ الذي للقاضي بطلب التقدم يتم الوسيط هــــــــذا اختيار دـــنعــــو  النزاع، لحل
 التشريعات أغلب الوساطة من النوع بهــــــــذا أخذت دــــقو  الوسيط لهــــــــذا النزاع بإحالة رـيــالأخ هــــــــذا

ف تعر  التي الأنواع بعض جانب إلى للوساطة، رواجا الأكثر الأنواعالعـــــربية، وتعتبر من بين 
  رــــخبي أو محام من الأطراف فيها يطلب التي الاستشارية ةكالوساط التشريعات، مختلف في تطبيقاتها
  وهي التحكمية الوساطة، وهناك أيضا كوسيط التدخل منه يطلبون ثم النزاع،ع موضو  في استشارة

 الوساطة فشل حال يفو  الوسيط على عرضه يتم النزاع نشوب حال فيه بأن يقضي العقــــــد في بند
 2.لمحكم الوسيط يتحول

 الوساطة خصائص: ثالثا

 لحل التقليدية الوسائل على متقدمة جعلتها الوساطة بها تتمتع وخصائص مميزات ثمة
 تخفيف حيث من ذلك كانسواء  النزاعات، حسم في وفعالة مقبولة باتت المميزات وهذه الخلافات،

 العلاقات لاستمرار ضمانهاو أ سريتها أو خـــلافال في لفصلــــــة ارعسو  مرونة أو ،ءالقضا عن العبء
  :كالآتي سنتناوله ما وهو  النزاع، أطراف بين الودية

 بلا فإنها القضاء، مرفق خارج النزاعات لحل وسيلة الوساطة أن بما: القضاء على العبء تخفيف  �
يتم  التي القضايا حجم أن علمنا إذا خاصة ،ــــــهعن العبء تخفيف في رــــكبي بشكل ستساهم شك

ة للوساط النزاع بإحالة انه رــــغي العبء، في زيدـــي مما رـــمستم دـــــتزاي في المحاكم أمام الفصل فيها
 حلا عطيهــــــــذا الإجراء يــ  أن إلى ضف ،ــــها على القضاءعرض لتفادي سيؤدي طريقها عن وحله
 1004هو ما أكدته المادة و  الاستئناف جهات على ــــهعرض عدم إلى كذلك يؤدي مما للنزاع نهائيا
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يقوم القاضي بالمصادقة على :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه 
 1". محضر الإتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الإتفاق سندا تنفيذيا

 الأساليب وجود النزاعات لحل البديلة الطرق إلى اللجوء استوجبت التي الأسباب أهم لعل: المرونة  �
 أمور دةــــــع ويشمل يحتوي القضاء طريق عن النزاع فحل المعقــــــدة، الرسمية الشكلياتو  التقليدية

 وجدي لا الوساطة يــفـــف المتقاضين، قـــــعات على قيودا يشكل مما البطلان طائلة تحت إتباعها يجب
 أن يمكن إجراء أي لإتباع الوساطة دفـــــــته القضاء عكسفعلى  البطلان، عليه بـرتــــيت إجراء أي

 دام ما معينة إجراءات بإتباع ملزم غير فالوسيط النزاع، لأطراف رضيم لحل للتوصل يؤدي
  2.فيه يرغبون الذي للحل الأطراف إيصال هو الهدف

ومـــــقصدا مطلوبا  الحديث رـــالعص سمات من سمة تشكل السرعة باتت: الوقت ختصاراو  السرعة  �
 الوساطة عملية أن نجد لذلك للعدالة، إنكار هي البطيئة العدالة أن شك ولا ،في جميع الميادين

 تحديد خلال من ذلك رـــويظه النزاعات، في الفصل سرعة أي الاتجاه، هــــــــذا رـــكبي شكلبو  تخدم
من  999نص المشرع الجزائري بموجب المادة  إذ ، الوساطة ظرفها في زــــتنج التي للمدة المشرع

يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما :" قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 
موافقة الخصوم، تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية : يأتي 

 بحقوق يذهب هاحسم في رـــــالتأخي لأن النزاعات، حلـــة  سرع ضمان لأجل ذلكو "  ى الجلسةإل
ومجال  التجاري المجال في خاصة تعوض لا قد فرصا عليهم تـــو فيـــو  المتنازعين الأطراف

، الاقتصادية المتغيرات فيه تتوالى طويلــد أم بعد منازعتهم تحسم لم إذا لاسيماالصفقات العمومية 
دفع المشــــــرع الجزائري إلى الحث على ضــــرورة تــــــحـــــــــديد المـــــــــدة تــــــحديدا دقـــــــيقا فيما  الأمــــــــر الذي

  3.يتعلق بالوساطــــــة

 للالتقاء الفرصة للمتخاصمين الوساطة وفرتــــ: النزاع أطراف بين الودية العلاقات استمرار  �
 طريق عنهـــم يرضي لحل لتوصلل الأطراف بين الإشكالات إزالة ومحاولة النظر وجهات رضعـــــو 

 الذي للقضاء خلافا الخلافات، كافة تزيل بمصالحة لخروجاو  دةـــــــالمتباع النظر وجهات تقريب

                                                           
  .87 عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص.  1
الصلح  و الوساطة النزاعات لحل البديلة الطرق حول خاص عدد العليا، المحكمة مجلة الوساطة، كمال، فنيش.  2
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 رؤيةو  قناعة عن متولد قرار بصدور الآخر وخسارة طرف بانتصار الدعوى نهاية في يفصل
  1.بينهـــــم لبغضاءاو  التشاحن وتولد الأطراف بين الودية العلاقات لفقدان يؤديا مم بالنزاع المحكمة

 ومن للقضاء المميزة الخصائص من الجلسة علنية كانت ذاإ: البديلة الوسائل إجراءات سرية  �
 فالمتنازعين الوساطة، نهامــو  البديلة للوسائل زــــالركائ مــــــأه دــــــتع السرية فإن الأساسية، ضماناته
 إليه يفضت قد لما نظرا ودوافعها، وأسبابها بينهم الناشئة النزاعاتعلم الغير ب دمـــــعبفكرة  يرحبون

 جراءاتإ و  جوانب بكافة تحيط المطلقة السرية ذهــــــه، إذ أن  بمراكزهم المساسة بالمعرف ذهـــــه
 المعلومات إفشاء عليه يحظر بالنزاع المكلف الوسيط أي الثالث الشخص أن يثح البديلة، الوسائل

 قيام نهع يترتب الالتزامات لهذه خالفتهمو  نـــآخري لأشخاص الوساطة لساتج في عليها حصل التي
: " بنصها على أنـــــه 1005وهــــــو ما أكـــــــدته المادة  المعتمدين الوسطاء قائمة من وشطبه مسؤوليته

 2."يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغيــــر

 لها المشابهة لأنظمةاو  الوساطة بين التمييز :رابعا

 لحل البديلة للطرق والإدارية المدنية الإجراءات قانون في الجزائري المشرع تطرق دــــــلق
 أطراف بين التقريب إلى تهدف الوسائل هذه كل لأن ظرانــــو  والتحكيم، لوساطةا في لــثــتمتو ت النزاعا
 التمييز على الوقوف يجب ثالث، طرف بمساعدة مشترك اتفاق إلى الوصول على ساعدتهممو  النزاع

 .المفاهيم بين الخلط لتجنبهذه الأساليب  بين

 لتسوية بديل كحل التشريعات مختلف في ومعروفة تقليدية وسيلة هو التحكيم كان إذا
التشريعات  من العديد خلاف على الوطني، تشريعنا على دخل جديد مفهوم الوساطة فإن النزاعات،

في  لوساطةوا التحكيم للتقاضي، وتتمثل أوجه الإختلاف بين بديل كحل عتهانج وأثبتت رفتهــــع التي
  :النقاط التالية

 ما هوو  المبرمة الاتفاقية في بندا يكون أن فإما للقضاء، اللجوء قبل يكون للتحكيم النزاع حالةإ �
 على عرضه علىق الاتفا أو التحكيم على عرضه يتمفعلا   نزاع وقع إذا، أما التحكيم بشرط يعرف

 من الاتفاق هــــــــذا تجاوز حال وفي التحكيم،أو مشارطة  باتفاقية يعرف ما وهو تحكيمية محكمة
 أما ،الدعوىالفصل في ب تقضي التي المحكمة أمام دفع تقديم الأخر للطرف يحق فإنه النزاع طرفي
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ء القضا أمام النزاع طرح بعد إلا تعرض لا فإنها الجزائري المشرع بها جاء التية القضائي الوساطة
  1.الوساطة أو التقاضي إجراءات إتباع إما أحرارا بعدها الأطراف ويكون

ذ واتخا النظر وجهات تقريب تتجاوز لا الوسيط فمهمة المحكم، مهمة عن تختلف الوسيط مهمة �
 سلطة له يسلــو  للأطراف ملزم غير الوسيط رأي أن إلى إضافة ذلك، تكفل التي الإجراءات كافة

 اقتراحاته قبول على المتنازعين حث في تتجسد أدبية فهي السلطة ذهــــــه دتــــــوج إنو  عليهم،
 قرار إصدار في تكمن فمهمته المحكم أما. القائم النزاع لحل بيلاسو  مدخلا تشكل التي وتوصياته
 القرار وهــــــــذا كالقاضي، تماما لوقائعاو  الأدلة دقيقتـــو  معاينة دــــــبع عليه المعروض النزاع بموضوع

  .القضائي الحكم شأن شأنه ملزما يكون

 الأسرة شؤون مواد في جائزة غير الوساطة كانت فإذا محدد بمجال مقيد الوساطة شأن شأنه التحكيم �
 جواز هي التحكيم في القاعدة فإن العام بالنظام المساس شأنه من ما وكل الاجتماعية الموادو 

 مطلق الأشخاص يملك لا التي الحقوقب المتعلقة المسائل في جوازه عدم الاستثناء لكن له اللجوء
 حالة، وكذا العام بالنظام المتعلقة المسائل، و بشأنها للتفاوض القابلة غير أي فيها التصرف

  .وأهليتهم الأشخاص

 تحديد عن الجزائري المشرع سكت وإذا الأطراف، نظرا لطبيعة فيها الأتعاب تلقي يكون الوساطة في �
 تكلفة ، فإنالقضائي الوسيط أتعاب تحديد يتولى القاضي نى أعل نصمكتفيا بال المحكم أتعاب

 حل من الأسلوب لهذا الموجهة الانتقادات من يهو  ،جدا باهظة الأحيان بعض في التحكيم
  2.النزاعات

 صدر الذي القضائي المجلس أمام بالاستئناف للطعن قابلة النزاع في الفاصلة التحكيم أحكام تكون �
 عن التنازل للأطراف ويجوز، به النطقتاريخ  من شهر أجل في التحكيم حكم اختصاصه بدائرة
 اتفاقيةى عل المصادقةمن يتض الذي الأمر أما م،تربطه التي الاتفاقية خلال من الطعن هــــــــذا

  .ويكون بمثابة السند التنفيذي الطعن طرق من طريق أي يقبل لا الوساطة

 الوسيطا أمم، التحكي اتفاق أو التحكيم شرط في سواء المتنازعة الأطراف من المحكمين تعيين يتم �
 3.القضائية المجالس لدى المعتمدة القضائيين الوسطاء قائمة من القاضي طرف من تعينه يتم فانه

                                                           
  .81- 80عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص .  1
  .82-81نفس المرجع، ص .  2

3. www.mohamah.net 
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 الوساطة روطــــش :خامسا

ص ن خلال ومن للوساطة، الأخرى الأنواع دون القضائية بالوساطة ذـــــاخ الجزائري المشرع إن
 هو للوسيط النزاع لإحالة شرط أهم أن يتضح والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 994 لمادةا

ط الشر  هــــــــذا جانب إلى الأطراف، على الوساطة بعرض القاضي يقوم ثم القضاء، أمام الدعوى تسجيل
  .القضائي الوسيط شروط حدد الجزائري المشرع فان

 عملية إنجاحفي  دور من له لما ذلك الوساطة، عناصر أهم من الوسيط شخص برـــيعت
 وـــــه فالوسيط وعموما شروطه بتحديد واكتفى للوسيط ريفاـــــتع يعط لم المشرع، غيــــر أن  الوساطة

 المشرع لزمأو ، الأطراف مع المناقشة على القدرة له انه يرـــغ بالنزاع علاقة له ليس رـــالغي منص شخ
 يعين أن رئيسها على فان لجمعية الوساطة دتــــــأسن ما إذا حال في، أما طبيعيا شخصان يكو  أن
ة المدني الإجراءات قانون من 997 المادة تضمنته ما وهو  باسمها لإجراءا لتنفيذ أعضائها دــــــحأ
  " جمعيةى إل أو طبيعي شخص إلى الوساطةد تسن :"بنصها لإداريةاو 

 بالوسيط الشروط المتعلقة  . أ

باعتباره العامل  الأساسية والمهمة وطر من الش ةيجب أن تتوفر في شخص الوسيط مجموع 
 :يلي فيما المهم والمحرك الرئيسي لعملية الوساطة، وتتمثل هـذه الشروط

من قانون الإجراءات المدنية  998جاء هـذا الشرط في نص المادة : حسن السلوك والإستقامة �
يجب أن يعين الشحص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف :" والإدارية بقولها 

إذ يشكل هــــــــذا الشرط نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل ..." حسن السلوك والإستقامةلهم ب
اعتبار في مهنة الوساطة كما قد تكون سببا في رفضه من قبل الأطراف، ويظهر حسن السلوك في 

 .حقوقه المدنية  عدم تعرضه إلى أي عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف وألا يكون ممنوعا من

 موضوعي،ط شر  وهو عليه المعروضة المنازعة بنظر مؤهلا يكونأي أن  : الوسيط كفاءة  �
، خاصة بجوانبه الكافية المعرفةو  الدراية وله طبيعته فهم على قادر نزاع في الوسيط تعيين رضــــفيفت

  .الصفقات العمومية تتطلب أشخاصا ذوي خبرة واختصاص في المجالوأن أغلب منازعات 

 بينة المساوا مبدأ الوسيط يراعي أن بالحياد يقصد:  الوساطة ممارسة في الحياد والإستقلالية  �
ة صل أي انتفاء فهي الاستقلالية أما ،فالأطرا من طرف لأي زــالتحي عدم وضمان النزاع أطراف

 تىحو  الإجراءاتـــــر سي خلال للوسيط ملازمة الصفة هذه تظل أن ويجب ،ـــرللغي مصلحة أو
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المتضمن تحديد مهام  التنفيذي المرسوم ألزم فقد ذلك ضمان جللأو  ،له النهائي الحل إلى الوصول
 .استقلاليته أو الوسيط لحياد مساسا أو تهديدا تشكل أن يمكن وضعية بأي القاضي خطارالوسيط إ

 الشكلية الشروط  . ب

  :التالي وـالنح على القضائي الوسيط تعين إجراءات على النص تم دـلق

، وسيط ينـــبتعي يقضي رــــأم صدور يتم بها الأطراف وقبول للوساطة القاضي عرض دـــــبع
 لها لخصوما بقبول إلا قيامها يمكن لا رضائي حل الوساطةف الوساطة لصحة شرط الموافقة ذلك أن

 بهــــــــذا الخصوم قبل إذا " والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 994 المادة نص مع يتماشى وهو 
  تمكينهمل بينهم التوفيق ومحاولة منهم واحد كل نظر وجهة لتلقي وسيطا القاضي يعين الإجراء

 على يكون الأطراف قبول هلهــــــو  المادة ذهــــــه تطرحه الذي والإشكال ،" للنزاع حل إيجاد نم
  .معا والوسيط الوساطة على الأطراف موافقة يجب أم فقط الوساطة

 في دخل للخصوم يكون أن دون للقاضي يكون الوسيط اختيار أن إلىبــــعض الفـقـــه  ذهب 
 الأطراف اختيار عدم أن وحجتهم الرأي، هــــــــذا كسب  عذه من وهناك الخبير، شأن شأنه ذلك،

 إجراءات في السير لعدم كافية الوسيط على الأطراف موافقة فعدم الوساطة، مفهوم يعارض للوسيط
 مبدأ على اتفقوا إذا أما الوسيط لانتقاء لأطرافل الخيار ترك القاضي على ذلك جللأو  الوساطة،
 للتطبيق ودةـــــــالعبو ه، يعين أن فله للقاضي ذلكا وتركو  الوسيط، اقتراحهما دمـــوع القضائية الوساطة
 دون القائمة من الوسيط تعيين القاضي يتولىة الوساط إجراء على الموافقة بمجرد أنه نجد القضائي

  1.ذلك في الأطراف رأي اخذ

  المادة أن ذلك: للجلسة القضية رجوع اريختو  بمهمته للقيام للوسيط الممنوحة الأولى الآجال تحديد �
ه مهمت بأداء الوسيط فيها يقوم التي المدة حددت قد الإداريةو  المدنية الإجراءات قانون من 996
ة المهل يتعدى أن يجوز لا للجلسة القضية رجوع تاريخ فان ليهعو  ،اتمديده إمكانية مع رـــأشه بثلاثة
  2.ــــرأشه ثلاثة هيو  ألا الوساطة لتنفيذ الأولى

                                                           
سوالم سفيان، المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، . 1

  .493العدد العاشر، ص 
المدنية الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص حول الطرق  ديب عبد السلام، الوساطة في قانون الإجراءات.  2

  .547، ص 2009البديلة لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم، الجزء الثاني، قسم الوثائق، الجزائر 
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بعـــــد تحرير الوسيط لمحضر الإتفاق ترجع القضية للقاضي الذي يتولى :  صدور أمر عن القاضي �
 بأيه في للطعن قابلر غي فهو عليهإصدار أمر يتضمن ما تم التوصل إليه من طرف الأطراف، و 

  .الطعن طرق من طريق

ومن هنا نتوصل إلى أن إجراء الوساطة لا يمكن أن يلغي دور القاضي في العملية، فهي لا 
تعتبر تفويضا من القاضي خاصة في مجال الصفقات العمومية والنزاعات التي تنشأ بين المتعامل 

عمل تحت إشراف ورقابة القاضي وهو ما يشكل ضمانا لنجاعة المتعاقـــــد ومناوليه، بل إن الوسيط ي
هــــــــذا الإجراء، كما لا يمكننا أن نهمل دور الأطراف في العملية فنجاحها يعتمد أساسا على إستعداد 

  .الأطراف في التفاوض والتصالح وتسوية النزاع وتنفيذ المقررات المتوصل إليها

 Fédération Française deأن الفـــــــدرالية الفرنسية للبناءات تجـــــــــــــــدر الإشارة إلى 

Batiment (FFB)  توصلت إلى إنشاء مركز للوساطة لحل المنازعات الناشئة عن المناولة على
    Fédérationمستوى مقرها، ومن جهتها قامت الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية بفــــرنسا

Française des Travaux Publics  (FNTP)  بإنشاء هيئة للوساطة والتحكيم في الأشغال
  .من النزاعات المعروضة على الوساطة كانت ناجحة%  95أشارت تقاريرها أن  والتيالعمومية، 

إن ما يظهر جليا أن وضعية النزاعات التي تخص الصفقات العمومية وخاصة المناولة تفتقد 
ة الحوار بين المتعاقـــــدين مما يستدعي تجديد التحاور بينهم وعدم ترك الرؤية تنحصر نوعا ما لخاصي

فقط في إتجاهين فقط، وتحمل تبعيات قرارات صارمة وإجبارية أو التحول إلى منازعة قضائية، وعليه 
فإنه يتوجب فإن الوساطة تلعب هــــــــذا الدور من خلال المحافظة على العلاقة التعاقدية، وبالتالي 

  :الحرص على مايلي

 تشجيع المؤسسات على إدراج بنود للوساطة ضمن عقودهم، وقبول اللجوء إليها في حالة وقوع •
  .نزاع

حث المصالح المتعاقـــــدة والشركات على إنشاء هيئات للوساطة الداخلية من أجل حل الخلافات  •
  .التي قد تطرأ في مجال الصفقات العمومية

وتمديد سلطات   لثقافة الوساطة في مجال الصفقات العمومية وخاصة المناولة،ضمان نشر واسع  •
 1 .الوسيط

                                                           
1. Rapport sur le dispositif juridique concernant  les relations interentreprises et la sous-

traitance, du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance au Ministre 
chargé de l’Industrie et à Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des 
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  الدعوى القضائية :الثانيالفرع 

إن أهــــم مشكل تطرحه عقود المناولة باعتبارها عقودا استثنائيــــــة هو تحديد الجهة القضائية 
وعليه فمن مصلحة الأطراف معرفة  المختصة في حالة نشوب نزاع لم يتم التوصل لحل ودي بشأنه،

 .القضاء الواجب التوجه إليه لفض نزاعاتهم

  ففي إطار علاقة تعاقـــــــدية ثلاثية والتي تميــــز عــــقود المناولة في الصفقـــات العمومية،
) شخص خاص ( ، المتعامل المتعاقـــــد )شخص عام ( التي تضم كل من المصلحة المتعاقـــــدة 

، فإن تحـــــديد الجهة القضائية المختصة كثيرا ما يطرح إشكالا نظرا للتعقيد )شخص خاص ( اول والمن
  في طبيعة أطراف الدعوى ذلك أن المصالح المتعاقـــــدة في مجملها هي عبارة عن أشخاص عمومية

ن هــــــــذا الأخير والمناول ترتبط مع المتعامل المتعاقـــــد بموجب عقــــــد خاضع للقانون العام، في حيــــن أ
  هم أشخاص خاضعين للقانون الخاص يـــــــــــرتبطون بعقــــــد يخضع للقانون الخاص، وبالتالي
  فإن النزاعات الناشئة بينهم تتجه أحيانا للقضاء العادي، وأحيانا أخـــــــــرى تكون من إختصاص

  .القضاء الإداري

   إختصاص القاضي العادي : أولا

ن إنشاء عقــــــد مناولـــة ضمن عمليــــــــة أشغال عمومية يسودها القانون العام من كل الجوانب، إ
وبصفة عامة في تنفيذ عقــــــد صفقة عمومية مبرمة مع الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ذات 

وتــــــــــــر تصنيف النزاعات بين الطابع الإداري ولحسابها في ظل المصلحة العامة، مــــــــــــن شأنه أن ي
  .الأطراف

غير أنه وباعتبار أن العلاقات الناشئة عن عقــــــد المناولة  بين كل من المتعامل المتعاقـــــد 
  والمناول، هي بطبيعتها علاقات خاضعة للقانون الخاص وبطبيعة الحال تخضع في منازعاتها

القضائية الوحيدة والحصرية المختصة بالنظر في العلاقات الخاصة  للقضاء العادي باعتباره الهيئـــــــــة
وعقود المناولـــــة، عكس ما هو مقرر بالنسبة للعلاقة بين المصلحة المتعاقـــــدة والمتعامل المتعاقـــــد التي 

ون تخضع في نشأتها وممارستها ونزاعاتها للقضاء الإداري باعتبارها تضم طرفا معنويا ينتمي للقان
  .العام

                                                                                                                                                                                

Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, 30 
juillet 2010, p 32, 34. 
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لمتعامل المتعاقـــــد اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبــــــــــــة بالتعويضات المستحقة بسبب ليمكن 
الأضرار التي سببها المناول له، ولحل كل النزاعـــــــــات الناشئة عن تنفيذ عقــــــد المناولـــــــة الأمــــــر الذي 

  ل القـــرار الصادر بتاريخأكده مجلس الدولة الفرنسي من خلا
النزاعات :" الذي جاء في منطوقه أنه   Lachaud et Aubineauفي قضية  1970جـــــــويلية  02

التي تعتـــــرض المتعامل المتعاقـــــد في صفقة عمومية اتجاه مناوله تخــــــرج عن نطاق اختصاص 
  وكذا القرار الصادر في" القضاء الإداري حتى ولو كانت تتعلق بتنفيذ أشغال عمومية 

حتى ولو كان متعلقا :" ... الذي جاء فيـــــه أنه  Paul Millet et cieفي قضيـــــــــــة  1974ماي  24
ي بتنفيذ أشغال عـــــــمــــومية، فإن هــــــــذا العقــــــد الموقع والمــــــبرم بين شخصـــــين خاصين ويــــجســـــــد بالتال

، فحتى ولو 1..." طابعا خاضعا للقانون الخاص، فإنه يخـــــــرج عن دائرة اختصاص القضاء الإداري 
  كان دفـــتر الشروط ينص على ضــــرورة إبرام عقــــــد المناولة مع أشخاص أو مناولـــــــين معتمدين، إلا

  .أن هــــــــذا الأمر لا يغيـــــــــــر طبيعة الروابط القانونية المتولدة عن هــــــــذا العقــــــد

2ء المدني،وعليه فإن العلاقة بينهما تخضع دائما للقضا
كونه دائما مختصا بالنظر في  

المنازعات التي تنشأ بين المتعاقـــــد الأصلي ومناوليه الأمر الذي نستخلصه من القرار الذي أصدرته 
نظرا :" الذي جاء فيه أنه   société Quillery-Gouryمحكمة التنازع الفــــرنســــية في قضية 

ل الأشغال العمومية ومناولـــه، في حالة وقوع ضرر ناتج عنه أو للعلاقات القانونية الرابطة بين مقاو 
عن عتاده، بمناسبة الخدمات المحددة في العقــــــد، وحتى لو كان سبب الضرر راجع ومرتبط بتنفيذ 

لا تخضع في منازعاتها إلا ... فإن هذه العقـــــود الخاضعة للقانون الخاص ... صفقة أشغال عمومية 
  3." ديةللمحاكم العا

فبالنظر إلى العلاقات القانونية الناشئة عن عقــــــد يربط بيـــــــن متعاقد لصفقة عمومية ومناوله، 
فإن الأول لا يمكنه في حالة تعرضه لضرر مسه هو شخصيا أو مس عتاده وممتلكاته بمناسبة 

وى غير تلك الناتجة عن طـــــبيعة الخدمات المقررة في عقــــــد المناولة، أن يمارس ضد مناولـــــــــه دع
لنوع من هــــــــذا العقــــــد، حتى ولــــــــــــو كان سبب الضرر يرتبط بــــتنفيــــذ أشغال عموميـــــــة، ذلــــك أن هــــــــذا ا

ي من الممكن أن العقـــــود يخضع للــقــــواعد المقـــــررة في القانون الخاص، حتى بالنسبــــة للنزاعات الت
 4.تنشـــأ عن عقــــــد المناولـــــة لا يمكن الفصل فيها إلا أمام المحاكم العادية

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p 189. 
2  . Instruction N°  10-027, Op.cit p 22. 
3. PIELBERG (H.), Op.cit, p 24. 
4. Observation  du  Tribunal des  conflits  dans  un  arrêt du  15  janvier 1973,  affaire 

société Quillery-Goumy, MODERNE (F.), Op.cit, p 190. 
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ضــــد الشــــركة ) ج .ق( وفي ذلك نجد القـــــرار الصادر عن محكمة التنازع في قضية 
الجهات القضائية المدنية ، التي صــــرحت أن 1 2007نوفـــــمبر  13بتاريخ  SAAالجــــزائرية للتأمين 

ــــزاع منصب على صفقــــة عمومية مبرمـــــة بين شخصين خاضعين للقانون  هي المختصة بالفصل في ن
حيث أن الجـــهة القضائية المدنية في قــــرارها ...   « :الخاص، أيــــن جاء في منطوق القـــــرار أنــــه 

توصلت إلى عـــــدم اختصاص القاضي المــــدني بالفصل في  2002نوفـــــمبــــر  13الصادر بتاريخ 
النـــــزاع الحالي معتبـــــرة أن القاضي الإداري هــــو المختص، حيث أن مجلس الدولة في قـــــراره الصادر 

ي اعتـــــبر من جهته أن اختصاص الفـــــصل في هـــــــذا النــــــزاع يعود للقاض 2005مارس  01بتاريخ 
  .المـــــدني

وبالتالي فإن هناك تنازعا سلبيا في الإختصاص ناجما عـــــن هــــذين القــــرارين لأن كل من 
مجلس قضاء بشار الفاصل في المجال المدني وكـــــذا مجلس الدولة صرحا بعـــــدم الإختصاص بالفصل 

  .في النـــــزاع

عـــــقــــدا مع الشــــركة الجــــزائرية للتأمين ) ج .ق( أبـــــرم السيد  1996أكتوبر  14بتاريخ 
ومن منطلق عـــــــدم تلقيه كامل ) ج .ق( لإنـــــجاز مقــــر هــــذه الشـــــركة في مــــدينة بشار، وأن السيد 

للتأمين أمام محكمة  مستحقاته المالية بــــعد استلام المشــــروع قــــرر رفـــع دعوى ضــــد الشــــركة الجــــزائرية
  .دينار جـــزائري 6.975.540,14بشار مطالبا بالحصول على مبلـــــغ 

ليست شخصا من أشخاص القانون  SAAوبناءا على هـــــذا فإن الشــــركة الجــــزائرية للتأمين 
اع يـــــرجع العام وإنما مـــــؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، وأن اختصاص الفصل في هــــــذا النــــز 

  .وجـــــــوبا إلى الجــــهة القضائية المـــدنية

  : لــــــهـــذه الأسباب فإن محكمة التنازع تـــــقــــرر

 2002نوفــــمبر  13القــــول بــــوجــــود تنازع سلبي في الإختصاص بيــــن القــــــــرار الصادر في 
...  2005مارس  01عـــــن الغــــرفة  المدنية لمجلس قضاء بشار وقـــــرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

    2.  »للفصل في النـــــزاع ) رفة المــــدنية الغــــ( إحالة الــــدعوى والأطــــراف أمام مجلس قضاء بشار 

   اختصاص القاضي الإداري: ثانيا

                                                           
  .103، ص 2009مجلة المحكمة العليا، عــــدد خاص،  محكمة التنازع، قسم الوثائق  42ملف رقـــــم . 1
  .157، ص 2017الطبعة الخامسة عمار بوضياف، المرجع السابق، . 2
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يمكن للقاضي الإداري أن يفصل في العديد من المسائل المتعلقة بالمناولـــــة سواء تم رفعها 
  .ذاتهــــــــامــــــن قبـــــل المناول أو من قبل الغير أو حتى من قبل المصلحة المتعاقـــــدة بحد 

  : الدعوى المرفوعة ضـــد المصلحة المتعاقـــــدة   . أ

إن الدعاوى المرفوعة من جانب المناول أمام القاضي الإداري لا يمكن أن تكون موجهة ضد 
المتعامل المتعاقـــــد الأصلي باعتباره يرتبط معه بموجب عقــــــد خاضع للقانون الخاص، ولكـــــــــــن 

  .يمكن نفي الإختصاص الإداري عنــــــدما تكون الدعوى موجهة ضـــــد المصلـــحــة المتعاقـــــدة بالمقابل لا

ففيما يخص الدعاوى المرفوعــــــــــة من قبـــــــــــل المناول ضد المصلحة المتعاقـــــدة، فإنها تمس 
ت بالدفع المباشر للخدمات والأشغال التي أساســــــــا الجانب المالي، لارتباطها في الكثيــــر من الحالا

تمت مناولتها، ذلك أن الطلبات الرامية إلى الدفع المباشر يتم الفصل فيها أساسا من قبل القاضي 
الإداري كونها تضم طرفا عموميا، فقــــد فصلت المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة الفـــــرنسي في 

التي فصلت  Bordeauxــظر فيها، ومثال ذلك المحكمة الإدارية القضايا المشابهة باختصاصهما بالنـ
 Dijonومحكمة  1979نوفمبر  15بتاريخ  menuiseries et constructions légèresفي قضية 

  1979.1نوفمبر  19بتاريخ   société Ascinter-Otisالإدارية في قضية  

المنازعات شيوعا التي تقوم في الصفقات إذ تعد منازعات دفع مقابل تنفيذ الصفقة من أكثر 
العمومية، فكثيرا ما ترقض المصالح المتعاقدة دفع الحقوق المالية بحجة عدم توفر المبالغ اللازمة، 
ورغم وضوح القانون في هذا المجال إلا أن واقع قطاع الأشغال العمومية أثبت أن معظم المقاولات 

، وهو ما المستمر في تسديد المستحقات المالية وتراكم التأخراتتعاني من الناحية المالية بسبب التأخر 
أدى إلى وقوعها في ضائقة مالية أين تجبر إما على توقيف الأشغال أو فسخ الصفقة أو الدخول في 

   2.نزاع مع المصلحة المتعاقدة

ـــــر المرفوعة من قبل إن مجلس الحكومة الفـــــرنسي قــــد أقــــــــر أن الدعوى المتعلقة بالدفع المباش
المؤسسة المدعية لا تمثـــــل في طبيعتها لا طابع تعاقـــــــدي ولا تقصيري، وترجع أساسا إلى إختصاص 
القاضي الإداري، ففي حين أن قانون الصفقـــات العمومية أقـــــــر بمبـــــــــدأ العلاقات المباشرة بين 

ة كانت أو مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو جماعات هيئة عمومي( المصلحة المتعاقـــــدة 

                                                           

1. MODERNE (F.), Op.cit, p 181. 
شريف سمية، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، .  2

  .73-72، ص 2016فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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والمؤسسات أو الأشخاص المتعاقـــــدة معها، فإنــــــــــه لابد أحيانا من الإعتماد على مبدأ ) محليـــــة
  .المشاركـــــــــة في تنفيذ الصفقــــات العموميــــــة

الإداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بالدفع لكــــن تجدر الإشارة أنــــــــه وحتى يختص القضاء 
المباشر يشترط في العقــــــد الأصلي أن يكون عقــــــد صفقــــــــة عموميــة خاضع لتنظيم الصفقات 
العمومية، وأن تكون المصلحة المتعاقـــــدة  مؤسسة عمومية وليست خاصة، فالعقود الخاصة ليست 

هــــــــذا المبدأ، وهــــــــو ما أكـــــــده مجلس الدولـــــــــــة الفرنسي في قرار صادر  خاضعة لهــــــــذا الإختصاص أو
الذي  technique de construction TECOفي قضية شركة  1986أكتوبـــــر  24عنه بتاريخ 

شركة وال Société d’équipement départementalاستنتج أن العقــــــد المبرم بين مؤسسة العتاد 
الأولى الخاصة ليس له أي طابع إداري، وأن القاضي الإداري يجب أن ينظر إليه على أنه غيــــــــــــر 

  1.مختص بالفصل في دعاوى الدفع المباشر المتعلقـــــــــة بـــه

  الاختصاصات القضائية تبعا لطبيعة العلاقات الناشئة بين أطراف تتحدد
  2008جوان  02أكــــــــــدته محكمة التنازع الفرنسية في قــــــــرارها الصادر بتاريخ النزاع الأمر الذي 

 Grosjeanوكذا مــــــؤسســـــة   Cusyوبلدية   Aravis- Enrobageبيــــــن شـــــركــــة  3642تحت رقــــــم 

 Souscripteurs des Lloyd’sبيــــن كل من  3621وفــــي قــــــرار آخر لها بنفس التاريخ تحت رقم 

de Londres   وبلديةDainville،2  حيث ومن جهة أخرى فإن:" أين جاء في منطوقه أنه  
  النزاع الناشئ بمناسبة تنفيذ صفقة عمومية للأشغال يرجع لإخــــــتصـــاص القضاء الإداري، إلا في

    Ducrocq-Catoireوحيث أن الشـــركة حالة ما إذا كانت الأطراف المعنية مرتبطـــة بعقــــــد مدني، 
  ، حيث  Artebatقد شاركت في تنفيذ عقــــــد الصفقة العمومية للأشغال بصفتها مناول لدى شـــــركة 

ليست مرتبطة بالشركة الأولى بأي عقــــــد راجع للقانون الخاص وكونها تبحث  Dainvilleأن بلدية  
  وعليه فإن القضاء الإداري وحده المختص بالنظر في ه الأخيرة،ن المسؤولية العشــرية لهذــــــــع

   ." هــــــــذا النزاع

ومن جهة أخـــــرى أقــــرت محكمة التنازع الفرنســــية باختصاص القضاء الإداري فيما يخص 
المباشر، وبررت المنازعات التي تنشأ بيـــن المصلحة المتعاقـــــدة والمناول حول الرابط المالي أو الدفع 

ذلك في أن المناول يساهم ولو جزئيا في تنفيذ عقــــــد صفقة عمومية التي ترجع في حد ذاتها 
  للاختصاص الإداري، وهو ما أكــــــــدته محكمة التنازع الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ

في الذي جاء  Mirandeضد بلدية  Société Smac Acieroidفي قضية  1984ماي  14
                                                           

1. MODERNE (F.), Op.cit, p 182. 
2. Instruction N°  10-027, Op.cit p 21. 
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النزاعات المتعلقة بالدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقـــــدة، أسعار الأشغال :" منطوقه أنه 
 Smac Acieroidالمتعلقة بتنفيذ صفقة الأشغال العمومية، وكذا طلبات التعويض من قبل شركة 

جهة أخرى يمكن ، ومن "ضد بلدية ميراند وجميع هذه النزاعات تؤول لاختصاص القضاء الإداري
للمحاكم الإدارية أن تفصل في الطلبات المتعلقة بمسؤولية المصلحة المتعاقـــــدة في حالة رفض 

  1 .الإعتماد أو في حالة ارتكابها لخطأ ما في إطار إعــــــدادها للمشروع

 الغرفة(  يةالجزائـــــر  العليا المحكمة قرار في منطوق ورد دــــــقــــــف كما أنه ومن جهة أخرى 
ووالي  المالية وزير ضد ب . م . في قضية ب 1990جانفي  13  بتاريخ الصادر) سابقا  لإداريةا

 من لاّ إ عليه يعاقب أن يمكن لا الصفقة طرفي إخلال أحد فإن لذلك نتيجة أنه حيث"...  المسيلة ولاية
  2 " الحالات هذه في خاصة للإدارة الطبيعي القاضي قبل

ي ف النظر في المختص القضاء فإن - وبصفة عامة  - ورجوعا إلى الأحكام العامةم تــــ ومن
 تبنى دــــقــــــول  ،كذلك العمومية عامة هو القضاء الإداري الصفقات تنفيذ مرحلةعــــــن  الناشئة لنزاعاتا

 والإدارية معتمدا المدنيةالإجراءات   قانون من  800 المادة نص من خلال أيضا هــــــــذا المبدأ المشرع
 العادي، القضاء عن الإداري القضاء جهة اختصاص لفصل المعيار العضوي عام على كأصل
 الإدارية المنازعات في العامة الولاية هي جهات الإدارية المحاكم  " :على أنه  800ة الماد فنصت
 أو الولاية أو الدولة تكون يالت القضايا جميع في للاستئناف قابل بحكم درجة أول في بالفصل تختص
 ..." فيها طرفا الإدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات إحدى أو البلدية

المتضمن تنظيم  247- 15من المرسوم الرئاسي ) 06( ورجوعا إلى نص المادة السادسة 
الصفقات العمومية لا تطبق أحكام هــــــــذا الباب إلا على : " الصفقات العمومية نجدها تنص على أنه 

الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات : محل نفقات 
العمومية الخاضعة للتشــــريع  الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو 

، وعليه وبمفهوم المخالفة " جماعات الإقليــــميةجـــــزئيا، بمساهمة مؤقتـــة أو  نهائية من الدولة أو من ال
نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتنظــــيم الصفقات العمومية 

من قانون الإجراءات  800مما يجعل الهيئات السالفة الذكر خاضعة للقضاء الإداري استنادا للمادة 
 .المدنية والإدارية

                                                           
1. Voir conseil d’Etat 23 janvier 1976, Hôpital Ferté-Macé, recueil CE 1890, p.p : 809-999.   

 الجامعية المطبوعات ديوان ،، الجزء الثالثالاختصاص نظرية الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ،دمسعو  وبيهش. 2
  .398 ص ، 1998الجزائر،
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 صبغةت ذا تكون أن اشترطتو العمومية  المؤسسة طبيعة في ذه الأخيرة ـــــه قضتفقد  كذاوه
ه منازعة أمام تعرض حال في الاختصاص بعدم يقضي الإداري القاضي أن يعني بما إدارية عمومية
 الدولةس مجل الأمر الذي تم تأكيده من قبل  تجاري أو طابع صناعي ذات عمومية بمؤسسة تتعلق

 1.قراراته من رـــيـــالكث في الجزائري

 الوطنية الوكالة في قضية  05147 رقم  ملحق 24/05/2002ففي قرار له صادر  بتاريخ  
 للسدود هي عبارة عن الوطنية الوكالة الدولة أن  مجلس رــــشركة لحميد  انترناسيونال اعتب ضد للسدود
  السالفة الذكر  المادة على نص  مستندا   اختصاصه عدم فأقر تجاري طابع ذات عمومية مؤسسة

 دواوين الترقية فيها يكون التي للنزاعات بالنسبة الحال كذلكو  المدنية والإدارية ، الإجراءات قانون من
الفصل في   أن الدولة مجلس اعتبر بحيث تجاري طابع ذات مؤسسات بصفتها  العقاري والتسيير

  . العــــــاديالقضاء  إلى يعود منازعاتها 

 الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات الرئاسي المرسوم أقحم حينما آخر جانب ومن 
الدولة  ميزانية من ممولة أنها كون الصفقة تمويل إلى نظر بل المؤسسة ينظر إلى طبيعة لم والتجاري

ة صفق حينئذ هــــــــذا الجانب فغدتلها   شفع المؤسسة، لذا أو ميزانية  القطاع لا من كليا أو جزئيا
 صفقات العموميـــــةالمتضمن تنظيم ال 247 -15الرئاسي   المرسوم خاضعة لأحكام  عمومية

 .وتفويضـــات  المرفق العام

  على المدني القانون دـــــــقواع المدني القاضي يطبق أن الطبيعي من كان وإذا
 لقاضيا يطبق أن أيضا الطبيعي ومن عقــــــد كل وطبيعة الموضوع حسب عليه لمعروضةت االخصوما
  من أنه المؤكد من فإنه عليه،  المطروحة النزاعات على التجاري القانون دـــــقواع التجاري

  قواعد القانون المدني والتجاري ويترك تطبيق نصوص الإداري القاضي يطبق أن الطبيعي غير
 يف العضوي للمعيار تطبيقا  عام وعليه فإنه وبوجه العمومية،قانون الصفقات  القانون العام وبالأخص

ي ف حاليا ممثلا الإداري القضاء لاختصاص كأصل عام  منازعات التنفيذ تؤول مجال الصفقات فإن
كبنية قضائية ابتدائية ولو كانت المصلحة المتعاقـــــدة سلطة مركزية أو هيئة عمومية  الإدارية المحاكم

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  09-08من القانون  901وطنية وهو ما أكدته المادة 
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير : " التي جاء فيها

وتقــــدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركـــــــزية، كما يختص 
  ".بموجب نصوص خاصةبالفصل في القضايا المخولة له 

                                                           
  .117بحري اسماعيل، المرجع السابق، ص . 1
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كما يمكن للقاضي الإداري أن يتدخل بالنظر في دعاوى المسؤولية المطروحة من قبل ضحايا 
أو منتفعين من الصفقة، ضد المناول كونه شارك في تنفيذ عقــــــد  الأشغال العمومية بصفتهم من الغير

   1. أشغال عمومية وسبب لهم ضررا

ضـــــد بلــدية زمــــورة ) ع .ك.ب( ومثال ذلك القـــــرار الصادر عن محكمة التنازع في قضيــــة 
شــــخص معنوي من أشخاص  أيــــن صــــرحت هـــذه الأخيرة بأن حضور  2007ديسمبر  09بتاريـــــخ 

وأمام وجــــود  2القانون العام طرفا في النــــــزاع يكفي لجعل القاضي الإداري مختصا نوعيا للفصل فيه،
تنازع سلبي في الإختصاص بين كل من الغــــرفة الإدارية لمجلس قضاء غيليزان بموجب قــــراره الصادر 

  دائية لزمورة بــــموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ،  والمحكمة الإبت2005أكتوبر  22بتاريخ 
حيث أن   « :أنــــه  2007ديسمبر  09، قــــضت محكمة التنازع بمــــوجب قــــرار 2006جانفي  17

البلدية ليست لها صفة التاجر ولا تمارس أنشطة تجارية، وأن قضية الحال تتعلق بعــــقـــــد توريد قطع 
غيار لعربات بلدية زمورة، وأن حضور شخص معنوي من أشخاص القانون العام طرفا في النزاع كفيل 

مجلس قضاء غيليزان قـــــد  لجعل القاضي الإداري مختصا للفصل فيه، وأن الغــــرفة الإدارية لدى
  .أخطأت عــــندما صــــرحت بــــعــــدم اختصاصها

القـــــول بأن الغـــــرفة الإدارية لمجلس قــــضاء ..... لهـــــذه الأسباب فإن محكمة التنازع تقــــــرر 
  .3» غيليزان مختصة للفصل في النزاع

الإقليمي المطبقة على مجال الصفقات د الاختصاص المحلي أو ـــــأما فيما يخص قواع
 09- 08 من قانون 804العمومية، فإنه ورجوعا إلى الأحكام العامة فإننا نجدها تنص بمقتضى المادة 

لمحاكم ترفع الدعاوى وجوبا أمام ا.. .: "على أنه  الإدارية و  المدنية الإجراءات المتضمن قانون
  العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها في مادة الأشغال.. .:الإدارية المبينة أدناه

الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة  العقـــــودمكان تنفيذ الأشغال ، في مادة 
  في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية..... أو تنفيذه،  العقــــــدإختصاصها مكان إبرام 

  ية أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيذه إذاأو صناع
  ...." كان أحد الأطراف مقيما به

                                                           
1. Voir conseil d’etat 18 octobre 1935, Cie chemins de fer du nord, recueil CE 1935 p , 953.   

  .115، ص 2009، مجلة المحكمة العليا، عـــــدد خاص، محكمة التنازع، قسم الوثائق، 45ملف رقم . 2
  .163، ص 2017الطبعة الخامسة عمار بوضياف، المــــرجع السابق، . 3
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 د لاـــــق  دــــقواع ذه المادة أنها تحمل في طياتها ــــــهنا فإنه يتضح لنا من خلال استقراء ه ومن  
  في التي القضائية المحلي للجهة بالاختصاصرت ـــــأق فقدطبيعة الصفقات العمومية،  تلائم
 كان مكان وإن ا نوعا ما خاصةدمنتق المعيار هــــــــذاويعــــــــد  الأشغال، تنفيذ مكان اختصاصها دائرة

 وغيرها من  الحديدية لسككاو  كالطرق القاعدية للمنشآت الحال بالنسبة هو كما ممتدا أو التنفيذ واسعا
ة محكم من أكثر تنحصر في إقليــــــــم معين الأمر الذي يؤدي إلى المساس باختصاصالأشغال التي لا 

  . إدارية

 ر المشرع الجزائري في نفس المادة بالنسبة للأنواع الأخرى للصفقاتـــــد أقــــــومن جانب آخر فق
 ي تضم ضمنللمحكمة الت الاختصاصفي صفقات اللوازم أو الخدمات أو الدراسات بأيلولة  متمثلةال

العامة،  الأشغال عقــــــد دائرة خارج طبعا هــــــــذاو  التنفيذ مكان أو العقــــــد إبرام مكان نطاق اختصاصها 
 ونظرا الصفقات و الآخر من الإنتقادات بحجة أن هناك العديد منـــــالمعيار لم يسلم ه هــــــــذاأن  غير

 بها والمعروضة  المتعلقة المنازعات كثرة إلى يؤدي العاصمة مما الجزائر في تبرم لوطنيا اطابعهل
  1. بالجزائر الإدارية المحكمة أمام

وعليه وبصفة عامة يمكننا اعتبار مكان إبرام العقــــــد المعيار الراجع في تحديد الجهة القضائية 
ا في عقــــــد الصفقة العمومية المختصة إقليميا بالفصل في النزاع في حالة ما إذا لم يضمن الأطراف بند

يمنح الإختصاص للتحكيم أو يحدد الجهة القضائية المختصة، إذ يكتسي هــــــــذا البند أو الشرط أهمية 
 .2ترقب مسبقا مكان الفصل في النزاعكبيرة في كونه ي

العقــــــد أو الصفقة، ففي مادة العقـــــود الإدارية يتحدد الاختصاص الاقليمي عموما بمكان إبرام 
حتى وإن كان القانون قــــــد ترك المجال مفتوحا أمام الأطراف باللجوء إما إلى المحكمة الواقع في مجال 
اختصاصها مكان إبرام العقــــــد أو تنفيذه، فإنه من الأحسن ترك المجال لمحكمة مكان الإبرام لما يحمله 

ة ما إذا كنا أمام صفقــــة دولية امتنع أطرافها عن تحديد الجهة هــــــــذا المعيار من أهمية في حال
  3.القضائية المختصة إقليميا، أو تحديد القانون الواجب التطبيق على العقــــــد

  الدعوى المرفوعة ضد المناول  . ب

ـدة إن الدعاوى التي ترفعها المصلحة المتعاقــــ: دعوى مرفوعة من قبل المصلحة المتعاقـــــدة  �
دية، وعليــــــه فإن السؤال المطــــــــروح هو هل يمكن ــــــضد المناول لا يمكن أن تكون بسبب نزاعات تعاق

                                                           
  .118اعيل، المرجع السابق، ص بحري اسم. 1

2. BENCHENEB (A.), Op.cit, p 76.  
3. Idem, p 23. 
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المناول مباشرة أمام القاضي الإداري من أجل خطأ تم ارتكابه في تنفيذ الخدمات والأشغـــال  مقاضاة
  تقصيري؟المناولة؟ وهل يمكـــــــن لهذه الدعوى أن تكون ذات أساس 

ذه الحالـــة فإنه ليس للمصلحة المتعاقـــــدة أي فائدة أو مصلحة من رفع دعوى ضد ـــــفي ه
قا آخر يمنحها حق ــــالمناول خاصة على أساس المسؤوليــــــة التقصيريــــــة، ذلـــــك أن أمامها طري

المسؤولية التامة على جميع الأعمال والأشغال كونه الرجــــــــــوع على المتعامل المتعاقـــــد الذي يتحمل 
  1.الضامن الوحيـــــد والمسؤول الوحيـــــــد أمام الـــمصلحة المتعاقـــــدة كمــــا بيّـــــنا سابقا

د ــــــإن فرضية لجوء الغير إلى القضاء الإداري ض: وعة من قبل الغيـــــر ـــــــدعوى مرف �
فقهيـــــة غير مستبعدة خاصة في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أشغال عمومية، المناول هي نظــــرية 

ديد من دعاوى المسؤولية المرفوعة من ضحايا الأشغال ـــــــــفالقضاء الإداري كان قـــــد فصل في الع
غال ــــــفي تنفيـــــذ أشضد المناولين الذيــــن شاركوا ) الذين لهم صفـــــة الغير أو المنتــــفعيــــن (  العمومية

  .موميةــــــع

  إن القرار المبدئي في هــــــذه الحالة هو قرار مجلس الدولة الفـــــــــرنسي الصادر في
التي  Vandewalle et Cieفي قضية مـــركب السكك الحديدية للشمال ومؤسسة  1935أكتوبـــــر  18

ــــذا القرار فإنه لا مانع من ممارسة الضحية دعوى ضد تشكل مرجعا بالنسبة للقضاء، فبناءا على هــــ
المناول والمتعامل المتعاقـــــد متضامنين أمام القضاء الإداري استنادا على معيار سبب الضرر الذي 

  2.يتمثل في تنفيذ أشغال عمومية 

ـــري الذي لا غيـــــر أن مثل هـــــــذه الدعاوى لا يمكن أن تمارس في ظل القضاء الإداري الجزائ
 800يعتـــرف بإختصاصه بالنظر في القضايا التي لا تشتمل على طرف عام ممن تضمنـــتهم المادة 

الدولة، الولاية ، البلدية، والمؤسسات العمومية : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة في 
دعوى أمام القضاء الإداري ضـــــد ذات الطابع الإداري، ذلك أن الغير من الخواص لا يمكنه رفع 

شخص خاص آخر، إلا إذا كان رافع الدعوى أي الغير المتضرر شخصا من أشخاص القانون العام 
مثل تسبب المناول بأضرار معتبــــرة لقنوات صرف المياه التابعة للبلدية أثناء قيامه بحفر الطريق 

  .  لتعبيـــده أو تسويته

 عنوان تحت إما تصنيفها يمكن العمومية الصفقات نازعاتم ومن خلال كل ما سبق فإن
 الناشئة المنازعات مجال في الإداري القضاء إلى اللجوء فإن لذا ، الإلغاء أو قضاء الكامل القضاء

                                                           
1. MODERNE (F.), Op.cit, p.185. 
2. Idem, p,187. 



 

اYنازعات��ي�عقد�������������������               الفصل�الثاني�����������������الثاني�������������������������������������������������لباب�ا

 اYناولة

 
276 

خ فس دعوى خاصة وأشكاله صوره الكامل بمختلف القضاء وجه إما تحت يندرج الصفقة تنفيذ نع
 ديلـــــالتع قرارات مثل مرحلة التنفيذ في الإدارية القرارات إلغاء بعض دعوى ممارسة إطار في أو العقــــــد

 . وغيرها الصفقة بنود في

 الكامل القضاءدعوى  )1

ة المتعلق والدعاوى العقـــــود ببطلان المتعلقة الدعاوى القضاء من النوع هــــــــذا تحت يدخل
 الأخرى، المنازعات أنواع بقية على تطغى وتكاد داـــــج كثيرة وهي مالية معينة على مبالغ لحصولبا

 ، والدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائي حين1والمنازعات المتعلقة بالمبالغ الناتجة عن الأشغال الإضافية
 على رفع دعوى الفسخ  أمام السلطة القضائية المختصة، والدعاوى المتعلقة المتعاقـــــديقبل المتعامل 

 ،3، والدعاوى المتعلقة بوقف الأشغال بحجة عدم وجود إعتمادات مالية2بالتعويض عن الأضرار
 ،6، ودعاوى الفوائد التأخيرية5، والدعاوى المتعلقة بمراجعة الأسعار4والدعاوى المتعلقة بمبالغ الضمان

  : 7الصور التالية في إجمالا الدعاوى هذه حصر ويمكن

  العقــــــد في عليه متفق أجر أو ثمن صورة في إما وذلك : مالية مبالغ على الحصول دعوى ♦
 إلى تؤدي التي الأسباب من آخر سبب لأي أو ،المتعاقـــــد الطرف فيها تسبب أضرار  عن تعويض أو

 لعموميةا الأشغال مقاولة قضية الصدد كان في هــــــــذا في الصادرة بالتعويض، ومن القرارات الحكم
عن مجلس الدولة في  008072ملف رقم  15/04/2003بتاريخ التنس  بلدية ضد لزعر ميلود

                                                           
ع ضد بلدية .قضية ق 2003أفريل  15بتاريخ  006052قرار مجلس الدولة الجزائري الغرفة الأولى ملف رقم . 1

  ،2004، 04الأشغال الإضافية وفوائد التأخير، مجلة مجلس الدولة، العدد متليلي المتعلقة بالجمع بين مبلغ 
  .71 ص

قضية  917فهرس  0011126الغرفة الأولى ملف رقم  2003ديسمبر  16قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ . 2
  .)قرار غير منشور( حرازي عائشة ضد بلدية أولاد عيش 

قضية بلدية  870فهرس  020289الغرفة الأولى ملف رقم  2005جويلية  12قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ . 3
  .86، ص 2005، 07د، مجلة مجلس الدولة، العدد .ثنية الأحد ضد ز

قضية رئيس المجلس  429فهرس   009768الغرفة الأولى ملف رقم  20/05/2003قرار مجلس الدولة بتاريخ . 4
  )ار غير منشورقر ( الشعبي البلدي لبسكرة ضد  بن يحي أحمد 

قضية بلدية عين الكيحل ضد مجاهد  012الغرفة الأولى فهرس  02/01/2003قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ . 5
  )قرار غير منشور( عبد الرحمن 

قضية المؤسسة  06فهرس  012781الغرفة الأولى ملف رقم  20/01/2004قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ . 6
  )قرار غير منشور( العام أشغال الري بعنابة ضد بلدية برحال  الوطنية للإنجاز

  .155، ص  2017الطبعة الخامسة  المـــــرجع السابق،عمار بوضياف، . 7
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 الحساب العامة، فإن الإدارية لشروطا دفتر من 41 للمادة  طبقا ..."أن   الذي تضمن رفته الأولىــــغ
 الطرفين على  به للإحتجاج قابل العمومية الصفقة عقــــــد طرفي من عليه الموقع لعام والنهائيا

 .1..."لاحقا فيه المنازعة يستطيعان لا اللذين الموقعين

  في : ديةـــالتعاق التزاماتها خلاف على الإدارة الصادرة عن التصرفات بعض إبطال دعوى ♦
 مخالف لما تم الإتفاق عليه مسبقا ويخل ة تصرفالمتعاقـــــدالمصلحة  من صدر هذه الــــــدعوى إذا 

  عن التصرفات تلك بإبطال حكم على الحصول المتعاقـــــد للمتعامل يحق فإنه التعاقدية، بالتزاماتها
ة الحال هذه في دعواه وتحتفظ ،الإلغاء قضاء اللجوء إلى يستطيع لا الكامل باعتباره طريق القضاء

 إداري قرار إلغاء طلب على اقتصرت لو حتى الكامل القضاء إلى أنها تنتمي حيث من تلك بصفتها
 الصادر حكمها في المصرية الإداري القضاء محكمة فصلته ما هــــــــذاو  متعاقدة بصفتها الإدارة أصدرته
  كالقرارات عقــــــدلل ذاــــــتنفي القرارات في درــــــأما ما يص : " ...الذي جاء فيه  18/11/1956بتاريخ 
 في تدخل فهذه كلها إلغائه، أو إنهائه أو العقــــــد بفسخ أو التعاقدية الجزاءات من جزاءب  الخاصة
 ولاية  استعداد أساس على للطعن محلا وتكون  حقوقية منازعات فهي عنه وتنشأ العقــــــد منطقة
 تبرمها التي العادي المدني القضاء ولاية عن يختلف لا نحو على فيها فيفصل ل،الكام القضاء
 أسوة العادية المحاكم لسلطة فيها وتخضع  الصرف من  الإدارة الأفراد باعتبارهاع م الحكومة

 2."راد وبعضهمــــــالأف بينة القانوني بالارتباطات

 الإدارة مع الصفقة بفسخ يطالب أن له المتعاقـــــد المتعامل أن ذلك: العقــــــد فسخ دعوى ♦
 3. أيضاً  الكامل القضاء نطاق في الصدد هــــــــذا في دعواه تندرجأين  معينة حدود فية المتعاقـــــد

 الشعبي رئيس المجلس ضد القادر عبد قديس قرار صدر: الأسعار بمراجعة المتعلقة دعوى ♦
 حسنواي لم قضاة الدرجة الأولى " :أن على قراره تسبيب في أين استند مجلس الدولة متليلي لبلدية

 المدة وإعتبروا ةالصفق من  25إلى المادة  أشاروا لما الأسعار مراجعة بعملية الخاصة المسألة إعتبار
، 4 "الأسعار رـــييــــبتغ تتعلق التي ةــــمن الصفق 26 المادة إلى يستندوا أن عليهم كانو  ...الزمنية

الذي يعتبر  العقــــــد حجية مبدأ بذلك مكرسا العقــــــد بنود أحد على إستندا أنه القرار هــــــــذافي   والملاحظ
                                                           

  .175عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 1
  .200سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . 2
  .176عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 3
ع ضد بلدية متليلي .قضية ق 15/04/2003بتاريخ  006052الدولة الجزائري الغرفة الأولى ملف رقم قرار مجلس . 4

  .71، ص 2004، 04المتعلقة بالجمع بين مبلغ الأشغال الإضافية وفوائد التأخير، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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 المادةت مقتضيا من وذلك  حالة نشوب نزاع في أطرافه على المطبق القانون الإتفاق الحاصل هو
 .المدني الجزائري من القانون 106

 ليشمل الكامل واسع جدا ويمتد القضاء اختصاص أن نلاحظ وعليه ومن خلال كل ما سبق،
 قابلة وغير عقــــــدبال متصلة في مجملها هذه المرحلة أعمال أن باعتبار الصفقة تنفيذ معظم منازعات

 نوع إلى يشر لم للصفقات العمومية القانوني النظام ذلك أن ،العقــــــد لقاضي وبالتالي تخضع للفصل
 سير تحكم العامة التي دـــللقواع تركها بل منازعات هذه الأخيرة، إطار تسوية في المرفوعة لدعاوىا

  1.والإداريةالدعاوى والمنصوص عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية  ذهـــــــهل مث

 الإلغاء قضاءدعوى  )2

ن المتعاقـــــدي إزاء الإدارة تتخذها التي بالإجراءات المتعلقة تعتبر المنازعات  المبدأ حيث من
ه اتخذت إداري قرار إلغاء طلب على النزاع انصب ولو حتى القضاء الكامل ولاية مندرجة تحت معها

  مثل للصفقة تنفيذا قرارات ة منالمتعاقـــــدالمصلحة  تصدره ما أن اتجاههم، وأساس ذلك الإدارة
تدخل  مانوإ  ،إلغائه أو إنهائه أو العقــــــد فسخ أو ديةــــــــالتعاق إحدى الجزاءات بتوقيع الصادرة راراتـــــــــــالق

 تثير قيةحقو  منازعات هي والإجراءات القرارات تلك عن المنازعات المتولدة ذاته وتكون العقــــــد ضمن
 المتعلقة المواعيدو  بالإجراءات الطعن تقيد دمـــــــع ذلك ومؤدى الإلغاء قضاء دون الكاملء القضا ولاية 
 .2الإلغاء بدعوى

ة العمومي الصفقة موضوع تنفيذ مجال في ةالمتعاقـــــد المصلحة عن تصدر التي راراتــــــــــــفالق
  ،العقــــــدسريان  أثناء  الإدارية الجهة تتخذها إجراءات هي نماإ و   إدارية ليست قرارات في حقيقتها هي

 بالنسبة الحال وكذلك ،للفصل قابلة وغير بالصفقة  متصلة العظمى في غالبيتها التنفيذ أعمال أن ماك
 مرحلة في للفصل القابلة الأعمال في بالإلغاء الطعن أن يستعمل كان يستطيع فإذا الإدارة عد مللمتعاق
التنفيذ ذلك  تماما أثناء مرحلة  يختلف  الوضع فإن قواعد المشروعية، مخالفة على ويبنيه العقــــــد انعقاد

إنما تكون مخالفة للشروط  فيها الطعن في مصلحة الصادرة فيها والتي يكون له لأعمالل اك أن
  .3بالإلغاء الطعن عليها يبنى أن يمكن ولا يةعقــــــدال

                                                           
  .120بحري اسماعيل، المرجع السابق، ص . 1
المطبوعات  الثاني، ديوان الجزائري، الجزء القضائي النظام في الإدارية لمنازعات العامة عوابدي، النظرية عمار. 2

  .452، ص 2003 الجامعية، الجزائر

  .120بحري اسماعيل، المرجع السابق، ص . 3
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 قراراً  الإدارة أصدرت إذا الموضوع قاضي إلى المتعاقـــــد المتعامل يلجأ أن الأصل فإن ومنه
  إليه، الموكولة الأشغال حجم في مثلاً  زادت بأن فيـــــه عدلت أو العقــــــد نصا من نصوص فيه انتهكت

  .الصفقة بطريقة تعسفية بإلغاء قرارا أصدرت وأ

 التي تخول المنفصلة بالأعمال فقها يعرف ما أنه يوجد  باعتبارالأصل ليس مطلقا  هــــــــذالكن 
 بممارسة وسمح الأصل على استثناءً  الإداري القضاء أورد إذ  بالإلغاء، فيها الطعن المتعاقـــــد للمتعامل

ن م القرارات هذه صدرت ما إذا ،العقــــــددعوى  عن مستقلة بصورة القرارات في هذه الإلغاء دعوى
ب جإداري أو هيئة إدارية، وي ضبط سلطة بصفتها  متعاقدة  وإنما باعتبارها ليست الإدارية السلطات

 لقواعد مخالفته مثل )الإلغاء وجه(  الإداري القرار عليه انطوى الذي العيب يثبت أن الدعوى رافع على
  1  .وغيرها بالسلطة الانحراف أو السبب أو عيب والأشكال للإجراءات مخالفته أو الاختصاص

وزارة، هيئة وطنية عمومية، ولاية، بلدية، ( إذ يحدث أن تصدر الجهة الإدارية المختصة 
قرارا إداريا يتعلق بصفقة عمومية فلا يكون لهــــــــذا الأخيـــــر وجود بذاته، بل ...) مؤسسة عمومية إدارية

المنفصلة كالقرارات الإدارية  يكون له علاقة بالعملية التعاقـــــدية، وهو ما اصطلح عليه بالأعمال
المتضمنة تعليمات للقائم بالتنفيذ، أو القرارات الإدارية المتضمنة تعديلات في الصفقة وهـــــذه القرارات 

  2.جميعها اعتبرها الفقه قرارات منفصلة يجوز الطعن فيها بصفقة مستقلة بالإلغاء

 تنفيذ عن الناتجة النزاعات تسوية آليات أن  المطلب، فإنه يمكننا القول هــــــــذاوكخلاصــــة ل
ل أعمابمراقبة  تسمح التي القضائية الصبغة ذات الضمانات أهم عتبر من ضمنالعمومية ت صفقةال

أن  من الرغمفب أمامها، مصالحه عن الدفاع فرصة المتعاقـــــد للمتعامل  ة وتمنحالمتعاقـــــد المصلحة
 واسعة وسلطات فتح المجال أمام هذه الأخيرة بإعطائها إمتيازات العمومية قد للصفقات القانوني النظام

ة هامنات ضما معها والمناولين التابعين له المتعاقـــــد بالمقابـــل أقر للمتعامل أنه إلا الصفقة، في إطار
 السلطات ممارسة في تجاوز أو تعسفي صادر عنها، إجراء أي من بمثابة حماية قانونية لهم كونت

 على الضمانات نظام في أداة أنجع دــــــــتع القضائية التي الرقابة في الضمان هــــــــذا ويتمثل لها، المخولة
  .الإطلاق

                                                           
  .178عباد صوفية، المرجع السابق، ص . 1
  .156المرجع السابق، ص عمار بوضياف، . 2
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  ــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــخات

تــــــــتشكل الصفقات العمومية مــــــن شبكة مـــــن المفاهيم والمـــــــــــبادئ والإجراءات المركبة 
ـــــدخلون، ومـــــــــــــن والمعـــقـــــدة داخل منظومـــــــــة قانـــــــونـــــية وتنظيمية يتعــــــدد فيــــــــــها الفاعـــــــــــلون والمتــــــ

ل والتأثــــــــر بـــــــــــــرز خصائصها بالإضافة إلى حـــــــــــــدة الشكليات أنها دائــــــــــــــمة التــــــــــــطور والتعــــــــــديأ
ـــــــيق الصالح العام بالعـــــــــــوامل والمتغيرات الواقعية، إذ تعـــــــــــــــد الصفقات وسيلــــــــــة جــــــبارة من أجل تحقــــ

وتلبية حاجيات مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما أنها ومــــــــن جهة أخــــــرى 
تــعتــــبـــر طريـــــــقا أمام المؤسسات والشركات من أجل تطـــــــوير أعمالها، ومساهمتها في ضمان المـــــــوارد 

ة من خلال إلــــــزام المتعهدين والمتعاملين بتأديـــــــــة جميع إلتزاماتهم الضـــــــــــريبية قـــــــبل الضـــــريبية للدول
  .المشاركة في الصفقة وبعــــــد الحصول عليها

أين جعلت  كما ذهبت بعض الدول إلى أبعــــــــــد مـــــــن هــــــــذا الحــــــــد ومــــــــــــن هـــــذه الوظائف
وهـــــــــو الحال كذلك بالنسبة  -مــــــــــن الصـــــــفقات العمومية وسيلة من أجل النهوض بحماية البيئة 

أين يمكن للمصالح المتعاقـــــــــــدة إلزام المتعاقـــــــــــــدين معها بالحفاظ على البيئة واحترامها  -للجزائــــر 
  ــــــــديم خــــــدمـــــات وأشغال وتـــــــوريدات تحترم الطبيعة وهــــــــو ما يطلق عليه اســـــــــمعـــــــــــن طريق تقــــ

  ".المشتــــريات العمومية المستــــــــــدامــــة أو الخضراء " 

العمــــــــومية ومن جهــــــة أخرى ومن أجل رفـــــــع الصعوبات والتحــــــديات في تنفيذ الصفقات 
والسماح لها بتحــــــقيق كافة أهــــــــدافها، قامت الدولة بتشـــــــجيع المتعاملين المتعاقــــــــدين على إشــــــــــراك 
المؤسسات والشركات وحتى الأشخاص الطبيعية في تنفيذ هـــــــــاته المشاريع واستغلال امكانياتها 

ــــيــدها على أرض الواقــــــــع، يــــــــضم إقليــــــــم أي دولة مـــــــــن الدول مجموعة متشعبــــــــة وقـــــــدراتها لتجســــ
ومختلفة مــــــن المؤسسات والشــــــــركات تنشط في العـــــــديد من المجالات  أيــــــــــن تنشأ بين هاته الأخيــــــرة 

ـــــعـــددة من التعـــــــاون والتكافـــــــؤ، فتلعــــــــــب هاته المؤسسات دورا هـــــــامــــا علاقات وصلات وروابـــــط مت
في تحقيق التطور والتنميـــــة وخاصـــــة تلك الناشطــــة في مجال المناولـــــة لما تتــــمتع به من مزايا عــــــدة 

  .في المهارات والإبتكارات والتخصصات

  د العــــديــــد من رجال الإقتصاد والقانون على ضرورة اعتماد المناولــــــةأكـــــ
  كأسلوب وسبيل للتنميــــة في كل القطاعات والمجالات خاصة مجال الصفقات العمـــــومية

  التعاون وقطاع الأشغال نظـــــــرا للـــــــدور الذي تلعبـــــه باعتبارها المحـــــرك الأساسي في عـــــلاقات
  بين مختلف الشـــــــركات والمؤسســـــــات، لــــهــــــــذا أصبـــــح اللجــــوء إلى المناولــــــة أسلوبا يُهتـــــدى إليه
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ــره مـــــن قبل المتعاملين المتعاقــــــــدين لتنفيذ العمليات الضخمــــــــــة والمعقـــــــــــدة وحتى البسيطـــــة لما توفـــ
  .لهــــم مــــن مزايا

ت المناولــــــة أو ما كان يعـــــرف بالتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية أصبح دـــفقـ
بعنوان عقــــــد  عاتقه على الملقاة ماتاالالتز  ذــــــتنفي أجل منتعامل المتعاقــــــــد الم يسلكه حتميا ريقاط

 هــــــــذا به يحظى لما أساسا عـــــجار  هــــــــذابينه وبيــــــــــن المصلــــــــحـــة المتعاقـــــــدة و المبرم  الصفقــــــة العمومية
 العقارية رقيةـــــوالت البناء قطاع وفي امةـــــع الاقتصادي القطاع في كبــــــــــرى ميةــــــأه نـــــمسلوب الأ

 ذــــيـــــتنف ـه وفــــي كثــــير مـــــن الأحيان يستعــــــصى على المتعامليــــنأنــــــ إذ ة،خاص والصفقات العمومية
نظــــــرا  رينــــــآخ ومتعاملين مقاولين ــــــم مما يدفعهــــــم إلى التعاقــــــد ثانويا مع لوحدهة الضخم المشاريع

 أووه ويشكل جزءا مـــــــن الصفقــــــة أو المشـــــروع الممنــــــــوح لــــــهــــــم، قنـــــيت لا مجال معيـــــــن في تخصصهمل
المتعامل المتعاقــــــد عن طريق  دـــــــفيتعاق تي تنطــــــوي عليـــــها الصفقـــــة،ال دةـــــالم قصر إلى رـــــبالنظ

 هــــــعلي قــــــفــــــالمتوالأجــــــل   الميعاد في وتسليمه هةــــــــج نــــم ــــــروعتنفيــــــذ المش حسن أجل المناولــــــة مــــــن
  .أخرى جهة من

توضــــيح  247-15تولى تنظيــــم الصفقـــــات العموميـــــة مــــن خـــــــــــــلال المرســـــــوم الرئـــاسي 
مــــــن الشروط   هـــــا إلى مجموعـــــةأخضعأيــــــن  144إلى  140أحكــــــام المناولة بموجب المواد مــــــن 

قـــــة لإبرام عقــــــد المناولـــــة كضرورة تحرير إتفاق التعامـــــل الثانوي في الشكليـــــــة والموضوعيـــــــة ساب
وجـــــــود شرط مانــــــع في الصفقــــة العمومية أو بالأحــــــرى إجازة دفــــــتر الشــــروط  دامــــــوانع عــــقـــــد مكتوب،

 قـــــــتتعل لا شغــــــال أو الصفقـــــةالأ طبيعة تكون أنـــــــــــط، و والتعامل في جزء مـــــن الصفقــــــة فقــــــ
متعامل المتعاقــــــد وأهـــــم مـــــن ذلك مــــــوافقـــــة المصلحة المتعاقـــــدة الصريـــــحة لل الشخصية بالكفاءات

  .والمكتـــــــوبــــــة على المناولـــــة

  ــد عن طريق المناولــــــة وكجميع التصرفات التي يتم الإقـــــدام عليـــــهاوبالتالي فإن التعاقـــ
  إنـــــما يـــحمــــــــل إيجابيـــــات كمــــا يتضـــــمن سلبيات ويمكننا تلخيص النقاط الإيجابية أولا في كون أن

  : هــــــــذا الأسلوب يتميـــــــز بــــــ

  ،تقليص تكاليف التنفيـــــذ �

الشـــــركات الكبــــــرى والمؤسســــات الصغــــيرة والمتوســــطة وتطويـــــــر /تشجيع التعاون بين المؤسسات  �
  العلاقـــــــة بينهما،

  تشجيع المؤسسات المناولـــــة على تطويـــــر إمكانياتها وقدراتـــــــها، �

  ون،تكـــــريس فكــــــرة تقســــــيم العمـــــل والتعا �
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إفـــــساح المجال أمام المتعامل المتعاقــــــد للتركيز في قســــــم مـــــن الصفقــــــة وليس كلها مما يساعـــــد  �
  على إعطاء مــــــردودية وتنفيـــــــذ أفضل،

تعتبــــر حلا مـــــن الحلول التي تـــــحــــد مــــن مستوى البطالـــــة كون أن المؤسسات المناولـــــة تخلق  �
 عـــــن طريـــــق تشغيل اليـــــد العاملــــــة خاصـــــة في مجال البــــــناءوإتاحة فرص العمل مناصب للشغل 

ــدد كبير من مناصب الشغل وبالتالي رفع مستوى والأشغال العمومية والري التي تستقطب عـــ
  ،الدخل

تساهم المؤسسات المناولة في تحقيق التنمية الإقتصادية لما لها من دور في تحـــــقيق الزيادة  �
 .المعتبرة في حجم الإستثمارات المحلية ودعم القيمة المضافة والزيادة في نسبة الناتج الداخـلي الخام

اللوازم، التجهيزات، ( عملات الصعبة الذي يستخـــدم في استيراد المنجات الأجنبية الحــــد من نزيف ال �
  .وذلك بانتاجها محليا وبجــــودة عالية...) الخـــدمات

تجنـــــب المتعامل المتعاقـــــد مــــن تحمل تكاليـــــف التنفيـــــذ الزائـــــدة مـــــن جـــــهة وتكاليف تطويــــــر  �
  إمكانياته وقـــــدراتـــــه مـــــن جــــهة أخرى كشراء المعـــــدات والآلات الضرورية للقيام بالأشغـــــال،

عـــــدم التغيير في مركــــــز ومكانة المتعامل المتعاقـــــد الذي يحتفظ بمركــــــزه القانوني وكافـــــة  �
  مع تدخل طرف ثالث في الصفقــــة، صلاحياته وامتيازاته وحـــــقــــوقـــــه حتى

تمتـــــع المناول باستيفاء كافـــــة حقوقــــــه المالية مباشرة من المصلحة المتعاقـــــدة مما يحميه ويجنبــــــه  �
  خطــــــر إعسار أو إفلاس أو تماطل المتعامل المتعاقـــــد عــــن الدفع،

ول الوحيــــــد أمـــــام المصلحة المتعاقــــــدة مما يجنب هــــــذه الأخيـــــرة بقاء المتعامـــــل المتعاقــــــد المسؤ  �
  مواجهة العــــــديد مــــن الأطراف أو المسؤولـــــين إن صح التعبيـــــر،

  تخفيض الضغـــــط على المتعامل المتعاقـــــد، مــــع تقليص آجال التنفيــــذ والسرعة في الإنجاز، �

ــــــدام تـــــــــقـــــــنيات تكنولوجــــــية عالــــــية خاصــــــة في حالة ما إذا كنا أمام مناولـــــة تخصص إستخــ �
الأمـــــر الذي قـــــد يصعب على المتعامـــــل المتعاقـــــد تــــــوفيره باعتباره يستدعـــــي تشغيل أشخاص 

  ــــزة متطورة مـــــع تحمـــــل تكاليف ومصاريف التكويـــــن عنـــــد الإقتضاء،مـــــــؤهــــلين ومتخصصيــــن وأجهـ

فســـــح المجال أمام الشــــركات والأشخاص والمؤسسات الصغيـــــرة والمتـــــوسطة لإثبات مهاراتها  �
ما يمكنهم من تبادل الخبرات والمشاركـــــة في تنفــــــيذ الصفقات العموميــــة خاصــــة إن كانت دوليــــــة م

  والمعارف،

  تشجــــــيع وتطويــــــر المنتـــــوج الوطني والكفاءات المحليــــــة وإستغلالــــــها أحســـــن استغلال، �
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لجزء إكتساب المناول لثقـــــة كل مـــــن المصلحـــــة المتعاقـــــدة والمتعامــــل المتعاقـــــد عنــــــد تنفيــــذه ل �
  .الممنوح لـــــه باحترافية وجودة ومهارة عالية

هــــــــذا فــــــيما يخــــص الإيجابيات لكـــــن وجــــــود جـــانب إيجابي فـــــــي أسلـــــــــــوب المناولـــــة لا 
ــا له مســـــاوئ، وبالتالي فمن بيـــــن يعني خلـــــــوه من كل إعتبارات سلبية فـــــلكــــــل موضـــــوع محاســــــن مثلمـــ

  :السلبيــــات التي ينطوي عليها هــــــــذا النوع مــــن التعاقـــــــد تتمثل في

تماطـــــــل المناول في بعــــــــــض الأحيان في تنفيــــــذ الصفقــــــة أو وجــــــود عيب ما فــــي الإنجاز مما  �
متعاقـــــد خسائـــــر وتعــــــــويضات يدفعـــــها للمصلحـــــة المتعاقـــــدة الأمـــــــر الذي يثيــــــر يحمّــــل المتعامل ال

  تخوف العـــــديــــد من المتعاملين اتجاه هــــــــذا الأسلــــــوب في التنفيـــــذ،

المتعامل المتعاقــــــد في القيام بواجب هضــــــم حقــــــوق المناول خاصة المالية منها في حالة تهاون  �
  التصريح بمناولـــــه،

 فــــقـــــدان المتعامــــــــل المتعاقــــد لمصـــــداقيـــــته أمام المصلــــحة المتعاقــــدة ذلك أن لجوءه المستمـــــر إلى �
قــــــدراته وإمكانياته في تنفيـــــذ صفقاتها  المناولـــــة قـــــد يجعلها تغيـــــر نظرتـــــها إليــــه وتشكك في

خاصـــــــة وأنها عنــــــد فحصـــــها للعــــروض والتعهـــــدات كانت قـــــد اختارتـــــه هــــــو بناءا على اعتبارات 
  شخصيــــــة وبناءا على ما صــــــرح لـــــها مــــــن معلومات، 

ـة المتعاقـــــدة في حالة وجـــــود نزاع أو خلاف بيـــــن كـــــل من المتعامل المتعاقــــد عــــــدم إعلام المصلحــــ �
ومناوله أو مناولين أيا كان موضوعـــــه وذلك تفاديا منهـــــم إلى خسارة الصفقــــة وقطعها للعلاقـــــة 

  .كان سبب النزاع جسيما التعاقــــدية التي تربطها مع المتعامل المتعاقــــد خاصــــة وإن

تلاعب المتعاملين المتعاقــــدين وتحايلهم على المصلحة المتعاقــــــدة وإبرامهم لمناولة غير مشروعة  �
  .وغيـــــر مصرح بـــــها أمامها لما يــــــــــدرّ عليهم بمنافع ومكاسب غير قانونية

وب وتأطـــــــيره بموجب تنظيم الصفقات العمومية فــــــعلى الرغـــــم من أهميـــــة هــــــــذا الأسل
بمجموعــــة مـــــــن المواد، إلا أن هــــــــذا الأمـــــــر لا يعـــــد كافيا لكـــــون أن المشرع الجزائري لم يعطي 

يرة أصبحت ظاهــــــرة لأسلوب المناولــــة الأهميـــــة والإعتبار الذي يستحق خاصـــــة وأن هــــــــذه الأخــــــــ
الأحيان لإنعــــــدام  بعضموجـــــــودة بكثرة في الواقع العملي لكـــــن وللأســـــف بطرق غيــــــر شرعــــــية في 

ة المستفيضة والدقيقــــــة التي تحــــــذر وتعاقـــــــب على مثــــــل هاته الممارسات التي يالنصوص القانون
نـــــــــــوعا ما عنـــــــد العديـــــد من المتعاملين المتعاقـــــدين والمناوليـــــن على حد سواء،  أصبحت إعتيادية

فغياب نصوص قانونيــــــة صارمـــــة تحدد وبدقـــــة كل تفاصيل المناولــــــة مــــن شتى الجوانب سواء تعلق 
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لنزاعات التي قـــــد تنشأ وطرق حلها والعقوبات والغرامات الأمــــــر بطريقـــــة الإبرام أو الضمانات أو ا
المتعاقــــــــدين يستهينون بعض الشيء بهــــــــذا بعض المطبقـــــة على المخالفيــــــن لأحــــكامها، يجعل 

  .رباحثــــــر الأكالإجراء ويلجؤون إلى الطــــــرق الملتوية من أجــــــل تنفيــــــذ صفقة عمومية بأ

  وعليـــــه فــــــقــــد كان مــــــن الأجــــــدر لو قام المشرع الجزائري باستحداث نص قانوني منفصل
 ،والمواد التي تؤطر مجال المناولة حكامالصفقـــــات العموميــــة يتضــــــمن مختلف الأ  معـــــن تنظيـــــ

  بطـــــــريقة تســــــد كل العيوب وتمنع كل الممارسات الغير مشروعـــــة وتغلــــق كافــــــة الثغرات
  القانونيــــــة المتعلقــــــة بــــــحالة سكوت المصلحة المتعاقـــــدة عـــــن الرد على طلب المتعامل المتعاقـــــد

ـــــذا الأخيـــــر إجـــــراء الدفـــــع المباشــــر لصالـــــح مناولــــه، أو حالة بقبول مناولـــــه، أو حالـــــة رفض هـــ
  إجـــــراء المناولة بأساليب وطرق غير مشروعــــــة فما هي العقـــــــوبات الجزائية والغرامات الماليـــــة

  أعمال إضافيــــــة فكيف يتم أخذهاحالــــــة قيام المناول بأشغال و  التي يمكـــــن أن تطبـــــق؟، كذا
  بعين الإعتبار وما هي الأحكام التي تنظمها؟ وكيف يمكن لهــــــــذا الأخير الحصول على مقابله 

  المالي عــــــن هـــــــذه الأعمال؟، 

اجــــــد مناول غيــــر مصرح وكـــــــذا ســـــــــد الثغــــــــرات المتعلقـــــة بمسألــــة علم المصلحة المتعاقـــدة بتو 
به في مكان تنفيذ الأشغال وعـــــدم قيامها بإعــــذار المتعامـــــل المتعاقـــــد ولا الإلتزامات التي تـــــترتب 

الآثار عليها في هــــــــذا الخصوص فــــفــــي هــــــذه الحالـــــة مـــــــن يتحمل المسؤوليــــــة اتجاه المناول وما هي 
تطبق التي قـــــــــــد تنتج عـــــــن إخلال صـــــــاحبة المشــــــروع بهــــــــذا الإجراء الجوهــــــري وهـــــل يمكــــــن أن 

عليها عقوبات وإن تم تطبيقها فما نـــــوعها ومـــــــن يتولى توقيعـــــها وهل هي عقــــوبات إداريـــــة أم جزائية؟، 
المتعاقــــــد الأصلي والغيـــــر خاصـــــــة وإن أحدث  مـــــــدى التزامات ومسؤوليات المناول اتجاه المتعاملوما 

هــــــــذا المتعامل الثانوي أضــــــرارا للغير بمناسبـــــة تنفيـــــذه للجزء من الصفقـــــة العمومية الممنوحة له ففي 
  ....يتحمــــــل المسؤوليـــــة؟،  هـــــذه الحالـــــة مــــــن

أسئلـــــــة وأخـــــــرى وممارسات واقعيــــــــــة يجـــــــب على المشرع إعادة النظــــــــــر فيها وتنظيمــــــــــــــها 
مــــــة وحازمـــــة في وأخــــذها بعين الإعتبار عن طريـــــــق الإجابـــــــة عنـــــها بموجب مــــــــــواد قانونية صار 

  .قلـــــمستأو تنظيمي   تشريعي نصهــــــــذا المجال في  إطــــــــار 

  خاص قانوني كيان وضع أجل من ومستعجل ضروري المشرع تدخل أصبححاليا 
  المصلحــــة نـــــبي التي تجمــــع ديةـــــالعق العلاقة أي مناولــــةال تحكم التي العلاقات ينظم

 المبرم ــــــد الصفقــــة العمومـــــيةعق أساسها والتي أو المتعامل المتعاقــــــد الأصلي والمقاول المتعاقــــــدة
 ،لمناولـــــــةا دــــــعق يحكمها التيالمناول و هــــــــذا الأخيــــــر   ينــــــبالرابطة  ديةــــــقاعتالـــــة والعلاق بينهما،
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  ــــذا الأخيــــــر بالمصلحــــة المتعاقــــــدة، وكــــــذا تنظيمه لحالــــــة تعاقـــــد المناول باطنيا معهــــ وعلاقة
  مناول آخــــــر أي إبرامـــــه لعـــــقد مناولة آخــــر ومــــدى جواز هــــــــذا التعاقــــد والشروط والإجراءات

  "سلسلة المناولة " ــر الذي يعــــرف في القانون الفـــــرنســـــي ب الواردة والمطبقة عليـــــه، الأمــ
sous-traitance en chaine.  

  رغــــم الدور الهـــــام الذي تكتسيه المناولة واعتمادها في العديد من الدول وعلى رأسها
  لازالت بعيدة المنال فيفرنــــــــــسا كأسلوب إستثنائي فعال في تنفيذ الصفقات العمومية، إلا أنها 

  لا تلقى التطبيق الذي يليق بها فيأحيانا الجزائــــــــــر فحتى ولو كانت منظمــــة نظريا إلاّ أنها 
  وذلك راجع لعــــــدة أسباب تختلف من طرف الأوساط العمومية، 

  ــــــــد أو المناول،إلى آخــــــر يمكن إيجازها سواء من حيث المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاق
فلكل طرف من الأطراف أسبابه ودوافعه الخاصة التي تمنعه مـــــن اللجوء أو بالأحـــــرى من التصـــــــــريــــح 

  .والقبول بالمناولة

  نظريا لا يمكننا إنكار دور النصوص التنظيمية وما تهــــــدف إليه مـــــن خلال إدماج 
  ذ الصفقات العمومية وترقية الإنتاج الوطني وإنتهاج سياساتالمؤسسات الوطنية في تنفي

الدعــــــــــم والتعاون وتبادل الخبرات وتكريس مبادئ الشفافــــــــية والمساواة، إلاّ أن الواقـــع العملي يخــــــــــــتلف 
  المصالح المتعاقـــــــــدة بعض أشد الإختلاف مع ما هـــــــو محصور تنظيميا، إذ يرجع سبب عــــــــــدم تعامل

  بهــــــــذا الأسلوب إلى تخوفها وتــــــــــــــفاديها الدخـــــول في متاهات وأمـــــــور معقـــــــدة واتفاقات هــــــي في
  .و التسوية المالية أو المسؤولياتسواء كان ذلك مـــــن حيث التنفيذ أو الضمان أ ،غنى عنها

وبعد تعاقـــــــد صاحبة المشروع مــــع شخص واحد تجد نفسها أمام العـــــديد من فعـــــمليا 
فبعدما كانت تدفعه  ،صفقة واحدة مما يطرح لها إشكالا على مستوى دفع المقابل المالي الأشخاص في

ة المتعاقـــــدة تـــتـــــحفظ واحــــــــــد تصبــــــح تدفعــــــه لحسابين أو عــــــــدة حسابات، كما أن المصلح لحساب
نـــــــــــوعا ما في الموافــــــــــــقة على المناولـــة لــتفــــادي نزاعات محتملـــــة مع المناول فيما يخص الجانب 

كما أن أكبر دافع لها هــــو عـــدم رغبتها في الدخول في صــــــراعات ومنازعات هي في غنى  المالي،
ـــه وفي حالـــــة حــــــدوث خــــــــــلاف بيـــــن المتعامــــل المتعاقــــــد والمناول سيــــــتم حتما إدخالـــــها عنها ذلك أنـ

فـــــيه باعتبارها هــــي مــــن سمحــــت وصرحت للأول بإبــــــــــرام عـــــقــــد المناولــــة أيــــن يسعى الطرف 
جـــــــــــــــــــزء مــــــن المسؤولية وهـــــو أمـــر لا تحبذه الإدارة مما يجعلها تتجنب كل ما المتضرر إلى تحميلها 

  .من شأنه الإضرار بها وخلــــــق مشاكل لها
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أما بالنسبة للمتعامل المتعاقـــــــد فإن امتناعه في بعض الأحيان عن اللجوء إلى المناولة راجـــــع 
إلى تخــــــوفه مـــن سوء تنفيــــذ المناول للجزء الممنوح لـــه أو إرتكابـــه لأخطاء أو تجاوزه  بالـــــدرجة الأولى

مــــدة الإنجاز وغيرها مــــن الأمـــور التي تجعــــله يتحمل المسؤوليــــة أمام الإدارة وتعــــويضها عــــن أخطاء 
ا وعلى الرغـــــــــم من الإلتزام الواقع على عاتقـــــــه لم يرتكبها، كما أنه حتى ولو أراد التعامل ثانوي

بالتصريــــــح بالمناول، إلاّ أنه عمليا لا يقـــوم بهــــــــذا الإلتزام كــــــون أن من مصلحته ألاّ يطلع  المصلحة 
شروعة بدون إعلام ولا المتعاقــــــــدة عن مناوليه ويتعاقــــــــد عن طريق هــــــــذا الأسلوب بصفة غير م
بدقـــــة في العـــقــــــد %  40ترخيص، فلو قام بالتصريح به لجُــــبِـــــر على تحـــــديد المبلغ المتفــــــق عليه أي 

المبرم بينهما وبالتالي تقاضي المناول لهــــــــذا المبلغ بالكامل من صاحبـــــة المشــــــــــروع، في حين أنه 
تعامـــــــــــل ثانـــــويا بطـــــــريقة سريـــــة والإتفاق مع هــــــــذا الأخير على مبلغ معين يكون عــــــادة يفضل ال

ضئـــــــيلا مقارنة بالمبلغ الحقيقي الواجب دفعه وأخـــــــذ هامش ربح خاص به، وبالتالي يصبح مجال 
نا للسمسرة والتجارة والمعاملات الخارجة عن مظلة المناولة أو بالأحرى مجال الصفقات العمومية ميدا

  .القانون والتنظيم

يتهــــــرب مـــــن تسوية وضعيته والقيام بكافـــة الإجراءات قد المناول فهو الآخر  جهةأما مــــــن 
  القانــــــونية حتى لا يجــــــــد نفسه في مجابهة المصالح والإدارات الضــــــريبية وحتى
  مفتــــــشيات العمل والضمان الإجتماعي والتأمين من خلال الفواتير التي يتعامل بها والسجل

  الأشخاص المناولين هــــــم بعضإذ تجــــــدر الإشارة إلى أنه عمليا  -التجاري وغيرها من الأمور 
  . - وغير شرعية أشخاص يشتغلون بصفة غير قانونية 

ك كافــــة هاته النقائص وتطوير الوعي والإدراك لدى المتعاملين وعليه فإنه لابــــــد من تدار 
بعـــــــد انتقالنا إلى العـــــــديد من الإدارات العمومية ومن بينها مديرية فوالمتدخلين في الصفقات العمومية، 

المعلومات ومن خلال ... الشباب والرياضة، الديوان الوطني للترقية العقارية، مديرية الأشغال العمومية
  القيّمة التي تحصلنا عليها فإننا لــــم نجـــــــد أي إدارة مـــن هاته الإدارات تعتمد أو

  أين تـــــــرفض السماح للمتعامل المتعاقد معها باللجوء إلى هــــــــذا التعامل ،تتعامل بأسلوب المناولـــة
  لرغم من إقرارها ببند يجيز اللجوءخوفا منها على حسن تنفيذ الصفقة وفي بعض الأحيان وعلى ا

  إلى التعاقــــــد من الباطن في دفتر الشروط أو عقد الصفقة العمومية، إلا أنها لم تصادف أن قـــــدم
  لها المتعاقد معها عقد مناولـــة أو لجأ إليه بطريق شرعي وتنظيمي، ذلك أنه وفي أغلب الحالات 

      .وية وغير مشروعةيتم اللجوء إلى إبرام مناولة بطرق ملت
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إذ نستخلــــص مــــن خلال كل ما سبق أن المناولــــة  وباعتبارها حديثـــــة النشأة على أرض 
 الواقـــــع فإنها تعــــترضها عراقـــــــيل شتى سواء تعلــــــــــــق الأمــــر بمفهومـــها أو تطبيقــها ويمكننا تلخيـــــــص

  :ةـــــيفي النقــــــــــاط التالـــــل هاته العراقي

  قلـــــة وضعـــــف الــــــوعــــي العــــــام بأهمية المــــناولــــة وآلــــياتها ودورها، •
عــــــدم اهتمام العـــــديــــد من المتعامليـــــن المتعاقـــــدين باللجوء إلى هــــــــذا الأسلوب لجهلهم  •

  ــــــدم إلمامـــــهم بـــــه،بالأحكام التي تنظمه وعـ
عــــــدم وجـــــود قانون منفصل ينظم العلاقات بين المناولين والمتعاملين المتعاقــــدين والمصالــــــــح  •

  .المتعاقــــدة وتحــــــــديـــد التزامات وحقــــوق وضمانات كافـــــة الأطراف بصفة مفصلة ودقـــــــــــيقــــة

  أجل مواجهة كافــــــة هاته العــــــراقيل وغيـــــرها مــــــن الصعوبات التــــــي قـــــد تعتــــرضومــــــن 
تنفـــــيذ وتجسيـــــد الصفقات العمومية عــــــــــــن طريـــــق المناولــــة ونـــــشر ثقافـــــة التعاون وإشـــــــــــراك 

غـــــــيرة والمتوسطة منها وكـــــذا الرقــــي بالمنـــــــــــــتــوج والشــــــــــــركات الأشخاص والمــــؤسسات خاصة الص
أو /الوطنية والمحليـــــة ومنــــــحها فــــرصة المشاركة في الصفقـــــات العمومية ســـــــواء كانت وطنيـــــة و

  ــق نصوص قانونــــــية مستقــــلة ومراسيم أو قـــــــرارات تعنى بالإجابةدولــــــية، فإننا نقتــــرح إضــــــافــــة إلى خلــ
  :عــــــــن كافة التساؤلات المتعلقة بالمناولة وضبط تفاصيلها وســــد ثغـــــراتها أن يتـــــم

زيادة الإهـــــتمام بالمناولــــة في مجال الصفقات العمومية خاصة لإحــــــــداث الإندماج  �
  والتــــكامــــــــــل بيــــــــــن المؤسسات والشـــــركات،

تشجــــــيع المتعاملين المتعاقـــــدين على اللجوء إلى المناولة عــــــن طريـــــق خــــــلــــق تحفـــــيزات  �
  جبائيــــــة وتسهــــــيلات إداريــــة وكـــــــذا تخفيضات ضــــريبيـــــة،

تعامــــل المتعاقـــــدين في الصفقات العموميـــــة مــــع شركات وطنيــــة لترقية المنتوج  ضـــــرورة �
الوطني وتطــــويـــــر الشــــركات الوطنية والحـــــد مـــــن التعامل عــــــن طريـــــق المناولة مـــــع شــــركات 

  لغ باهـــــضـــة، ومــــؤسسات أجنبية ودولـــــية مما يكلفـــــها مبا

تفــــعــــيل دور وصلاحيـــــات المجلس الوطني لترقيــــــة المناولــــة ومنـــــحه سلطات أوســـــع  �
  خاصة في مجـــــــال تطبيــــــــــق هــــــــذا الأسلـــــــــــــوب الإستثنائي والرقابـــــة عليـــــه،

حلــــــــــــية للنــــــظر في النزاعات القائمـــــة بيــــــــــن المتعاملين المتعاقـــــدين خلــــــق لجان ولائـــــــــية وم �
  والمناولين على أساس أنها نزاعات تنشأ بمناسبة تنفيـــــذ صفقات عمومية وهــــــــذا لفـــــرض نوع
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لأسلوب وعــــــــــــدم تركـــــه مجالا وبابا مفتـــــــوحا على مـــــن الرقابـــــة والتنظيــــم والصرامـــــة على هــــــــذا ا
  .مصراعيه أمامهم

تحسيس الشــــركات بأهمية التعاقـــــد من الباطن أو التعاقــــد عــــن طريــــــق المناولة فـــــي شـــــتى  �
  الجوانــــب والمجالات،

عقــــــــــود مكتوبــــــة تحـــــدد وبدقـــــة حقــــــــــوق وإلتـــــزامات التأكــــــيد على ضـــــرورة وأهمية إعــــداد  �
  .وضمانات جمـــــــــــــيع الأطــراف بوضوح تام لا لبس فيه، والحــد من المنـــــاولات الغيــــر مشروعة والشفهية

ـــــة على الأشخاص والمؤسسات المخلــــــة التأكــــــــــــــــيد على الجــــزاءات والعـقــــــــوبات المطبق �
  .بأحكام المناولـــــة، ومنـــــحها طابــــع الصـــــرامـــة والتشـــــــديد في التـــــطبيــــــق

ومـــــن هنا وانطلاقا من كـــــل ما قـــــــمنا بـــــدراسته، فإننا نـــــخلص إلى القول أن التعامل الثانوي أو 
لـــــة ما هي إلا وسيلة استثنائية لتنفيــــذ الصفقات العموميـــــة التي تستدعـــــي تدخل طرف ثالث في المناو 

ــــيس علاقـــــة تعاقـــــدية ثنائيـــــة في أصلها، لكـــــن هــــــــذا الطرف وعلى الرغــــــم مـــــن تدخــــــله إلاّ أنـــــه ل
هين فعلى هــــــــذا الأخـــــير والمســـــمى تنظيميــــا بالمنــــاول أن يتبــــــع طـــــريقا طويلا بالأمـــــر السهل أو ال

وشاقا نوعـــــا ما فـــــي سبيل خلــــــق نوع مــــن الحصانـــــة والحمايـــــة حول نفســــه سواء تعلـــــق الأمر 
  .ــذي أو المالي أو النزاعــــيبالجانــــــب التعاقـــــدي أو التنفيـــ

حلقــــة أضعــــف أو إن صح التعبيـــــر طرفا  -وإن نظــــرنا وتمعنا في مــــركـــزه القانوني  -فباعتباره 
مستضعفا في علاقــــة تعاقــــدية تجمـــــع بين سلطة عامــــة وطرف أقوى مع متعاقــــد يفوقـــــه إمتيازات 

وعلى الرغــــم مـــــن قــــلة المواد التنظيمية التي  -وحقــــوق، فإن المشـــــرع الجزائـــــري  وضمانات وحصانات
إلاّ أنــــــــــه سعى جاهـــــدا إلى خلـــــق دائـــــرة حصانة حول هــــــــذا  - تنظم هــــــــذا المجال أي مجال المناولة 

حمايته عـــــن طـــــريـــــق فـــــرضــــه لمجموعـــــة مـــــن الشروط والإجراءات الطرف الضعيف ولـــــم يتوانى في 
المطبقـــــة على المناولــــة لـــــعل أهمها إشتراطـــــه تحرير إتفاق المناولـــــة الحاصــــل بين المتعامـــــل 

لإلتزامات والضمانات لكلا الطرفيــــن المتعاقـــــد والمناول في شكل مكتوب يحدد كافة الحقـــــوق وا
وإعــــــطاء نسخـــــة منه للمصلحة المتعاقــــدة، وهـــــو لغاية منـــــه في تكريس رقابة هـــــــــــذه الأخيرة على 
أعمال وتصرفات المتعاقـــــد معها ومـــــدى مشروعيــــــة البنود الواردة في الإتفاق من جهة وحمايــــــة 

  .المناول مـــــن تلاعبات وإنكار المتعامـــــل المتعاقـــــد من جهــــة أخرى

ــع المباشـــــر كـــــما تظــــــهر أكبــــر حماية كفلها التنظيـــــم للمناول في تمكينـــــه مــــــن إجـــــراء الدفــــ
ا ما مـــــن المصلحـــــة المتعاقــــــدة الذي يعـــــد بمثابة حــــق يفتــــح لــــه المجال أمام حـــــقـــــوق ماليــــة أخرى إذ
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كان مسموحا به ومذكورا في عقـــــد الصفقــــة العمومية ودفتر الشروط، والغـــــرض مـــــن ذلك هو رغبـــــة 
في حمايـــــة المناول مـــــن تعسف أو تماطل أو إعسار وإفلاس المتعامل  247-15ـــــرسوم الــــــرئاسي المـ

ة المتعاقـــــــــد الأصلي، وكـــــذا عـــــدم تحميلــــه لأخطاء وأمــــور لا دخل ولا يــــــد لـــــه فيها كمعاقبـــــة المصلح
خيـــــر عن خطأ ارتكبه في التنفيذ وعـــــدم دفعـــــها لمبلغ تنفـــــــيذ الأشغال لحين المتعاقــــدة لهــــــــذا الأ

.الإنتهاء منـــــها وإصلاحها، وغيـــــرها مــــن الأمـــــور التي قـــــد تهـــــدد الحـــــق المــــالي للمناول



 

 

 

 

 

 

 

  اiYحــــــــــــق
  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 )I(الوثيقة�رقم�
  ) رأي إستشاري لمجلس المحاسبة اللبناني بخصوص قبول تنازل عن صفقة(

  

  

  

  

  
  يةاناللبنالجمهــوريـة�
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  رئـاسة�مجلـس�الـوزراء

  اYحـاسبة�ديوان    
  

  

  استشاري �أير 

�للمادة��ناصادر�عن�ديو 
ً
  ون�تنظيمهنامن�ق�87اYحاسبة�سندا

------ -  
  

  13/2009 : أيالر  رقم

    20/1/2009 :   تاريخه

  استشاري  67/2008  :  رقم�Eساس
  

  

� :اYوضوع �واستثمار�لوحات �وتركيب �تقديم �عقد �عن �التنازل �ع+ى �مطار�رفيق�نع0 إا.وافقة �6ي ية

  .ل.م.ليه�لصالح�شركة�آربورت�بلوس�شإالحريري�الدو:ي�وع+ى�الطرق�ا.ؤدية�

  

  .20/12/2008ص�تاريخ�/777شغال�العامة�والنقل�رقم�وزير�K كتاب�  :اYرجـع�

*     *     *  
  الهيئــــــة

  ناصيف�ناصيف :رئيــس�الغرفة�

  عبد�الله�القتات:         اYستشــــار

    انسلمسنا�كروم�:         اYستشــــار

*     *     *  
  )يةانالثالغرفة�(ا.حاسبة��انديو  أن

 Kا�تقرير�ا.قرر و بعد�_ط0ع�ع+ى�كافة�abلة،او وا.دولدى�التدقيق�،�راق�بما�ف  

  :تبeن�ما�ي+ي

  



 

 

 
293 

��أنه �بتاري�انديو ورد �K �30/12/2008 خا.حاسبة �وزير �السيد �والنقلكتاب �العامة   شغال

  :ما�ي+ي�إ:ىالذي�يش�heفيه��20/12/2008ص�تاريخ�/777رقم�
   

��أن -1 �من �تقدمت �بلوس �ميديا �تقديم��الوزارةشركة �عقد �عن �التفرغ �ع+ى �لها �ا.وافقة بطلب

 pليه�وا.وقع�مع�إية�6ي�مطار�رفيق�الحريري�الدو:ي�وع+ى�الطرق�ا.ؤدية�نوتركيب�واستثمار�لوحات�اع

  .وزارة�_شغال�العامة�والنقل�بالتكافل�والتضامن�لصالح�شركة�آربورت�بلوس
   

ية�6ي�مطار�رفيق�الحريري�الدو:ي�نعp إوحات�من�عقد�تقديم�وتركيب�واستثمار�ل/ 18/ا.ادة��أن -2

� �ا.ؤدية �الطرق �إوع+ى �ع+ى �نصت �ا.ز : "أنهليه �عليه �رست �من �أييحظر�ع+ى ��أندة ��أو يتفرغ �أو يبيع

��إ:ىيتنازل�
ً
�عن�حقوقه�6ي�هذا�y �أو الغ�heكليا

ً
ة�صورة�أخرى�أيب�أو الرهن��أو ستثمار�سواء�بالبيع�جزئيا

  ".الخطية�ا.سبقة�yدارةبدون�موافقة�
  

لدى�وزارة�_شغال�العامة�والنقل�يحول�دون�ا.وافقة�ع+ى�طلب�شركة�ميديا�بلوس��عانم���أنه -3

�ا.ط�بإجراء �K التنازل �وزارة �مع �ا.وقع �العقد �عن �لوب �والنقل �العامة �العامة��–شغال ا.ديرية

 heل.م.ا.دني�لصالح�شركة�آربورت�بلوس�ش�انللط.  
   

�والنقل�يخلص�6ي�كتابه�ا.ذكور�شغال�العامالسيد�وزير�K �أنو  �الر إطلب��إ:ىة بطلب��أيبداء

 أنليه�إشركة�ميديا�بلوس�ا.شار�
ً
  .فا

   

�جلسة�استيضاحية�مع�مدير�ا.طارات�6ي��أنعقدت�6ي�ديو �15/1/2009بتاريخ��أنهو  ا.حاسبة

�من�قبل�ا.دير�العام��انللطhe ا.ديرية�العامة�
ً
  .ا.دني�انللطhe ا.دني�مكلفا

  

  بنـاءً�عليـه

   

يتعلق�بطلب�شركة�ميديا�بلوس�ا.وافقة�لها�ع+ى��أنهبش�أيا.وضوع�ا.طلوب�ابداء�الر �أنبما�

 yوت��–ات�6ي�مطار�رفيق�الحريري�الدو:ي�نع0 التنازل�عن�حقوقها�6ي�استثمار�heشركة�آربورت��إ:ىب

�العقد� �بنود �بكافة �بالتقيد �التعهد �مع �الكاملة �مسؤولي�aما �وع+ى �والتضامن �بالتكافل �وذلك بلوس

�
ً
احكام�دف��hالشروط�الخاص��سيما�ا.ادة�الثامنة�عشرة��إ:ىوأحكام�دف��hالشروط�الخاصة�استنادا

  .منه

   

� يحظر�ع+ى�: "أنهنصت�ع+ى�من�دف��hالشروط�الخاص�/ 18/الفقرة�الرابعة�من�ا.ادة��أنوبما

�ا.ز  �عليه �رست �يامن ��أندة ��أو يتفرغ ��أو يبيع ��إ:ىيتنازل
ً
�عن�أو الغ�heكليا

ً
�6ي جزئيا � هذا حقوقه

 yدارةة�صورة�أخرى�بدون�موافقة�أيب�أو الرهن��أو ستثمار�سواء�بالبيع�yالخطية�ا.سبقة�."  
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وأهمها�تنفيذ��Kخhe ��م�حقوق�لهذا�وا.ل�yدارةبeن��إداري عقد��أيي�hتب�ع+ى�توقيع��أنهوبما� 

yإعادة�إ ل�دارةيحق��أنل��ام�بنفسه�دون�yفريق�آخر�أي إ:ىل��ام�سناد�.  
   

� ��أنوبما �ا.دنية �العقود �نطاق �6ي �سواء �الحقوق �عن �y �أو التنازل �داريالعقود   مر�أة

� �بكامله �العقد �عن �التنازل �ذلك �يشمل �وقد �عليه   الغ�heإ:ىمتعارف

 (Cession de contrat ou Cession de marché)   التنازل�عن�حق�الدين�أو (Cession de créance).  
   

ا.تنازل�له�الذي��إ:ىالتنازل�عن�العقد�يحرر�ا.تنازل�من�موجباته�التعاقدية�ال¤£�تنتقل��أنوبما�

  ".ا.تنازل �ناي�6ي�العقد�ويحل�بالتا:ي�مكنايصبح�الفريق�الث
   

"La cession de contrat libère le cédant de ses obligations contractuelles qui sont 

transmises au cessionnaire… Il en résulte que le cessionnaire d'un contrat devient toujours 

partie contractante et se substitue au cédant…" Et "La cession de contrat postule que le 

cédant veut quitter la sphère des relations contractuelles…" 
   

� �ا.تسلسلة�أنوبما �العقود �اطار �6ي �يندرج �العقد �عن   التنازل

 Catégorie des "chaînes" de contrats  � �ينطبق �أيالذي �الباطن �من �التعاقد �ع+ى
ً
  أوضا

(La sous-traitance)  � �النوع ��أنو  Kخheوهذا �التنازل �مع �اختلف �العقد �ا.ل��م�عن �بقاء لناحية

 yاسا¸·£�وليس�الث Kن�نوي�الفريق�eسا¸·£�6ي�العقد�6ي�ح Kسا¸·£�6ي�أن�ا.تنازل�له�يصبح�الفريق�

ا.تعاقدة�ا.سبقة��yدارةلناحية�ضرورة�الحصول�ع+ى�موافقة��ناما�يتشاaºأa¹سلفنا�إ��أالعقد�كما�

�ما�يتم�إدارجه�6ي�دفاتر�الشرو 
ً
  .ط�الخاصةوهذا�الشرط�ا.سبق�غالبا

   

ع�نا��م�أن 20/12/2008ص�تاريخ�/777رد�6ي�كتابه�رقم�أو شغال�العامة�والنقل�أن�وزير�K وبما�

  .جراء�التنازل�لصالح�شركة�آربورت�بلوسإيحول�دون�موافقة�الوزارة�ع+ى�طلب�شركة�ميديا�بلوس�ب
   

� �ك�أنهوبما �يجy��e �ناول¼ن �� �العمومية �الصفقات �نطاق �الصادر�6ي �هذه�ج�aاد �عن التنازل

  :ونيناالصفقات�بeن�شركات���يجمع�بيaÀا�رابط�ق
   

"Le transfert du marché par avenant, d'une société à une autre, est possible si les 

modifications de la situation de la société titulaire n'affectent pas sa personnalité 

morale…" Et "La commission centrale des marchés estime que la cession d'un marché à 

une entreprise n'entretenant aucun lien juridique direct avec le titulaire initial est 

impossible car elle reviendrait à attribuer le marché à une entreprise designée en dehors 

de toute procédure prévue par le code des marchés publics." 
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� �ذلك �6ي
ً
�ش�أنمعتhÄا �من �تنازل �هكذا �الصفقات��أنهمثل �لتلزيم �ا.وضوعة �القواعد تخطي

�و  �أالعمومية �بeن �ا.نافسة �تأمeن �ممأبرزها �ك�hÄعدد �وجوب �وبالتا:ي �ا.ل��مeن، �من �التلزيم�إكن عادة

  :تغيheات�جوهرية�ستطرأ�ع+ى�الصفقة�العمومية�من�جراء�التنازل�عaÀا�أندارة�كلما�تبeن�ل� 

   

"…Dans le cas où la personnalité morale de l'entreprise titulaire du contrat se trouve 

réellement affectée par une opération de cession… et dans le cas où de telles opérations 

modifieraient en profondeur les éléments organiques et matériels de la convention, cela 

pourrait ainsi conduire à la nécessité de passer un nouveau contrat…  un avenant de 

transfert ne suffit pas, la collectivité doit désigner un nouveau titulaire dans le cadre des 

procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation." 

   

ستيضاحية�ال¤£�فاد�خ0ل�الجلسة�y أا.دني��نامدير�ا.طارات�6ي�ا.ديرية�العامة�للطhe �أنوبما�

هما�شركتeن�مستقلتeن�ولهما�شخصيتeن�" آربورت�بلوس"و�" ميديا�بلوس"شرك¤£��أنعقدت�معه�ب

�ا.ز  �6ي �مستقل �بشكل �مaÀما �كل �اش�hك �وقد �مختلفتeن �استثمار�يامعنويتeن �لتلزيم �جرت �ال¤£ دة

  .ات�ا.طارنع0 إ

�6ي�هذا�ا.جال�إ��نج�aاد�Ì ن�y اول¼ن�ك�أنهوبما� 
ً
�نأما�يسمح�بتخطيه�هو��أنف�ذكره�واضحا

ل��ام�بالتكافل�والتضامن�وع+ى�عن�تنفيذ�y" آربورت�بلوس"لشركة�قد�تنازلت�" ميديا�بلوس"شركة�

� �ودون �الخاصة، �دف��hالشروط �وأحكام �العقد �بنود �بكافة �التعهد �مع �الكاملة تغي��heأيمسؤولي�aما

  .سا¸·£ل��ام�K ة�yياجوهري�6ي�مضمون�وغ
   

  

…" La cession de contrat libère le cédant de ses obligations contractuelles qui sont 

transmises au cessionnaire… Cette libération n'est sans doute pas totale dans la mesure où 

le cédant reste tenu à l'égard du cédé en qualité de garant…" 
    

  

� �K وبما �جميع �و6ي �أنه �ع+ى � yدارةحوال ���تسمح �لدى�إبأن �توافرت �حال �إ��6ي �التنازل جراء

  :سا¸·£ش�hاك�6ي�التلزيم�K نازل�له�جميع�الشروط�ا.فروضة�ل� ا.ت
   

  

"En toute hypothèse, la cession de contrat ne peut être autorisée que si le cédant remplit 

les conditions requises des candidats à la commande publique…." 
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� ��أنهوبما �شرك¤£ �بeن �الحاصل �التنازل �قبول �يمكن �تقدم، �ما �ع+ى
ً
�بلوس"تأسيسا " ميديا

دارة�لقاء�نات�ا.منوحة�ل� ابند�يحد�من�الضم�أيشرط�عدم�تضمeن�عقد�التنازل�" آربورت�بلوس"و

  .التنازل�ا.ذكور موافق�aا�ع+ى�

  لــذلــك

  :نايرى�الديو 

   

�أو 
ً
�:    yا�تقدم.�

ً
  .جابة�وفقا

 ناث
ً
�-ا.دني��ناا.ديرية�العامة�للطhe  -شغال�العامة�والنقل�إ:ى�كل�من�وزارة�y  أيالر  ب0غ�هذاإ   :يا

  ./.ناالعامة�لدى�الديو  والنيابة

   

*     *     *  
�صدرأير  

ً
�استشاريا

ً
  ./.وتسعة  لفeنأسنة� يناون�الثناك من�شهـر العشرين بتاريخ6ي�بheوت� ا

   

 رئيس�الغرفة  ا.ستشــار  ا.ستشـار كاتب�الضبط

 ناصيف�ناصيف عبد�الله�القتات ناسنا�كروم�سلم وسيم�كاملة

   

   

  يحـال�ع+ى�ا.راجع�ا.ختصة

  2009 /20/01بheوت�6ي

 

 

  ا.حاسبة�ناعن�رئيـس�ديـو 

  ا.دÑي�العام�  

  hÄجوزيت�ط�£·Òي�راشدو االقا  
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 )II(الوثيقة�رقم�
  )نموذج عن عقد مناولة (
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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
 

ENTRE 

La société ………. (indiquer le nom et la désignation commerciale) ……. ayant pour siège social 
……. (ou pour adresse principale…préciser l’adresse rue / ville / CP) ….. immatriculée RCS …… 
(préciser le RCS, SIRET ou autre numéro d’immatriculation disponible), ici représentée par 
M/Mme. …… (indiquer M./Mme, le nom et prénom du représentant autorisé pour ce contrat), 

Ci-après dénommée « le Sous-traitant », 

ET 

La société / l’association / l’établissement ......... (indiquer l’organisme, son numéro 

d’immatriculation, et son adresse), ci-après dénommée le « Donneur d’ordre », ici représentée par 
M/Mme ………….. (indiquer M./Mme, le nom et prénom du représentant autorisé pour ce contrat) 

Ci-après dénommées conjointement « les Parties » 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Le Donneur d’ordre souhaite faire exécuter des tâches par le Sous-traitant. Le présent contrat a 
pour objet de définir le cadre juridique dans lequel le Sous-traitant devra exécuter les tâches qui lui 
sont confiées ainsi que les obligations respectives des parties au contrat. 

IL EST CONVENU CE QUI SUITE 

Article 1 – Objet des tâches à réaliser par le Sous-traitant 

Les tâches confiées au Sous-traitant sont les suivantes : 

1.1. (décrire la tâche ou la mission confiée) 

1.2. (décrire la tâche ou la mission confiée) 

Article 2 – Durée - Délai d’exécution – Rapports 

2.1. Le contrat est conclu pour une durée de …….(préciser la durée)….. à compter de  ……….  
(préciser une autre disposition que la date de signature, le cas échéant) et prendra fin le ………… 

2.2. Les tâches à réaliser doivent intervenir suivant le calendrier suivant : 

……… (préciser un éventuel calendrier ou l’indiquer en annexe) …… 

2.3. Des rapports portant sur .................(préciser la nature des rapports, relevés ou comptes-rendus 

à fournir selon votre situation)….... devront être adressés au Donneur d’ordre aux dates suivantes : 

……. (indiquer un calendrier)…….. 



 

 

 
299 

Article 3 – Prix 

Pour la réalisation des tâches prévues au contrat, le Sous-traitant recevra les paiements ci- après : 

(indiquer le budget global, la grille des prix, etc. 

Article 4 – Exécution de la prestation 

Le Sous-traitant s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1, conformément aux règles de 
l’art et de la meilleure manière.  

Le Donneur d’ordre s’engage à mettre tout en œuvre pour aider le Sous-traitant à respecter ses 
engagements contractuels. 

Article 5 – Obligation de confidentialité 

Les parties considèrent comme strictement confidentiel et s’interdisent de divulguer toute 
information, document, donnée ou concept dont elles pourraient avoir connaissance à l’occasion du 
présent contrat. Pour l’application de la présente clause, les parties répondent de leurs salariés 
comme d’elles-mêmes. Toutefois, les parties ne sauraient être tenues pour responsables d’aucune 
divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou 
si elles en avaient connaissance ou les obtenaient de tiers par des moyens légitimes. 

Article 6 – Propriété des résultats 

Les résultats de la prestation seront la propriété commune des parties. Les parties s’interdisent de 
faire état desdits résultats et de les utiliser de quelque manière que ce soit, sauf à obtenir 
préalablement l’autorisation écrite de l’autre partie. Leur protection éventuelle et leur valorisation 
feront l’objet d’une nouvelle convention. 

Article 7 – Responsabilité 

Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des 
obligations résultant du présent contrat et garantit le Donneur d’ordre contre tous recours et actions 
exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité du Donneur 
d’ordre peut être recherchée. 

Article 7 – Fin anticipée du contrat  

Les parties pourront mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de manquements graves ou 
répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.  

Article 8 – Litiges 

Afin de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du présent 
contrat, les Parties conviennent de se réunir physiquement ou par conférence téléphonique dans les 
sept jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé réception, notifiée par 
l’une des deux parties. Si au terme d’un délai de quinze jours, les parties n’arrivaient pas à se 
mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence 
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juridictionnelle du Tribunal de Commerce de ………. (préciser la ville du tribunal de commerce 
proche de votre siège) exclusivement compétent. 

Article 9 - Invalidité d'une clause 

Si une ou plusieurs conditions du présent contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles 
en application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore à la suite d'une décision définitive 
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderaient toute leur force et leur portée. Les 
Parties procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la 

mesure du possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature du présent contrat. 

 

 

 

 

Fait à …………..,                        le ..........................  

 

en autant d’originaux que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Pour le Donneur d’ordre                                           Pour le Sous-traitant 

 

 

 

 

(Signer et appliquer le cachet de l’entreprise, avec la mention “ lu et approuvé ”) 
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 ( Circulaire du 7 octobre 1976 relative à la réforme du régime 

de la sous-traitance dans les marchés publics ) 

  

  

  



 

 

Circulaire du 7 octobre 1976 relative à la réforme du régime de la sous-
traitance dans les marchés publics 

 
 

Paris, le 7 octobre 1976 
Le ministre délégué auprès du premier ministre 

Chargé de l’économie et des finances à Mesdames et 

Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat, 
 

 

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et le décret n° 76-476 du 
31 mai 1976 pris pour son application ont apporté des changements substantiels à l’exercice de la 
sous-traitance dans les marchés publics. 

Les objectifs poursuivis par cette réforme tendent à prémunir les sous-traitants, tout à la fois, 
contre les aléas économiques pouvant affecter leurs donneurs d’ordres, c’est-à-dire les titulaires des 
marchés, et contre certaines pratiques inéquitables que ceux-ci pourraient être tentés de leur 
imposer. 

Pour répondre au premier de ces objectifs, la loi impose le paiement direct par la collectivité 
publique contractante de la plupart des sous-traitants tout en offrant, sous certaines conditions, à 
ceux qui ne bénéficient pas d’un tel paiement la possibilité de demander à cette collectivité le 
règlement de leurs créances en cas de défaillance de leurs donneurs d’ordres. 

Par ailleurs, et ceci constitue le second objectif, en vue d’assurer un meilleur équilibre des 
relations contractuelles des sous-traitants avec leurs donneurs d’ordres, la loi donne à la personne 
responsable du marché un droit de regard sur certaines stipulations figurant dans les contrats de 
sous-traitance. 

La présente circulaire commente les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et 
précise les modalités qui paraissent de nature à en assurer l’application dans les meilleures 
conditions, elle comporte en annexe des indications relatives à l’enregistrement, dans la 
comptabilité des titulaires de marchés, des paiements effectués directement par la collectivité 
publique contractante aux sous-traitants. 

PREMIERE PARTIE 
LES CONDITIONS DE RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE 

Le principe antérieur de la liberté du recours à la sous-traitance est confirmé ; les innovations 
essentielles concernent les conditions d’exercice de la sous-traitance. 

A. Principe de la liberté de sous-traiter : 
Le choix entre l’exécution personnelle par le titulaire de la totalité des prestations prévues 

dans le marché et le recours à un ou plusieurs sous-traitants relève de l’initiative du titulaire sous la 
seule réserve qu’il ait obtenu de la personne responsable du marché, dans les conditions indiquées 
ci-après, l’acceptation de ses sous-traitants et l’agrément des conditions de paiement figurant dans 
les sous-traités. 

S’agissant de la liberté de sous-traiter, la loi n’a apporté aucun changement à la situation 
antérieure. Elle fournit, en revanche, des précisions quant aux prestations pouvant être sous-
traitées. 

B. – Champ d’application de la sous-traitance 

Sous le régime du décret n° 73-329 du 14 mars 1973, il était admis qu’il y avait sous-
traitance dès lors qu’une entreprise exécutait une fraction d’un marché conformément aux 
spécifications figurant dans celui-ci. 
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La part sous-traitée pouvait porter sur une fraction de la prestation globale prévue dans le 
marché. Tel était le cas de l’exécution d’un bâtiment particulier, pour un marché prévoyant la 
construction d’un ensemble immobilier, de la réalisation d’un certain nombre de kilomètres de voie 
routière, pour un marché portant sur la construction de routes, ou de l’exécution soit d’une étude 
particulière, soit d’une partie d’un service dans le cas, respectivement, d’un marché d’études ou de 
services. 

La part sous-traitée pouvait également correspondre à des prestations nécessaires à la 
réalisation du marché. Ainsi, dans le domaine des marchés de travaux, l’exécution d’un lot 
technique particulier, de même que, s’agissant des marchés industriels, la réalisation de pièces 
intégrées dans la prestation globale ou nécessaires, à sa réalisation du marché, pouvait être sous-
traitée. 

En revanche, les composants disponibles sur catalogue et ne nécessitant pas une adaptation 
spéciale à la prestation globale étaient considérés comme des fournitures ordinaires ne pouvant 
donner lieu à sous-traitance. Ainsi en était il, par exemple, de la fourniture de batteries destinées à 
équiper indifféremment les véhicules commandés par le secteur public et par des acheteurs privés 
alors que la fabrication de batteries répondant aux exigences particulières d’un acheteur public 
pouvait être partiellement sous-traitée. 

A l’usage, il est apparu que les critères de distinction rappelés ci-dessus ont, dans la majorité 
des cas, permis de déterminer les prestations pouvant être sous-traitées. Une incertitude subsistait 
toutefois à propos de certaines d’entre elles. 

L’article 1er de la loi, qui se réfère à la notion civiliste de « contrat d’entreprise », apporte 
une précision complémentaire de nature à clarifier la situation. 

Les contrats d’entreprise, appelés également contrats de louage d’ouvrage ou d’industrie, 
doivent, en effet, être distingués d’autres contrats notamment ceux de travail et de vente. 

Pour s’en tenir à ces derniers, leur différence essentielle par rapport aux contrats d’entreprise 
tient au fait qu’ils portent sur la fourniture d’objets qui n’ont pas été fabriqués pour répondre à la 
demande d’un seul acquéreur et conformément aux spécifications fournies par lui. 

Cette différence ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour l’exécution d’un contrat 
d’entreprise, l’entrepreneur, outre son travail, fournisse certaines matières premières. Dans la 
mesure où ces fournitures sont d’une valeur inférieure à celles des autres prestations prévues par le 
contrat d’entreprise, elles n’affectent pas sa qualification juridique. 

Au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, seuls les marchés 
s’analysant comme des contrats d’entreprise peuvent être partiellement sous-traités au moyen de 
contrats qui doivent eux-mêmes avoir le caractère de contrat d’entreprise. 

Il en résulte que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas aux marchés de fournitures 
courantes. En revanche, les marchés industriels, de travaux ou de services peuvent, selon les cas, 
faire l’objet soit de contrats d’entreprise conclus avec des sous-traitants, soit de contrats de vente 
conclus avec des fournisseurs. 

Si la décision d’exécuter personnellement la totalité du marché ou d’en sous-traiter une 
partie appartient au seul titulaire, la liberté de sous-traiter, n’en est pas moins soumise à certaines 
conditions. 

C. – Conditions d’exercice de la sous-traitance 

Deux conditions sont posées à l’exercice de la sous-traitance : 
Le titulaire ne peut donner en sous-traitance la totalité de son marché ; 
Les sous-traitants doivent être acceptés par la collectivité publique contractante et les conditions de 
paiement figurant dans les contrats de sous-traitance doivent être agréées par elle. 

I. – La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché. 
Le nouvel article 2 du code des marchés publics confirme la faculté antérieurement reconnue au 
titulaire de sous-traiter « certaines parties de son marché ». A contrario, le titulaire est donc tenu 
d’effectuer une partie des prestations.  

Il appartient aux services contractants et aux autorités de contrôle des s’assurer du respect de 
ce principe. Il convient, notamment, de veiller à ce que soient écartées par les entreprises qui, faute 
de disposer des capacités techniques et financières pour l’exécution d’un marché, envisagent de 
n’en exécuter qu’une partie symbolique tout en s’assurant une marge bénéficiaire sur les 
prestations sous-traitées. 
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II. – L’acceptation des sous-traitants et l’agrément des conditions de paiement des contrats 
de sous-traitance  

1. Les buts respectifs de l’acceptation et de l’agrément : 
Alors que l’acceptation des sous-traitants est prévue dans l’intérêt de la collectivité publique 

contractante, l’agrément des conditions de paiement répond à un souci de protection des sous-
traitants. L’acceptation permet à l’acheteur public de connaître le sous-traitant auquel un 
soumissionnaire ou un titulaire envisage de confier l’exécution d’une partie du marché. Ainsi, 
informée, la collectivité contractante peut, en connaissance de cause, refuser le sous-traitant dont 
l’intervention serait de nature à nuire à une bonne exécution du marché. 

La demande d’acceptation est aussi l’occasion pour la personne responsable du marché 
d’apprécier si, au regard des critères rappelés ci-dessus, les prestations que le titulaire se propose de 
faire exécuter par un tiers peuvent effectivement faire l’objet d’un contrat de sous-traitance. 

Sous réserve qu’il en soit bien ainsi, il convient de souligner que deux raisons contribuent à 
ce que le refus d'acceptation soit exceptionnel. En premier lieu, le titulaire est responsable de 
l’exécution de la totalité des prestations prévues dans le marché, y compris celles qui sont sous-
traitées. La collectivité publique dispose donc d’une garantie en cas de défaillance du sous-traitant. 

En second lieu, le développement de la sous-traitance est l’une des voies conduisant à une 
plus large participation des petites et moyennes entreprises à l’exécution des commandes 
publiques. Il n’en demeure pas moins que l’acceptation d’un sous-traitant et le retrait d’acceptation, 
dans les cas exceptionnels où un tel retrait s’avérerait nécessaire, sont des actes discrétionnaires qui 
bien que devant être fondés en droit, n’ont pas à être motivés. 

Alors que l’acceptation des sous-traitants était déjà prévue par la réglementation, l’agrément 
des conditions de paiement figurant dans les contrats de sous-traitance constitue une des 
innovations introduites par la loi. 

Au même titre que la communication des sous-traités – cf. ci-après – l’agrément est un 
moyen pour la personne  responsable du marché de constater si les rapports entre sous-traitants et 
titulaires de marchés sont équilibrés. 

En effet, l’activité de sous-traitance met souvent en relation une entreprise importante 
titulaire d’un marché public et une petite ou moyenne entreprise sous-traitante. Il n’est donc pas 
rare que le rapport des forces soit défavorable aux sous-traitants. 

Cette situation n’est nullement propre aux marchés publics, mais elle peut revêtir un 
caractère inéquitable dans la mesure, notamment, où le titulaire du marché bénéficie d’avantages 
financiers de son client, révision de prix, avances, acomptes notamment et ne les répercute pas sur 
ses sous-traitants. 
L’examen en vue de l’acceptation des conditions de paiement ne doit pas conduire la personne 
responsable du marché à s’immiscer dans les relations du titulaire avec le sous-traitant. Il ne doit 
pas non plus être utilisé comme argument pour une renégociation des offres ou des stipulations 
contractuelles. 

Son but essentiel est de permettre à la personne responsable du marché de s’assurer qu’il 
n’existe pas un écart manifestement injustifié entre les conditions faites par la collectivité publique 
contractante au titulaire et celles figurant dans le sous-traité. 

2. Les modalités pratiques de l’acceptation et de l’agrément ; 
L’acceptation des sous-traitants et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les contrats 
de sous-traitance constituent deux formalités indissociables et obligatoires. 

Le défaut d’acceptation et d’agrément soit que le titulaire ait omis de les solliciter, soit que 
l’un ou l’autre et a fortiori les deux aient été refusés entraîne en effet tant pour le titulaire que pour 
le sous-traitant les conséquences suivantes : 

Le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct. Le titulaire, quant à lui, encourt deux 
risques. Le premier résulte de l’application par le maître de l’ouvrage des sanctions prévues par 
l’application par le maître de l’ouvrage des sanctions prévues par les C.C.A.G. en cas de sous-
traitance occulte. Le second procède de la nullité relative instituée par l’article 3 de la loi ; le sous-
traité est opposable par le sous-traitant au titulaire sans qu’il y ait réciprocité. 

L’acceptation et l’agrément peuvent être demandés soit avant, soit après la conclusion du 
marché : 

a) Demandes d’acceptation et d’agrément formulées avant la conclusion du marché : 
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Deux procédures peuvent être suivies pour la présentation de ces demandes. 
Dans le cadre de la première, les candidats à l’attribution d’un marché publique indiquent à 

la personne responsable du marché, dans leurs offres ou dans leurs soumissions, la nature et le 
montant de chacune des prestations qu’ils envisagent de sous-traiter. S’agissant des marchés 
négociés, ces précisions sont fournies en cours de négociation. 

Les indications ainsi données ne constituent, en règle générale, qu’une simple déclaration 
d’intention. 

Dès l’attribution du marché et avant sa notification, la personne responsable du marché 
invite l’attributaire à lui remettre ou à lui adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal, une demande d’acceptation et d’agrément comportant une déclaration 
mentionnant : 

La nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ; 
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 
Le montant prévu des prestations sous-traitées et les conditions de paiement prévues pour 

chaque contrat de sous-traitance. 
Il s’agit notamment des modalités de calcul et de versement des avances, des acomptes et du 

solde, de la date d’établissement de leurs prix et des modalités de leur révision ainsi que des 
stipulations relatives aux pénalités, primes et réfactions. 

Si la personne responsable du marché décide d’accepter le sous-traitant et d’agréer les 
conditions de paiement figurant dans le sous-traité, elle doit faire connaître son accord dans les 
vingt et un jours suivant la réception de la demande. Passé ce délai son silence vaut rejet. La 
personne responsable du marché peut néanmoins revenir sur ce rejet implicite sous réserve de 
l’accord de l’attributaire du marché. 

L’acceptation et l’agrément, lorsqu’ils sont donnés, doivent être constatés dans le marché. 
Cette constatation donne lieu à l’insertion des précisions indiquées dans les articles 186 bis et 359 
bis du code des marchés publics. 

Toutefois, lorsque l’attributaire du marché adresse à la personne responsable du marché une 
demande qui, en raison de son caractère tardif, serait de nature à différer la notification du marché, 
la constatation de l’acceptation et de l’agrément est faite non dans le marché mais dans un avenant 
ou un acte spécial à conclure dès la notification du marché. 

Ces deux documents emportent les mêmes effets juridiques. Mais, à la différence des 
avenants, les actes spéciaux signés des deux parties n’ont pas à être soumis aux contrôles des 
commissions spécialisées des marchés et des contrôleurs financiers ou à l’approbation des autorités 
de tutelle.  

Par rapport à la première procédure, la seconde, qui doit être expressément prévue dans le 
dossier de consultation des entreprises, diffère essentiellement sur un point : les demandes 
d’acceptation et d’agrément sont jointes aux offres ou aux soumissions des candidats.  

Ces demandes sont réputées prendre effet à la date de notification du marché, laquelle 
emporte acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement figurant dans les 
contrats de sous-traitance.  

En toute hypothèse, et quelle que soit la procédure choisie, les demandes d’acceptation et 
d’agrément doivent être assorties de la déclaration, en double exemplaire, souscrite par chaque 
sous-traitant en application de l’article 50 du code des marchés publics. 

b) Demandes d’acceptation et d’agrément formulées après la conclusion du marché : 
La procédure instituée en vue de l’acceptation et de l’agrément après la conclusion du marché est, à 
maints égards, identique à celle prévue lorsqu’il s’agit de demandes intervenant avant sa 
conclusion.  

C’est ainsi que les demandes doivent comporter les mêmes renseignements et être assorties 
de la déclaration prévue à l’article 50 du code des marchés publics.  

Il existe cependant des différences notables entre les deux procédures.  
L’acceptation et l’agrément qui ne peuvent plus, à ce stade, figurer dans le marché lui-même 

sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé des parties et comportant les 
précisions prévues aux articles 186 bis et 359 bis du code des marchés publics.  

Par ailleurs, une justification supplémentaire est exigée à l’appui des demandes d’acceptation 
et d’agrément formulées après la conclusion du marché. Le titulaire doit, en effet, établir que le 
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nantissement dont le marché a pu faire l’objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-
traitant. Toutefois, il peut être admis que cette justification soit produite ultérieurement. Dans ce 
cas, la validité de l’acte spécial est subordonnée à sa production.  

Enfin, avant la conclusion du marché, les seules informations dont dispose la personne 
responsable du marché quant aux stipulations contenues dans le sous-traité, résultent des 
déclarations de l’attributaire. Après la notification du marché, il lui est possible de demander la 
communication de tous les sous-traités, cette faculté jouant également à l’égard des sous-traités 
ayant fait l’objet d’une demande d’acceptation et d’agrément antérieure à cette notification. Il 
convient d’insister sur le fait que ces demandes de communication, qui ne doivent pas revêtir un 
caractère systématique, sont pleinement justifiées lorsque de sérieuses présomptions permettent de 
penser que les déclarations des titulaires, relatives aux conditions de paiement figurant dans les 
sous-traités, sont inexactes.  

Les titulaires de marchés sont tenus de déférer aux demandes de communication. 
A cet effet, et en attendant la remise à jour des C.C.A.G., ma circulaire du 31 mars 1976 

contient un modèle de clause à insérer dans les cahiers des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.). Cette stipulation prévoit l’application de sanctions graves en cas de défaut de 
communication sans motif valable.  

Il convient, en effet, de préciser qu’il n’y a pas lieu de recourir à des mesures coercitives à 
l’encontre d’un titulaire qui, matériellement, ne serait pas en mesure de répondre à une demande de 
communication. A cet égard, il est, par exemple, concevable que le contrat de sous-traitance ne soit 
pas encore définitivement conclu au moment où la demande de communication est adressée. 

Les modalités pratiques de l’acceptation et de l’agrément, que ceux-ci interviennent avant ou 
après la conclusion du  marché, nécessitent une demande et une constatation écrites.  

Il en résulte que, lorsque des entrepreneurs qui effectuent des travaux dont le montant est 
inférieur aux seuils fixés aux articles 123 et 321 du code des marchés publics ont l’intention de 
recourir à des sous-traitants, ils devront conclure à un marché avec la collectivité publique 
contractante.  

D. – Etendue des responsabilités du titulaire  

Les titulaires du marché, outre leur responsabilité à l’égard de leurs propres ouvriers dans les 
conditions de droit commun, sont responsables du règlement des salaires dus aux ouvriers de leurs 
sous-traitants. Par ailleurs, ils restent personnellement responsables envers la collectivité publique 
contractante de l’exécution de la totalité de leurs marchés, même lorsqu’ils en sous-traitent une 
partie, quelles que soient les modalités de paiement des sous-traitants. L’absence de responsabilité 
du sous-traitant vis-à-vis de l’acheteur public constitue l’une des principales différences entre la 
sous-traitance et la cotraitante. 

DEUXIEME PARTIE 
LES NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS 

PAR LA COLLECTIVITÉ PULIQUE CONTRACTANTE 
La loi relative à la sous-traitance comporte deux modalités de paiement des sous-traitants par 

la collectivité publique contractante.  
A – Le paiement direct des sous-traitants  

Les sous-traitants sont payés directement dès lors que : 
La collectivité publique contractante les a acceptés et a agréé les conditions de paiement 

figurant dans leurs sous-traités ; 
Le montant des sommes qui leur sont dues est égal ou supérieur à un certain seuil. 
Il convient, en outre, de préciser que seuls les sous-traitants du titulaire ont vocation au 

paiement direct par la collectivité publique contractante. 
 Ces sous-traitants, lorsqu’ils concluent des contrats de sous-traitance, sont, aux termes de 

l’article 2 de la loi, considérés comme entrepreneurs principaux à l’égard de leurs propres sous-
traitants.  

S’agissant de contrats de droit privé, ces sous-traités relèvent du titre III de la loi. Aussi 
n’est-ce que par le moyen d’une action contre le titulaire du marché que les sous-traitants des sous-
traitants de ce même titulaire peuvent, le cas échéant, demander le règlement de leurs créances. La 
collectivité publique contractante n’a donc pas à connaître de cette action.  

1. Appréciation des seuils ouvrant droit au paiement direct : 
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Le seuil de droit commun, évalué par rapport au montant du sous-traité, a été fixé à 4 000 F. 
Le seuil propre aux marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense 
est fixé, par l’article 188 bis du code des marchés publics à 10 p. 100 du montant du marché. 

 Le seul de droit commun, apprécié à partir des indications figurant dans le marché, l’avenant 
ou l’acte spécial signé des parties contractantes, est calculé en tenant compte :  

Pour les marchés à tranches conditionnelles, du montant des prestations confiées à chaque 
sous-traitant au titre de la tranche ferme ;  

Pour les marchés à commandes, du montant minimal des prestations dont la réalisation est 
confiée à chaque sous-traitant.  

Pour les marchés de clientèle, du montant estimé des prestations susceptibles d’être confiées 
à chaque sous-traitant en fonction des prévisions de commandes faites par l’administration.  

Le seuil propre aux marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la 
défense est fixé, par rapport au montant de l’avenant, soit de l’acte spécial signé des parties 
contractantes. Par montant du marché, il faut entendre :  

Pour les marchés à tranches conditionnelles, le montant constitué par la tranche fermé et les 
tranches conditionnelles ;  

Pour les marchés à commandes, le montant maximal des prestations susceptibles d’être 
commandées ; Pour les marchés de clientèle, le montant estimé des prestations susceptibles d’être 
confiées au titulaire.  

L’appréciation du montant des sous-traités conclus pour l’exécution d’une partie des 
prestations d’un marché industriel du ministère de la défense est faite conformément aux 
indications figurant ci-dessus à propos du seuil de droit commun.  

2. Détermination des sommes à payer directement :  
Quel que soit le seuil, cette détermination peut s’effectuer selon deux modalités.  
Lorsque le marché prévoit les prix ou les bases de calcul des prix de prestations réalisées par 

les sous-traitants, c’est à-dire lorsque les prestations sous-traitées sont clairement individualisées 
dans le marché et que celui-ci fixe les stipulations permettant leur règlement, ceux-ci sont payés par 
application des clauses du marché. 

Cette première modalité peut être utilisée notamment pour le paiement direct des lots 
techniques dans le secteur des travaux publics et du bâtiment ou de certains composants s’intégrant 
dans un ensemble faisant l’objet d’un marché de fournitures industrielles.  

En revanche, lorsque les prestations ne sont pas individualisées dans le marché et que celui-
ci ne comporte pas les stipulations permettant leur règlement, les sous-traitants sont payés sur 
indication du titulaire dans la limite du montant figurant dans le marché, l’avenant ou l’acte spécial, 
sous réserve que les sommes versées au titulaire et au sous-traitant n’excèdent pas celles qui 
résultent des clauses du marché.  

Afin d’éviter d’avoir à conclure un acte spécial pour le rajuster, ce montant doit être 
déterminé en tenant compte d’une estimation aussi exacte que possible des prestations à réaliser en 
tenant compte, notamment, des variations en quantité et, le cas échéant, des variations de prix.  

Les modalités pratiques de paiement direct des avances et des acomptes comportent certaines 
règles applicables aux deux modalités mentionnées ci-dessus et d’autres propres à chacune d’elles.  

a) Les avances : 
Les avances ne sont versées qu’aux sous-traitants qui demandent à en bénéficier. 

Les avances facultatives ne sont versées qu’après constitution par le titulaire du marché de la 
caution personnelle et solidaire prévue pour en garantir le remboursement (art. 133 du code des 
marchés publics). Le versement de l’avance forfaitaire ne peut intervenir avant que le titulaire du 
marché ait fourni un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire dans les cas où cette 
garantie est exigible dès le début de l’exécution du marché (art. 125 et 131 du code des marchés 
publics).   

L’acceptation par le titulaire du marché des sommes à verser aux sous-traitants au titre des 
avances est donnée dans la forme indiquée au paragraphe b ci-dessous. 

L’avance forfaitaire est accordée dès lors que le montant prévisionnel des prestations sous-
traitées est supérieur à la somme fixée dans les articles 154et 336 du code des marchés publics. 

Deux cas sont à envisager : 
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Lorsque les prestations sous-traitées sont individualisées dans le marché, le mandatement de 
l’avance forfaitaire doit être effectué à la diligence de la personne responsable du marché. Ce 
mandatement doit intervenir dans le délai d’un mois compté à partir du commencement 
d’exécution du sous-traité ou de la réception par elle, soit de la demande de paiement du sous-
traitant transmise par le titulaire soit, le cas échéant, de la pièce justifiant la constitution de l’une 
des garanties précitées si cette réception est postérieure au commencement d’exécution du sous-
traité.  

Les modalités de remboursement de cette avance sont celles fixées par la réglementation en 
vigueur. Le montant total des avances forfaitaires ne pouvant excéder 5 p. 100 du montant d’un 
marché, le paiement d’une telle avance à un sous-traitant est subordonné au remboursement de la 
partie de l’avance forfaitaire qui aurait été versée au titulaire d’un titre des prestations qu’il a sous-
traitées.  

Lorsque les prestations sous-traitées ne sont pas individualisées dans le marché, le versement 
ainsi que le remboursement de l’avance forfaitaire s’effectuent à la diligence du titulaire du 
marché. Cette avance est prélevée sur le montant des sommes qui lui sont dues. Son 
remboursement est effectué par imputation par le titulaire sur les sommes à payer directement au 
sous-traitant. 

b) Les acomptes et le solde : 
Le versement d’acomptes et du solde au profit du sous-traitant est subordonné à l’acceptation 

du titulaire compte tenu de la responsabilité qui lui incombe.  
Cette acceptation est donnée différemment selon que les sous-traitants exécutent ou non des 

prestations individualisées dans le marché. 
1. Lorsque les sous-traitants exécutent des prestations individualisées dans le marché, 

l’acceptation du titulaire figure, normalement, sur le procès-verbal administratif qui, relatant la 
constatation matérielle des opérations effectuées par les sous-traitants, est destiné à être joint à 
l’appui du titre de paiement correspondant.  

A cet effet, le titulaire porte sur ce document la mention « d’accord pour le règlement d’une 
somme de ………….F à …………(nom ou raison sociale du sous-traitant) au titre du marché n° 
…… du…………… » et la fait suivre de la date de sa signature. 

L’acceptation du titulaire peut également, et toujours à propos de prestations individualisées 
dans le marché, être donnée d’une autre manière.  

La signature par le titulaire d’un projet de décompte vaut acceptation pour le règlement du 
montant de l’acompte ou du solde afférent aux prestations effectuées par les sous-traitants sous 
réserve que le titulaire joigne à son projet de décompte une attestation par laquelle il manifeste son 
accord pour le paiement au sous-traitant des sommes qui seront déterminées, en application des 
stipulations du marché, par la personne responsable en fonction des éléments de base qu’il a 
indiqués.  

Cette attestation, qui est annexée au procès-verbal administratif relatant la constatation 
matérielle des opérations effectuées par les sous-traitants, est destinée au comptable.  

Elle doit être complétée par une mention signée par la personne responsable du marché 
précisant que la somme à mandater au profit du sous-traitant, résulte bien de l’application des 
stipulations du marché sous réserve de la prise en compte d’une éventuelle réfaction.  

1. Lorsque les sous-traitants n’exécutent pas des prestations individualisées dans le marché, 
le paiement direct des sous-traitants est effectué sur la base d’une attestation du titulaire comportant 
l’indication de la somme à régler directement au sous-traitant par prélèvement sur celles dues au 
titulaire.  

Lorsqu’il s’agit d’un sous-traitant, d’un cotraitant, l’attestation est signée par celui-ci et par 
le mandataire du groupement d’entreprises. Le prélèvement des sommes à régler au sous-traitant 
est effectué sur celles dues au cotraitant.  

Cette attestation est jointe, en double exemplaire, au projet de décompte. L’un de ces 
exemplaires, dûment visé par la personne responsable du marché, est destiné à être joint au 
certificat pour paiement annexé au mandat. Il comporte éventuellement une mention signée par la 
personne responsable du marché indiquant que la somme à mandater au sous-traitant tient compte, 
le cas échéant, d’une réfaction.  
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La personne responsable du marché n’a pas à vérifier en détail les justifications produites par 
les sous-traitants. Il suffit qu’elle s’assure que les sommes dont ils demandent le paiement n’ont pas 
déjà fait l’objet d’un règlement à leur profit et, en toute hypothèse, qu’elles n’excèdent pas les 
évaluations auxquelles ces prestations ont donné lieu dans le marché, l’avenant ou l’acte spécial.  

La nécessité dans laquelle se trouve le sous-traitant d’obtenir l’acceptation de ses projets de 
décompte comporte un risque : celui de voir le titulaire faire obstacle, sciemment ou par 
négligence, au paiement direct de son sous-traitant en ne donnant pas son acceptation.  

C’est pour prévenir cette difficulté que le législateur a prévu un mécanisme de nature à 
ménager la responsabilité du titulaire sans pour autant lui permettre de faire obstacle au paiement 
direct de ses sous-traitants.  

Le titulaire dispose désormais d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des 
pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les revêtir de son acceptation, ou pour 
notifier au sous-traitant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, son refus 
motivé de le faire. En l’absence d’un tel refus, le sous-traitant est en droit de s’adresser à la 
personne responsable du marché en vue d’obtenir le paiement des prestations qu’il a effectuées.  

La collectivité contractante, saisie d’une demande en ce sens appuyée des pièces 
justificatives et de l’avis de réception correspondant à ces mêmes pièces et signé par le titulaire, 
doit s’assurer : 

Que les sommes revendiquées n’ont pas déjà fait l’objet d’un règlement soit au titulaire soit 
au sous-traitant ; dans le cas où ces sommes auraient déjà fait l’objet d’un règlement au profit du 
titulaire, elles seront mandatées au sous-traitant après avoir été précomptées sur les sommes dues 
au titulaire ; 
Que le titulaire n’a pas opposé un refus motivé dans le délai qui lui est imparti.   

En vue de vérifier ce dernier point, la personne responsable du marché met le titulaire en 
demeure de lui fournir dans un délai de quinze jours la preuve qu’il a opposé un refus motivé à la 
demande du sous-traitant.  

Deux situations sont alors envisageables : 
Si le titulaire n’est pas en mesure d’établir qu’il a opposé un refus motivé, la personne 

responsable du marché mandate la somme réclamée par le sous-traitant sur ce qui est dû au 
titulaire. Celui-ci étant réputé avoir accepté les prestations ainsi payées, il en assume l’entière 
responsabilité. 

En revanche, si le titulaire établit qu’il a opposé un refus motivé portant soit sur l’ensemble, 
soit sur une partie des pièces justificatives de son sous-traitant, la personne responsable du marché 
ne mandate que les sommes correspondant aux pièces justificatives non expressément refusées. 

La personne responsable du marché n’a pas à apprécier la validité du motif invoqué par le 
titulaire à l’appui de son refus. Tout au plus est-il possible d’admettre qu’il n’y a pas lieu de tenir 
compte d’un motif manifestement erroné. 

Les sommes revendiquées par le sous-traitant et à l’égard desquelles le titulaire a opposé un 
refus motivé d’acceptation ne doivent être mandatées qu’après accord amiable des parties ou 
décision de justice dûment notifiée à la personne responsable du marché.  

c) Le nantissement : 
Les conditions de nantissement des marchés par les titulaires ont été profondément modifiées 

par la loi. A l’usage, il est, en effet, apparu que le régime institué par le décret du 14 mars 1973 
n’assurait pas, à cet égard, une protection satisfaisante des sous-traitants.  

Il suffisait, en effet, que le titulaire nantisse en totalité son marché avant de demander 
l’acceptation de sous-traitants pour faire obstacle au paiement direct de ceux-ci et, par là même, 
leur interdise également de nantir la part du marché dont ils assuraient l’exécution.  

Dorénavant, deux situations peuvent se présenter :  
Le recours à des sous-traitants n’a pas été prévu dans le marché. En ce cas, l’acceptation et 

l’agrément sont donnés sous réserve que le titulaire obtienne, si nécessaire, la modification de la 
formule d’exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l’extrait prévu à 
l’article 188 du code des marchés publics. 

Si le titulaire n’a pas donné son marché en nantissement, il le rend à la personne responsable 
du marché afin que celle-ci modifie la formule d’exemplaire unique.  
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Si, en revanche, le marché a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire 
doit justifier :  

Soit que le nantissement du marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au 
paiement direct de la partie sous-traitée ; 

Soit que ce nantissement du marché a été réduit de manière à réaliser cette condition. 
Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le 

montant pour lequel l’acte de nantissement a été initialement notifié ou signifié ainsi que les 
variations de ce montant provenant des notifications ou des significations ultérieurement prises en 
charge au titre de ce marché.  

B – L’action directe des sous-traitants  

La loi accorde aux sous-traitants ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier 
du paiement direct une action directe contre la collectivité publique contractante.  

Cette action concerne les sous-traitants dont le sous-traité est inférieur à l’un des seuils 
prévus à l’article 186 bis du code des marchés publics.  

Le sous-traitant exerçant l’action directe : 
Signifier au titulaire une mise en demeure d’avoir à lui payer une somme due, pour un montant 
déterminé, en vertu du contrat de sous-traitance et pour l’exécution du marché ; 

Adresser une copie de la mise en demeure à la personne responsable du marché et au 
comptable assignataire de la dépense. Dès réception de cette copie, la personne responsable du 
marché prend les dispositions nécessaires pour retenir le montant de la créance revendiquée par le 
sous-traitant sur les sommes qu’elle doit au titulaire ; Présenter à la personne responsable du 
marché, après l’expiration d’un délai d’un mois compté à partir de la date de réception par le 
titulaire de la mise en demeure, une demande de paiement des sommes qui lui sont dues. Cette 
demande doit être appuyée des pièces justifiant :  

De l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu pour l’exécution d’une partie du marché 
;  

De ce que la créance réclamée résulte à la fois de l’exécution de ce contrat de sous-traitance 
et de la participation effective à l’exécution du marché.  

Et, enfin, de la mise en demeure faite au titulaire depuis au moins un mois.  
La loi n’imposante aucune forme pour la signification de la mise en demeure, celle-ci peut 

être effectuée par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.  
Cependant, pour éviter toute contestation portant sur la consistance de cette mise en demeure 

et sur l’identité de la copie adressée à l’administration avec l’original destiné au titulaire, il semble 
que les sous-traitants aient tout intérêt à signifier cette mise en demeure par acte d’huissier. 

Dès réception de la demande du sous-traitant, la personne responsable du marché procède à 
la vérification des justifications qui y sont annexées et à la constatation du service fait. Elle doit, 
par ailleurs, demander au titulaire du marché s’il reconnaît l’existence de la créance revendiquée 
par son sous-traitant.  

Deux situations sont alors envisageables :  
Si le titulaire se reconnaît débiteur du sous-traitant, la personne responsable du marché fait 

émettre, au vu de son acceptation, un mandat correspondant aux sommes non contestées. Ce 
mandat et l’ordre de paiement qui l’accompagne sont établis a nom du titulaire, cette dérogation 
étant suivie de la mention « à payer à… (nom ou raison sociale du sous-traitant) par virement à son 
compte… (Caractéristiques du compte à créditer), ce sous-traitant ayant exercé l’action directe 
prévue par les articles 6 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ».  

A moins qu’une cession, une saisie-arrêt ou une subrogation antérieure à la réception par le 
comptable assignataire de la dépense de la copie de la mise en demeure ait été légalement 
effectuée, il sera procédé au règlement de la somme due au sous-traitant ayant exercé l’action 
directe.  

En revanche, si le titulaire conteste la créance revendiquée par son sous-traitant, et sauf dans 
le cas où la demande du sous-traitant apparaîtrait manifestement dénuée de tout fondement la 
personne responsable du marché ne fait pas procéder au mandatement des sommes litigieuses 
jusqu’à ce que, soit une décision de justice non susceptible de recours, soit un accord intervenu 
ultérieurement entre les parties lui permette de déterminer en toute certitude quel est le véritable 
créancier.  
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Il convient de préciser qu’il n’est pas dû d’intérêts moratoires par l’administration au titre 
des sommes non mandatées au titulaire du marché pour ce motif. 

Dans l’hypothèse où le sous-traitant n’aurait pas adressé à la personne responsable du 
marché, à l’expiration du délai d’un mois prévu ci-dessus, une demande de paiement, les sommes 
litigieuses ne sont mandatées, sous réserve de l’application des règles de la déchéance 
quadriennale, que lorsque, la personne responsable du marché a reçu :  

Soit la renonciation du sous-traitant à l’action entreprise ; 
Soit le reçu du sous-traitant produit par le titulaire et attestant le règlement de la créance 

litigieuse ;  
Soit, enfin, la notification d’une décision de justice non susceptible de recours ou bien d’un 

accord intervenu ultérieurement entre les parties.  
La loi prévoit, par ailleurs que les sommes dues par le titulaire à son sous-traitant ne 

bénéficiant pas du paiement direct sont garanties par une caution personnelle et solidaire, sauf « si 
l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant ».  

Une telle délégation, qui assure au sous-traitant deux débiteurs, le titulaire du marché, d’une 
part, et la collectivité contractante, d’autre part, implique l’accord de cette dernière. 
Il est expressément recommandé aux collectivités contractantes de refuser cette délégation. En 
effet, l’institution des seuils par le législateur répond à un souci d’allégement des tâches 
administratives. Admettre pour les marchés publics un mécanisme qui, prévu essentiellement pour 
les contrats de droit privé, aboutirait à une généralisation du paiement direct, irait donc à l’encontre 
de cet objectif.  

Je vous demande de bien vouloir porter la présente circulaire, qui abroge celle du 14 mars 
1973 relative à la sous-traitance, à la connaissance des services placés sous votre autorité ou sous 
votre tutelle. 

 
MICHEL DURAFOUR 

 
 

ANNEXE 
RELATIVE À L’ENREGISTREMENT COMPTABLE DU PAIEMENT DIRECT 

DES SOUS-TRAITANTS 
Le paiement direct d’un sous-traitant par la collectivité publique contractante n’a pas pour effet de 
modifier la nature des liens juridiques qui existent entre le titulaire d’un marché et son sous-traitant. 
Il en résulte :  

Que le sous-traitant admis au bénéfice du paiement direct doit facturer le montant de sa 
prestation, non pas à la collectivité publique contractante, mais au titulaire du marché qui lui a 
passé la commande et qui est le seul responsable vis-à-vis de cette dernière de la bonne exécution 
de cette commande ;  

Qu’il est nécessaire et normal que le titulaire du marché enregistre dans sa propre 
comptabilité le montant des décomptes ou des factures se rapportant aux prestations sous-traitées 
ainsi que le montant des sommes payées directement au sous-traitant.  

Sur le plan pratique, les différentes opérations relatives à l’enregistrement comptable du 
paiement direct d'un sous-traitant doivent se dérouler de la façon suivante.  

I. – Facturation par le sous-traitant. 
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le sous-traitant facture au titulaire du marché les 

prestations qu’il a exécutées.  
Il adresse au titulaire du marché le décompte ou la facture original accompagné d’un 

duplicata : 
L’original est destiné au titulaire du marché ;  
Le duplicata, destiné à la collectivité publique contractante, doit comporter une mention 

précisant que la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) facturée par le sous-traitant n’est pas déductible 
par la collectivité publique contractante ; le cas échéant, seule est déductible par cette dernière la 
T.V.A. qui lui est facturée par le titulaire du marché.  

II. – Acceptation par le titulaire du marché. 
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Cette acceptation est donnée suivant une des deux modalités indiquées dans la circulaire (cf. IIe 
partie 

a) Le paiement direct des sous-traitants ; 
b) Les acomptes et le solde). 
Lorsque, pour le sous-traitant, le fait générateur de la T.V.A. est l’encaissement, le titulaire 

du marché ne pourra déduire celle-ci dans les conditions de droit commun qu’après avoir été avisé 
du paiement effectif du sous-traitant.  

III. – Paiement du sous-traitant par la collectivité publique contractante. 
Dès réception des documents justifiant l’acceptation du titulaire du marché, la collectivité 

publique, contractante mandate directement au sous-traitant le montant des sommes auxquelles il 
peut prétendre.  

La somme payée par la collectivité publique contractante doit correspondre au montant du 
décompte ou de la facture du sous-traitant. Il importe donc que le titulaire en soit tenu informé pour 
qu’il puisse enregistrer l’opération dans sa comptabilité. A cette fin, la collectivité publique 
contractante doit lui faire parvenir un « avis de mandatement ».  

Lorsque le sous-traitant a connaissance du règlement, il en informe le titulaire du marché. 
IV. – Facturation par le titulaire du marché. 
Le titulaire du marché doit reprendre, dans un décompte ou une facture qu’il adresse à la 

collectivité publique, contractante pour le règlement de ses propres prestations, les prestations sous-
traitées en les faisant apparaître d’une manière distincte pour chaque sous-traitant chargé de 
l’exécution de prestations nettement individualisées dans le marché ou en indiquant, dans une 
attestation annexée au décompte ou à la facture, le montant global de la somme à payer à chaque 
sous-traitant chargé de l’exécution de prestations non individualisées dans le marché. La T.V.A. est 
facturée sur le montant global de ces prestations (titulaires + sous-traitantes) au taux applicable au 
marché du titulaire. 

Lorsque, pour le titulaire du marché, le fait générateur de la T.V.A. est l’encaissement, celui-
ci doit acquitter la T.V.A. correspondant au versement direct effectué par la collectivité publique 
contractante au sous-traitant dès qu’il a été avisé du paiement effectif de ce dernier. Il doit alors, en 
toute hypothèse, adresser à la collectivité publique contractante un décompte ou une facture 
comportant le montant du versement direct fait au sous-traitant. 

La collectivité publique contractante règle au titulaire du marché le montant de sa facture, 
T.V.A. comprise, déduction faite des sommes payées directement par elle au sous-traitant du 
marché et qui ont supporté la T.V.A. lorsque celle-ci est acquittée d’après les encaissements. 

V. – Schéma général de comptabilisation des différentes opérations décrites ci-dessus. 
Le schéma général de comptabilisation des différentes opérations décrites ci-dessus doit 

obligatoirement être le suivant : 
A – Comptabilisation chez le sous-traitant 

1. Au moment de la facturation de la prestation :  
Le sous-traitant crédite le compte 70 « Ventes de marchandises, produits finis, travaux et 

prestations de services par le débit du compte 41 « Clients » (compte divisionnaire 410 « Clients 
ordinaires » titulaire du marché).  

2. Au moment du paiement par la collectivité publique contractante : 
Le sous-traitant crédite le compte 41 « Clients » par le débit du compte de trésorerie ayant 

enregistré le paiement. 
 Cette écriture solde le compte « Clients » ouvert au nom du titulaire du marché. 
Le libellé de l’opération au livre-journal pourrait être le suivant : « paiement par la 

collectivité publique contractante X de la facture n°…………………. relative au marché 
n°…………………. et au sous-traité n°………avec l’entreprise Y » (ou tout autre libellé indiquant 
succinctement l’origine des fonds et l’opération concernée). 

B – Comptabilisation chez le titulaire du marché. 

1. Au moment de la réception de la facture du sous-traitant et de sa propre facturation à la 
collectivité publique contractante :  

Le titulaire du marché passé les écritures suivantes pour enregistrer : 
a) D’abord, l’achat de la prestation commandée par lui au sous-traitant. 
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Il crédite le compte 40 « Fournisseurs » (sous-traitants) par le débit, soit du compte 63 « 
Travaux, fournitures et services extérieurs » (compte divisionnaire 632 « Travaux et façons 
exécutés à l’extérieur »), soit du compte 60 « Achats », lorsque les plans comptables professionnels 
prévoient d’enregistrer à ce compte les façons et les sous-traitances. 

b) Ensuite, la vente à la collectivité publique contractante de la prestation achetée au sous-
traitant et de ses propres prestations.  

Il crédite, pour ce faire, le compte 70 « Vente de marchandises, produits finis, travaux et 
prestations de service » par le débit du compte 41 « Clients » (compte divisionnaire 411 « Clients 
Etat et collectivités publiques ») du montant du décompte ou de la facture établi par lui et 
englobant la prestation du sous-traitant ainsi que les siennes propres.  

2. Au moment du paiement direct du sous-traitant : 
A la réception de l’avis de mandatement du sous-traitant, le titulaire du marché solde le 

compte 40 « Fournisseurs » (sous-traitants) par le crédit du compte 41 « Clients » (compte 
divisionnaire 411). 
Le libellé de l’opération au livre-journal pourrait être le suivant : « Réception de l’avis de 
mandatement direct du compte ou de la facture n° ……………… de l’entreprise Z relative au 
marché n° ………………. ».  

3. Au moment du paiement des propres prestations du titulaire du marché par la collectivité 
publique contractante : 

Au moment du paiement par la collectivité publique contractante des prestations propres du 
titulaire du marché celui-ci crédite le compte 41 « Clients » (compte divisionnaire 411) par le débit 
du compte de trésorerie ayant enregistré le paiement du montant global de son décompte ou de sa 
facture, déduction faite des sommes versées directement au sous-traitant par la collectivité publique 
contractante.  

Le compte 41 « Clients » est alors soldé puisque le paiement du sous-traitant par la 
collectivité publique contractante y a déjà été enregistré. 

VI. – Problèmes particuliers posés par la comptabilisation de la T.V.A.  
Les problèmes posés par la comptabilisation de la T.V.A. à l’occasion du paiement direct des 

sous-traitants par les collectivités publiques contractantes, doivent être réglés conformément aux 
dispositions d’ordre général et particulières qui font l’objet de la note d’information n° 19 du 15 
décembre 1970 du conseil national de la comptabilité. 

 
 

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET 
 DES FINANCES, POUR MINISTRE 

 ET PAR DÉLÉGATION : 
MICHEL DURAFOUR  

 
 
 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA COMMISSION  
CENTRALE DES MARCHÉS 
J. SIMON 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 

DC4 

Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par 
les candidats ou titulaires de marchés publics ou d’accords-cadres pour présenter un sous-
traitant. 
Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité 
adjudicatrice soit au moment du dépôt de l’offre soit après le dépôt de l’offre. 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

�  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou 
la lettre de consultation.) 
………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………. 
� Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des 
marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie.) 
………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………
………. 
B - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou 
la lettre de consultation. En cas d’allotissement, préciser également l’intitulé de la 
consultation.) 
………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………... 
C - Objet de la déclaration du sous-traitant. 

La présente déclaration de sous-traitance constitue : 
(Cocher la case correspondante.) 

 une annexe à l’acte d’engagement remis par le candidat ; 
 un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses 

conditions de paiement ; 
 un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-

traitance du …………. . 
D - Identification du candidat ou du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire du 
marché public ou de l’accord-cadre, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 
téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises 
candidat ou titulaire, identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des 
membres du groupement et coordonner les prestations.] 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
E - Identification du sous-traitant. 

�  Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), adresse 
électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro SIRET : 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
�  Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, 
association, établissement public, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
�  Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre 
de formalité des entreprises : 
……………………………………………………………………………………………… 
�  Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, 
prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant 
l’habilitation à engager le sous-traitant.) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
� Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 
115 du code des marchés publics) : 
(Cocher la case correspondante.)      NON     
OUI 
F - Nature et prix des prestations sous-traitées. 

�  Nature des prestations sous-traitées : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
� Montant des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : 
a) Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas 
de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :  

� Taux de la TVA : ………………………………….. 
� Montant maximum HT : ………………………….. 
� Montant maximum TTC : ………………………… 

b) Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de 
travaux sous-traités relevant de l’article 283-2 nonies du code général des impôts :  

� Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire) 
� Montant maximum hors TVA : ………………………….. 

�  Modalités de variation des prix : 
……………………………………………………………………………………………… 
G - Conditions de paiement. 

� Compte à créditer : 
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.) 
……………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’établissement bancaire : 
……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
321 

Numéro de compte : 
……………………………………………………………………………………………… 
� Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
� Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :    NON 
   OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
……………………………………………………………………………………………… 
H - Capacités du sous-traitant. 

Récapitulatif des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 

dans l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de 

consultation qui doivent être fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour 

justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières : 

� …………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………… 

I - Attestations sur l’honneur du sous-traitant. 

Le sous-traitant déclare sur l’honneur : 
a) Condamnation définitive : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de 
l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de 
l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-
10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général 
des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la 
défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de 
même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code 
pénal ; 
b) Lutte contre le travail illégal : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, 
L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des 
infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée 
par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du 
travail ; 
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés 
publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de 
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard 
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés ; 
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d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire 
prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle 
en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire 
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie 
par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 
f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en 
matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou 
s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la 
présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
g) Marchés de défense et de sécurité : 
- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa 
responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice 
définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité 
d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les 
décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, 
que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 
h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du 
code du travail ; 
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 
2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette 
situation à la date de la soumission ; 
i) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. 
J - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public. 

(Cocher les cases correspondantes.)  
 La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire 

établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché 
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions 
prévues à l'article 116 du code des marchés publics, en produisant en annexe du 
présent document : 

 l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été 
délivré, 

OU 
 une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement 

de créances. 
 La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : 
 le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de 

cessibilité prévus à l'article 106 du code des marchés publics qui est joint au présent 
document ; 

OU 
 l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une 

cession ou d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire 
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justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché 
public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie 
sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. 
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de 
la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au 
présent document. 

K - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant. 
 

A  , le       A  , le 
 

         Le sous-traitant :                  Le candidat ou le titulaire : 
  
 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, compétent pour signer 
le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 
 
A   , le 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice : 
 
L - Notification de l’acte spécial au titulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour :  

 

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :  

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.) 

En cas de remise contre récépissé : 

 

Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial : 

 

A                                                               , le 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
DU SOUS-TRAITANT  

(à remplir impérativement par une personne habilitée à engager le sous-traitant) 

 

 

Je soussigné, M. ............................................. habilité à engager la personnalité morale de 

la société ....................................................................................., atteste sur l'honneur que  

- la société n'est pas en état de liquidation judiciaire ou que je ne suis pas en état de faillite , 

 

- je ne tombe pas sous le coup de l'interdiction visée à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 

avril 1952 modifiée par l'article 56 de la loi n°7 8-753 du 17 juillet 1978,  

 

- que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L. 1221-10, L. 1221-13, L. 1221-15, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du Code du travail, 

et que l'entreprise que je représente, ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente 

dans l'entreprise, n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une 

condamnation inscrite au bulletin n2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux 

articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1 à L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 

8241-2 et L. 8251-1 du Code du travail,  

 

s'il fait appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère, ces 

salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France,  

 

- les renseignements figurant au chapitre 3 de la présente demande d'acceptation sont 

exacts.  

 

 

 

 

Fait à :                                                                                LE SOUS-TRAITANT  

Le   :  Nom et qualité du signataire  

Signature  
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 )بالمناول التصريح نموذج (
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 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

 اYالیة وزارة

 الخامس اYلحق

 باYناول  التصریح نموذج

 :اYتعاقدة اYصلحة تحدید /1

   ...................................................................................:  ا.تعاقدة ا.صلحة تعیeن

............................................................................................................... .  

  ............................ ...........................:  العمومیة الصفقة ع+ى ا.مÕ·£ صفةو �لقبو �اسم

................................................................................................................  

 :العمومیة الصفقة موضوع  /2
................................................................................................................  
 ................................................................................................................ 

 :)التجمع بوكیل ا.تعلقة ا.علومات توضح .ؤسسات مؤقت تجمع حالة 6ي: ( اYتعهد تقدیم  /3

...................................................................... ........................:  الشركة تسمیة

..................................................................... ........................:  الشركة عنوان

............................................................ ........................:  للشركة القانوني الشكل

.............................. ........................................................:  الشركة رأسمال مبلغ

  )یوضح( ذلك غhe أو £وا.Ú يالحر6 سجل أو التجاري  السجل 6ي التسجیل وتاریخ رقم

  ..................................................... ........................: ) ا.فیدة غhe العبارات شطبأ(

 إبرام عند الشركة باسم ام ل0ل�� الصفة له الذي ا.مÕ·£ می0د ومکان وتاریخ وجنسیة واسم لقب

 ..................................................................  ...................................:  الصفقة

 یمpو أن Ìخرین Kعضاء ع+ى یجب . الفقرة هذه یم+ئ أن مناول  كل ع+ى یجب( : اYناولbن تقدیم/ 4

 )عضو لكل تسلس+ي رقم إعطاء مع با.لحق، ترفق ورقة 6ي الفقرة هذه

 ..........................................................................................:  الشركة سمیةت -

 ...........................................................................................:  الشركة عنوان -

 ................................................................................:  للشركة القانوني لشكلا -

 ....................................................................................:  الشركة رأسمال مبلغ -

  )یوضح( ذلك غhe أو £وا.Ú يالحر6 سجل أو التجاري  السجل 6ي التسجیل وتاریخ رقم -

.......................................................................... ) : ا.فیدة غhe العبارات شطبأ(

............................................................................................................. 
 ..................................................................... : اYناولة موضوع الخدمات طبیعة/ 5

 ................................................................................................................  
................................................................................................................  
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 : للمناول  اYباشر لدفعبا تصرف ال() اYبالغ مجموع/ 6

................................................... ) : باàرقامو �بالحروف( الرسوم خارج KقÞ·ß ا.بلغ /ا

..................................................................................................... ...........  
................................................................................................................  

................................................... ) : اàرقامبو  بالحروف( بالرسوم KقÞ·ß ا.بلغ /ب

.................................................................................................. ..............  
................................................................................................................  

  .. ..........................:  مناولة موضوع تكون  ال() الخدمات أسعار مراجعةو �تحیbن كیفیات/ 7

................................................................................................................ 
 :له یدفع الذي الحساب رقم/ 8

  ......................................................................................:  البنكیة ا.ؤسسة سمإ

  ................................................................................................:  الحساب رقم

  ......................................................:  اYناولة عقد �ي علk_ا اYنصوص الدفع شروط/ 9

 : تقدیم من _ستفادة طلب ا.ناول 

 � �      أو     � نعم      

 : اYناول  تصریح/ 10

 الوثائق ذلك جلأ من ویقدم العمومیة الصفقة لتنفیذ الضروریة القدرات یمتلك نهأ ا.ناول  یصرح

 ) :ا.رفقة الوثائق یأتي فیما ذكرأ( الشروط دف�h 6ي ا.تعاقدة ا.صلحة طرف من ا.طلوبة

- ................................................................... .........................، 
- ................................................................... .........................، 
- ................................................................... .........................، 
- ................................................................... .........................، 
- ................................................................... .........................، 
- ................................................................... .........................، 
  

 :العمومیة الصفقات 6ي ا.شاركة من مقÞ·ß أو ممنوع غhe أنه ا.ناول  یصرح

 � �      أو     � نعم      

  

   .................................................................................) : ذلك وضح( النفي حالة 6ي

................................................................................................................  
 ................................................................................................................  

  

 : أنه ا.ناول  یصرح
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 أشهر، ث0ثة من قلأ منذ الصادرة القضائیة للسوابق صحیفته وأن قضائیة تسویة حالة 6ي لیس -

�"�ä·£ء" yشارة ع+ى تحتوي   وصحیفة القضائي الحكم من بنسخة العرض یرفق ذلك خ0ف 6ي،

 أنه ا.تعهد أو ا.رشح یصرح صلح أو قضائیة تسویة محل ا.ؤسسة كانت حالة 6ي. القضائیة السوابق

 .نشاطه بمواصلة له مسموح

 له أو لفنیeن  الحرفیeن یخص فیما والحرف التقلیدیة الصناعة سجل أو التجاري  السجل 6ي مسجل -

  ..... ..........:  رقم تحت العمومیة، الصفقة موضوع ویخص للحر6ي، ا.هنیة البطاقة

 .................................................................... أصدره...... ..................:  بتاریخ

................................... :  عن الصادر............... :  تيÌ الجبائي التعریف رقم ع+ى اصل

 العمل لها سبق ال¤£ Kجنبیة وا.ؤسسات الجزائریة للمؤسسات بالنسبة، .......................تاریخ

  بالجزائر،

 

 ضد مسجلة عقاریة رهون  أو/و رهون  أو/و حیازیة رهون  أو/و امتیازات توجد � أنه ا.ناول  یصرح

 .الشركة

 � �      أو     � نعم      

 ن الرهو أو/و ن الرهو أو/و الحیازیة ن الرهو أو/و _متیازات هذه طبیعة أذكر( yیجاب حالة 6ي

 ..................................) : مختصة سلطة عن الصادرة بقائم�aا، التصریح هذا أرفقو �العقاریة

................................................................................................................   
   ا.ؤرخ 03- 03 رقم Kمر àحکام مخالفة �رتكاaºا الشركة ع+ى یحكم لم أنه ا.ناول  یصرح یصرح

 أو وا.تمم، ا.عدل با.نافسة، وا.تعلق 2003 سنة یولیو 19 ا.وافق 1424 عام Kو:ى جمادى 19 ي6

 .مماثل éجراء مخالفة

 � �      أو     � نعم      

  ):الحكم من بنسخة التصریح هذا أرفقو �الحكم تاریخو �والعقوبة yدانة سبب وضّح( yیجاب حالة 6ي
................................................................................................................ 
................................................................................................................    

 : أن ا.ناول  یصرح

 ذلك كان إذا الغرض، لهذا متخصصة هیئة أو عمومیة إدارة من معتمدة أو/و مؤهلة الشركة

 :تنظیم£ نص بموجب علیه منصوصا

 � �      أو     � نعم      

 تاریخو �رقمهاو �الوثیقة أصدرت ال¤£ ا.تخصصة الهیئة أو العمومیة yدارة اذكر( yیجاب حالة 6ي

 ...........................................................................) :  ص0حی�aا ان�aاء وتاریخ إصدارها

................................................................................................................ 
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 بالحروف أعمال رقم یذكر) : سنوي  أعمال رقم متوسط (ا.عتhÄة الف�hة اذكر( خ0ل حققت الشركة

 .....................................................................................)الرسوم وخارج وباàرقام

 ................................................................................................................

 غhe العبارات شطبأ( الحصة أو العمومیة الصفقة بموضوع ع0قة لهم  %.......بینه من والذي

 ).ا.فیدة

 :  للدفع شروطه ع?ى اYوافقةو �اYناول  قبول / 11

 ع+ى ل�دارة ا.باشر التسیhe تحت وضعها أو القانون  بقوة العمومیة الصفقة فسخ طائلة تحت أؤكد،

 والتنظیم التشریع 6ي علabا ا.نصوص ا.منوعات علabا تنطبق � ا.ذكورة ا.ؤسسة  أن الشركة، حساب

 .aºما ا.عمول 

 علabا ا.نصوص العقوبات لتطبیق التعرض طائلة تحت صحیحة أع0ه ا.ذكورة ا.علومات بأن أشهد

��6ي ��216ا.ادة �Kمر�  1966 سنة یونیو 8 ا.وافق 1386 عام صفر 18 6ي ا.ؤرخ 66-156 رقممن

 .العقوبات قانون  ا.تضمن

  

   ................... 6ي............. ـ�ب حرر        ................... 6ي............. ـ�ب حرر 

  ا.تعهد إمضاء            ا.ناول  إمضاء

  

  

  

 للدفع شروطه ع+ى یوافقو �ا.ناول  یقبل العمومیة، الصفقة éمضاء مختص ا.تعاقدة، ا.صلحة ممثل

 الشروط حسب للمناول، ا.باشر الدفع تمنع مستحقات àي حیازي  رهن هناك لیس نهأ ویشهد

 1436 عام الحجة ذي 2 6ي ا.ؤرخ  247-15 رقم الرئا¸·£ ا.رسوم من 143 ا.ادة 6ي علabا ا.نصوص

 .أع0ه ا.ذكور  2015 سنة سبتمhÄ 16 ا.وافق

  

   ........................ 6ي............. ـ�ب حرر 

 ةتعاقدا. ا.صلحة ممثل إمضاء     

  

  

 : هامة مiحظات

 .تم+ئ ان یجب ا.ناسبة الخانات كل -

 .ا.ناسبة الخانة 6ي (x) الع0مة ضع -

 ا.ؤسسات مع بالشركات، ا.تعلقة الفقرات تكییف علیه یجب طبیóي، شخص ا.تعهد أو ا.رشح یكون  عندما -

 ـ.الفردیة
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 )IX(  الوثيقة�رقم
  ) إرسالية توضيحيـــة (
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 )X(  رقم� الوثيقة
  )المضافة تعليمة حول تطبيق الرسم على القيمة  (
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 )XI(  رقم� الوثيقة
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 )XII(  رقم� الوثيقة
  ) قضية حول التحكيم في المناولة (
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 التحكيم�الدو#ي�سوعةمو 

   2015جانفي��15

  

  محتكمة�): مقاول�من�الباطن�( من�شــــركة�مقاو�ت��القضية�التحكيمية�اYرفوعة

  محتكم�ضدها): مقاول�أص+ى�( ضــــد�اتحاد�شركات�ا.قاو�ت�

   عقد�مقاولة�من�الباطن�لبناء�مشروع:  موضـوع�التحكيم* 

  مصــــــريون �:هيئــة�التحكيـــم�* 

  عقــد�فيدك�:العقـــد��*

   مصـري �:القانون�الواجب�التطبيق�* 

إن�وجود�أي�تسوية�6ي�دعوى�تحكيمية�سابقة�بeن�طر6ي�التحكيم�الحا:ي���: القاعدة�القانونية�* 

يمكن�تفسheه�إ��تفسheا�ضيقا�àن�الصلح�يعõ£�تنازل�كل�طرف�عن�بعض�ما�يدعيه�لدى�الطرف�

  .سع�6ي�تفسheه�Ìخر�وع+ى�ذلك�ف�0ينبöي�التو 

  الوقائــــع

�طلب�التحكيم�إ:ي�البند��������� �فيه�إ:ى�استناد �وأشارت أودعت�ا.حتكمة�بيان�الدعوي�التحكيمية

من�عقد�ا.قاولة�من�الباطن�بeن�ا.حتكمة�وا.حتكم�ضدها�لتنفيذ�أعمال�الجرانيت�6ي�بناء��18/1

  : لها�من�مبالغ�نجمت�عن�ا.شروع�الذي�تتو�ه�ا.حتكم�ضدها�للمطالبة�بما�استحق�

  .حصر�ما�تم�تنفيذه�من�أعمال�الجرانيت�با.شروع�  - أ

 .بنود�أخرى�إضافية�أقـــر÷aا�ا.حتكم�ضدها�وسبق�أن�طالبت�aºا�ا.حتكمة��  - ب

وكان�شرط�التحكيم�ينص�ع+ي�أن�أي�منازعة�أو�خ0ف�أو�مطالبة�ناشئة�عن�هذا�العقد�أو�

س�hال�للتصالح�والتحكيم�بمركز�القاهرة�yقليم£�للتحكيم�متصلة�به�يتم�تسوي�aا�وفقا�لقواعد�اليون

التجاري�الدو:ي�بواسطة�محكم�أو�أك�høتبعا�للقواعـــد�السابقة�وذلك�بجانب�كافة�بنود�هذا�العقد�

�إ:ي� �خطابا �ا.حتكمة �وكيل �وجه �حيث �السابق �البند �إليه �أحال �الذي �_ص+ي �ا.قاولة �عقد وكذا

ي�لتحديد�الجهة�ا.نوط�aºا�تسمية�ا.حكم�عن�ا.حتكم�ضدها�بعد�محكمة�التحكيم�الدائمة�ب0ها

�الدولية� �التحكيم �محكمة �سكرت�heعام �أرسل �حيث �تستجب، �ولم �عaÀا �محكما �بتعيeن �أخطرت أن

�السلطة� �بتحديد �قيامها �بشأن �ا.حتكمة �طلب �ا:ى �_شارة �يتضمن �ضدها �للمحتكم �خطابا ب0هاي

�ض �ا.حتكم �عن �ا.حكم �بتعيeن �مركز�ا.ختصة �من �_ستع0م �مع �الطلب �هذا �ع+ى �للتعليق دها

�سلطة� �بمهمة �يقوم �آن �يقبل �كان �اذا �عما �بالقاهرة �الدو:ي �التجاري �للتحكيم �yقليم£ التحكيم

  .التعيeن�أم���؟

�يتضمن� �السكرت�heالعام �خطاب �الدو:ي �التجاري �للتحكيم �_قليم£ �مركز�القاهرة �أرسل ثم

ضدها�ردا�ع+ى�خطابه�aºذا�الشأن�واستند�مركز�التحكيم�إ:ى�آن�قبوله�تعيeن�محكم�عن�ا.حتكم�

� �للمادة �وفقا �ا.حددة �قد��7/2ا.واعيد �محكمها �لتعيeن �ضدها �للمحتكم �اليونيس�hال �قانون من
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انقضت�وان�_ختصاص�وفقا�لقواعد�اليونيس�hال�يتمثل�6ي�انعقاد�السكرت�heالعام�.حكمة��هاي�

  .eن�ا.حكم�éصدار�قراره�بتحديد�سلطة�تعي

وكان�هذا�ال�ûاع�قد�عرض�جزء�منه�6ي�دعوى�سابقة�حرر�عaÀا�اتفاق�صلح�سابق�جاء�بالبند�

�ا.طالبات� �بتقديم �ضدها �ا.حتكم �_ول �الطرف �ويل��م �والثالثة �الثانية �فقرته �6ي �منه الخامس

eن�بالطرق�الودية�ا.قدمة�من�الطرف�الثاني�ا.حتكمة�تجاه�ا.الك�_ص+ي�إ:ى�ا.الك�مع�ال��ام�الطرف

  .ويل��م�الطرف�_ول�بسداد�مستحقات�الطرف�الثاني�فور�قيام�ا.الك�بسدادها�

�ولغته�وا.واعيد�ا.قررة� �وحددت�مكان�التحكيم �هيئة�التحكيم�أو:ى�جلسا÷aا حيث�عقدت

�مراعاة� �مع �التحكيم �اجراءات �6ي �اليونس�hال �قواعد �تتبع �وآن �الشفهية �وا.رافعة �ا.ذكرات لتقديم

  . الخاص�بالتحكيم�1994لسنة��27احكام�القانون�رقم�

�
ً
  .بعد�_ط0ع�ع+ى�Kوراق�وسماع�ا.رافعة�وا.داولة�قانونا

  :فإن�الهيئة�تحدد�طلبات�طر6ي�الدعوى�ع+ى�الوجه�Ìتي�

    :طلبات�ا.حتكمة�-*

��12.604.000تقرير�حقها�6ي�اقتضاء�مبلغ��-1
ً
�مع�عوائده�محددا

ً
�أمريكيا

ً
مفرداته��ع+ى�دو�را

)  جـ���. 53تكاليف�تنفيذ�أمر�التغي�he) ب�. 52تكاليف�تنفيذ�امر�التغي�heرقم�)  أ:النحو�التا:ي�

�heعمال�من�حيث�ا.واصفات�وا.قاسات�) د. 54تكاليف�تنفيذ�أمر�التغيK�heتكاليف�تغي.  

  .تكاليف�_متداد�الزمõ£�لتنفيذ�ا.شروع��-2

�ا�-3 �6ي �خطأ �عن �ناتجة �مبالغ �ا.ستخلص �6ي �الكميات �بeن �وهو�الفارق ) 18(لحصر�Kص+ي

  . 2001�،2003وحصر�

  .الفوائد�ا.ستحقة�ع+ى�كافة�ا.بالغ�ال¤£�تقaº�£·Õا�هيئة�التحكيم��-4

5-�� �_تحاد �اطراف �Kص+ي( إلزام �ا.تعاقد �أي �ضدها �الفوائد�) ا.حتكم �مع �ا.بالغ بسداد

  .بالتضامن�فيما�بيaÀا�

�ا.حتك�-6 �منذ�الزام �الفائدة �مع �ا.حاماة �وأتعاب �التحكيم �مصاريف �كامل �بسداد �ضدها م

  .طلب�التحكيم

  :وتنقسم�قسمeن�: أي�ا.قاولeن�Kصليeن: طلبات�ا.حتكم�ضدها��-*

�
ً
  :إصدار�حكم�6ي�الدفوع�yجرائية�قبل�الفصل�6ي�ا.وضوع�وüي�: أو�

  .وتعيeن�آخر�بط0ن�تشكيل�الهيئة��ستبعاد�ا.حكم�ا.ختار�بمعرف�aا� -1

وقف�الدعوى�التحكيمية�لحeن�الفصل�6ي�دعواه�لبط0ن�تعيeن�ا.حكم�ا.عeن�عن�ا.حتكم� -2

  .ضدها�

  .سقوط�الحق�6ي�التحكيم�لسبق�التنازل�عنه�واللجوء�للقضاء� -3

�فabا� -4 �حكم �وصدور �سابقة �قضية �6ي �التحكيم �اتفاق �éستنفاذ �التحكيم �6ي �الحق سقوط

  .وتنفيذه
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 .تحكيم�انقضاء�الحق�موضوع�ال -5

  .عدم�جواز�نظر�دعوى�التحكيم�لسبق�الفصل�فabا� -6

 

  .و6ي�جميع�Kحوال�الزام�ا.حتكمة�أي�ا.تعاقد�من�الباطن�بأتعاب�التحكيم��-*

  :وعليه�أقرت�الهيئة�التحكيمية�الفصل�6ي�الدفوع�yجرائية�ال¤�Þأثار÷aا�ا.حتكم�ضدها�

1-�� �تشكيل �بط0ن �وهما �والثاني �Kول �الدفع �ا.ختار�بخصوص �ا.حكم ��ستيفاء الهيئة

�آخر�بد��منه�
ً
  .بمعرفة�_تحاد�وتعيeن�محكما

�بطلب��-2 �ضدها �ا.حتكم �من �ا.قامة �الدعوى �6ي �الفصل �لحeن �التحكيم �اجراءات وقف

  .بط0ن�تعيeن�ا.حكم�ا.ختار�بمعرفة�مــــركز�القاهرة

ي�جلس�aا�yجرائية�أن�تتبع�حيث�إن�هذين�الدفعeن�6ي�غ�heمحلهما�إذ�قررت�هيئة�التحكيم�6

اجراءات�التحكيم�طبقا�لقواعد�اليونس�hال�وهو�ما�تم�اتباعه�6ي�تعيeن�محكم�عن�ا.حتكم�ضدها�

�من�خ0ل�تسلمها�yخطار�باللجوء�للتحكيم�فقام�مركز��30بعد�امتناعها�عن�تعيeن�محكمها�6ي�
ً
يوما

 
ً
  .عن�ا.حتكم�ضدها��التحكيم�بتعيeن�محكم�عaÀا�وهو�ما�يعõ£�صحة�تعيeن�محكما

   :أما�دعوى�بط0ن�اجراءات�تعيeن�ا.حكم�فý£���تخرج�عن�كوa¹ا�

ب�من�قانون�التحكيم�رقم�/54 – 53/1إما�أن�تكون�دعوى�بط0ن�وفقا�لحكم�ا.ادتeن�) أ�

��تقبل�دعوى�بط0ن�حكم�التحكيم�إ��6ي�Kحوال�: ال¤£�تنص�6ي�ا.ادة�_و:ى�مaÀا�ع+ى��94لسنة��27

�Ìت �أو��تفاق� :ية �للقانون �مخالف �وجه �ع+ى �أو�اختيار�ا.حكمeن �التحكيم �هيئة �تشكيل �تم إذا

ب�بالنص�ع+ى�أن�تختص�بدعوى�البط0ن�6ي�التحكيم�التجاري�الدو:ي�/545الطرفeن�وما�جاء�با.ادة�

� �ا.ادة �6ي �ا.شار�الabا �بس�9ا.حتكمة �البط0ن �دعوى �لقبول �تتطلبان �واللتان �القانون �هذا بب�من

تشكيل�هيئة�التحكيم�أو�تعيeن�محكمeن�ع+ى�وجه�مخالف�للقانون�أو��تفاق�الطرفeن�أن�يكون�قد�

صدر�حكم�6ي�التحكيم�ممن�عeن�ا.حكمeن�ع+ى�خ0ف�القانون�أو�إرادة�طرفيه�وإذا�كان�الحال�6ي�

�دعوى� �ضدها �ا.حتكم �اقامة �قبل �التحكيم �هيئة �من �بعد �يصدر�حكم �لم �انه �التحكيمية الدعوى

  .البط0ن�Ìنفة�الذكر�فإa¹ا�تعد�غ�heمقبولة�لرفعها�قبل�_وان�

�yقليم£�) ب �مركز�القاهرة �قبل �من �ا.عeن �للمحكم �رد �دعوى �الدعوى �هذه �تكون أو�قد

�الفقرة� �تولت �وهو�ما �ا.رجح �للمحكم �اختياره �بط0ن �من �يستتبعه �وما �الدو:ي �التجاري للتحكيم

��ي�hتب�) 3(لتحكيم�سالف�الذكر�التعرض�لها�بالنص�ع+ى�أنه�من�قانون�ا) 19(الثالثة�من�ا.ادة�

ع+ى�تقديم�طلب�الرد�وقف�إجراءات�التحكيم�وإذا�حكم�برد�ا.حكم�ترتب�ع+ى�ذلك�اعتبار�ما�يكون�

قد�تم�من�إجراءات�التحكيم�بما�6ي�ذلك�حكم�ا.حكمeن�كأن�لم�يكن�وال¤£�تقطع�بأن�تقديم�طلب�

� �شأنه �من �ليس �ا.حكمeن �أحد �وهو�ما�رد �التحكيمية �للدعوى �استمرار�نظر�ا.حكمeن �يؤثر�ع+ى أن

�نظر�الدعوى� �_ستمرار�6ي �لذلك
ً
�وفقا �وقررت �الفرضeن �لهذين �نتيجة �به �Kخذ �الهيئة رجحت

�ضدها� �ا.حتكم �دعوى �6ي �بالفصل
ً
�تعرضا �ذلك �يعد �أن �دون �أيضا �ذلك �6ي �وساندها �فabا والفصل
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�الث �الفقرة �عنه�أن �محكم �تعيeن �ببط0ن �ا.ادة �من �لجنة�) 7(انية �وضع�aا �ال¤£ �التحكيم �قواعد من

�عن� �محكم �تعيeن �شأن �6ي �التطبيق �الواجبة �اليونس�hال �الدو:ي �التجاري �للقانون �ا.تحدة Kمم

إذا�قام�أحد�الطرفeن�بإخطار�الطرف�Ìخر�باختيار�محكم�ولم�) 2(ا.حتكم�ضدها�قد�نصت�ع+ى�أنه�

 
ً
من�تاريخ�تسلم�yخطار�بإخطار�الطرف�Kول�با.حكم�الذي�اختاره��يقم�هذا�Ìخر�خ0ل�ث0ثeن�يوما

فإنه�يجوز�للطرف�Kول�أن�يطلب�من�سلطة�التعيeن�ال¤£�سبق�أن�اتفق�الطرفان�ع+ى�تسمي�aا�وهو�

�سلطة� �أو�تسمية �الثاني �ا.حكم �تعيeن �تتو:ى �أن �ب0هاي �الدائمة �التحكيم �.حكمة السكرت�heالعام

  . التعيeن

�كان �و.ا �خطاب �بواسطة �طلبت �قد �ا.حتكمة �تعيeن�) ا.ركز( ت �ضدها �ا.حتكم �إ:ى ا.رسل

�عaÀا�م¤�Þكانت�مصالحها�متعارضة�مع�ا.الك�
ً
وقد�كررت�ذلك�بكتابي�) مكتبة�_سكندرية�( محكما

�) 7/2(ا.ركز�ا.رسلeن�إليه�أي�بعد�فوات�ا.يعاد�الوارد�6ي�ا.ادة�
ً
أنفة�الذكر�وكذلك�بعد�فواته�أيضا

�عن� �ا.حكم �تسمية �الدو:ي �للتحكيم �الدائمة �ا.حكمة �سكرت�heعام �إ:ى �ا.حتكمة �طلب �تاريخ من

ا.حتكم�ضدها�بعد�أن�تم�إخطارها�بذلك�ولم�تستجب�باéضافة�إ:ى�كتابي�السكرت�heالعام�ا.وجه�

yن�والثاني�إ:ى�مركز�القاهرة�eقليم£�أولهما�إ:ى�ا.حتكم�ضدها�للتعليق�ع+ى�طلب�تسمية�سلطة�التعي

�خطاب� �ثم �ضدها �ا.حتكم �عن �ا.حكم �تسمية �سلطة �قبوله �بطلب �الدو:ي �التجاري للتحكيم

�لتعيeن� ا.حتكمة�إ:ى�السكرت�heالعام�الذي�يش�heفيه�إ:ى�انقضاء�ا.واعيد�ا.حددة�للمحتكم�ضدها

�إ:ى
ً
�لذلك�ثم�أخheا

ً
صدور��محكمها�وإ:ى�اختصاص�السكرت�heالعام�وحده�بتسمية�جهة�التعيeن�تبعا

قرار�السكرت�heالعام�بإسناد�مهمة�تسمية�ا.حكم�إ:ى�مركز�القاهرة�yقليم£�للتحكيم�التجاري�الدو:ي�

�بيان� �6ي �الحكم �بصدر�هذا �جاء �نحو�ما �وع+ى �لذلك
ً
�ا.ختار�تبعا �ا.حكم �تسمية �إجراءات واتخاذ

رسل�إلabا�هو�طلب�_جراءات�وبذلك�يض�ي�إدعاء�ا.حتكم�ضدها�6ي�دفاعها�بأن�خطاب�ا.حتكمة�ا.

  .تحكيم�جديد���سند�له�من�واقع�أوراق�الدعوى�

�عنه�) 2 �التنازل �لسبق �التحكيم �6ي �الحق �بسقوط �وا.تعلق �الثالث �الدفع �خصوص 6ي

  :واللجوء�إ:ى�ا.حاكم�

�ما� �مجرد �ع+ى �الخصوص �aºذا �ضدها �ا.حتكم �اقتصر�دفع �إذ �مردود �الدفع �هذا �أن حيث

� �ال¤£ �الدعوى �صحيفة �6ي �ا.حتكم�أورده �ع+ى �_بتدائية �_سكندرية �محكمة �أمام �ا.حتكمة أقام�aا

�ا.حتكمة� �إ:ى �أسند �الذي �Kص+ي �ا.قاولة �عقد �6ي �العمل �رب �باعتبارها �_سكندرية �ومكتبة ضدها

�هذه� �رفع �اسفر�عنه �ما �تورد �أن �ودون �الرخام �أعمال �لتنفيذ �الباطن �من �ا.قاولة �عقد بموجبه

£�اتخذت�6ي�شأa¹ا�ما�ين���عن�تنازل�ا.حتكمة�عن�طلب�التحكيم�ح¤�Þقفل�الدعوى�أو�_جراءات�ال¤

� �ا.ادة �من �الثانية �الفقرة �6ي �النص �وكان �للحكم �التحكيمية �وحجز�الدعوى �ا.رافعة من��13باب

ال¤£�أشارت�الهيئة�إ:ي�تطبيق�أحكامه�مع�قواعد�اليونس�hال�6ي�جلسة��1994لسنة��27القانون�رقم�

�وال¤£�ت �رفع�الدعوى�_جراءات �السابق�ع+ى�أنه���يحول �دفاعها �6ي مسك�بأحكامه�ا.حتكم�ضدها

ال¤�Þيوجد�بشأن�ال�ûاع�فabا�اتفاق�تحكيم�امام�ا.حاكم�دون�البدء�6ي�اجراءات�التحكيم�و_ستمرار�
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�إحدى� �كتاب �قلم �صحيف�aا �بإيداع �دعوى �رفع �مجرد �أن �ع+ى �يدل �التحكيم �أو�إصدار�حكم فabا

�نزاع �6ي �هيئة��ا.حاكم �من �بنظره �_ختصاص �ان��اع �أثره �من �ليس �تحكيم �اتفاق �بشأنه يوجد

�_لتجاء�إ:ى�التحكيم� �بمجرده�تناز��من�رافع�الدعوى�أمام�ا.حاكم�عن التحكيم�كما���يعد�ذلك

  .و_ستمرار�6ي�إجراءاته�ح¤�Þالفصل�6ي�الدعوى�التحكيمية�بحكم�تحكيم£�

� �6ي �تورد �لم �ضدها �ا.حتكم �كانت �عن�و.ا �ا.حتكمة �تنازل �ع+ى �يدل �ما �أو�تقدم دفاعها

أمام�محكمة�_سكندرية�_بتدائية��2004لسنة��140دعواها�التحكيمية�سوى�صحيفة�دعواها�رقم�

)� �رقم �سبق�) 4مستند �نحو�ما �ع+ى �بمجرده �ذلك �وكان �ضدها �ا.حتكم �من �ا.قدم �الدفاع �بيان من

�و �التحكيم �اجراءات �6ي �البدء �دون ���يحول �ذلك�بيانه �فإن �تحكيم£ �وإصدار�حكم _ستمرار�فabا

�رفضه�
ً
  .الدفع�من�ا.حتكم�ضدها�يكون�ع+ى�غ�heأساس�متعينا

   :6ي�خصوص�الدفوع�ال¤£�تمسكت�aºا�ا.حتكم�ضدها�من�الرابع�ح¤�Þالسادس�وüي�) 3

�السابقة�) أ �التحكيمية �القضية �6ي �التحكيم �اتفاق ��ستنفاذ �التحكيم �6ي �الحق سقوط

  .abا�وقبوله�وتنفيذه�وصدور�حكم�ف

�ا.نازعة�) ب �لحسم �التحكيم �6ي �الحق �إنقضاء �وبالتا:ي �التحكيم �موضوع �الحق إنقضاء

�للمواد�
ً
  .من�القانون�ا.دني��553�،556�،557بالصلح�طبقا

�القضية�) جـ �ذات �6ي �فabا �الفصل �لسبق �الحالية �التحكيمية �الدعوى �نظر �جواز عدم

  .التحكيمية�السابقة

�ال �هيئة �أن �السابقة�وحيث �التحكيمية �الدعوى �ملف �بضم �أمرت �أن �لها �سبق �قد تحكيم

للفصل�6ي�) _تحاد(مركز�تحكيم�القاهرة�_قليم£�السابق�اقام�aا�من�ا.حتكمة�ع+ى�ا.حتكم�ضدها�

ا.نازعات�ال¤£�نشأت�بيaÀما�بصدد�تنفيذ�عقد�ا.قاولة�ا.hÄم�بيaÀما�وا.تعلق�بتنفيذ�أعمال�الجرانيت�

ع�وع+ى�نحو�ما�ورد�بحكم�التحكيم�الصادر�6ي�هذه�الدعوى�والذي�جاء�بالبند�الرابع�منه�لهذا�ا.شرو 

   :أنه

تلقت�الهيئة�وثيقة�موقعة�من�ممث+ي�الطرفeن�وطلب�إلحاق�هذا�_تفاق�بمحضر�جلسة�) 4

�بمقتضاه�بمشموله،�وان�aت�الهيئة�إ:ى�اعتبار�هذا�_تفاق�جزءً���يتجزأ
ً
�هيئة�التحكيم�لتصدر�حكما

وهو�) ا.حكم�أو�هيئة�التحكيم�( وكان�من�ا.قرر�6ي�قضاء�محكمة�النقض�أن�القاÒ·£�. من�حكمها

�بوظيفة�الفصل�6ي�خصومة�àن�مهمته�تقتصر�ع+ى�إثبات�
ً
يصدق�ع+ى�محضر�الصلح���يكون�قائما

�ليس�له�حجية�ال�·��ا.حكوم�فيه�
ً
ما�حصل�أمامه�من�اتفاق�و��يعدو�هذا�_تفاق�أن�يكون�عقدا

من�القانون�ا.دني�نصت�ع+ى�أن�تنحسم�بالصلح�ا.نازعات�ال¤£�يتناولها�وي�hتب�) 553(إ��أن�ا.ادة�

�إذا� �أنه �مؤداه �بما
ً
�a¹ائيا

ً
�نزو� �ا.تعاقدين �من �أي �عaÀا �نزل �ال¤£ �و_دعاءات �الحقوق �انقضاء عليه

مة�دعوى�به�و��با.Õ·£�انحسم�ال�ûاع�بالصلح���يجوز�àي�من�ا.تصالحeن�أن�يجدد�هذا�ال�ûاع�بإقا

� �نقض
ً
�صلحا �الطرفان �حسمه �مما �مرفوعة �كانت �ال¤£ �الدعوى ��631/1/977ي ��28س ،�328ص

5/4/979�� �30س �2ع37ص ،1/12/981�� ��32س �محكمة�. 2256ص �قضاء �6ي �ا.قرر �من �أنه كما
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�أنه�.ا�كان�الصلح�عقدا�يحسم�به�ال�ûاع�من�الطرفeن�6ي�موضوع�معeن�ع+ى�أساس�
ً
النقض�أيضا

زول�كل�مaÀما�عن�بعض�ما�يدعيه�قبل�Ìخر�ولهذا�يجب�أ��يتوسع�6ي�تأويله�وأن�يقتصر�تفسheه�ن

ع+ى�موضوع�ال�ûاع�ع+ى�أن�ذلك�ليس�من�مقتضاه�أن�قاÒ·£�ا.وضوع�ممنوع�من�أن�يستخلص�من�

ويحدد�نطاق�،�عبارات�_تفاق�ومن�الظروف�ال¤£�تم�فabا�نية�الطرفeن�والنتائج�ا.بتغاة�من�الصلح

بل�إن�ذلك�من�سلطته�و��رقابة�عليه�فيه�،�ال�ûاع�الذي�أراد�الطرفان�وضع�حد�له�باتفاقهما�عليه

ق��10لسنة��51طعن� ما�دامت�عبارات�الصلح�وا.0بسات�ال¤£�تم�فabا�تحتمل�ما�استخلصته�منه

  .مجموعة�الربع�قرن �16/1/1941جلسة�

قاÒ·£�ا.وضوع�6ي�تفس�heعقد�الصلح�.ا�كان�ذلك،�وكانت�هيئة�التحكيم�بما�لها�من�سلطة�

ا.وقع�عليه�بeن�ممث+ي�طر6ي�الدعوى�التحكمية�الحالية�والسابق�تقديمه�6ي�الدعوى�ا.حررة�بيaÀما�

�ال�ûاع�الذي�أراده��2001لسنة��225رقم� ���يؤدي�إ:ى�التوسع�6ي�تأويل�بنوده�وأن�يحدد�نطاق بما

�و  �لعباراته �سائغ �استخ0ص �ع+ى
ً
�بناءا �الصلح �والنتائج�طر6ي �الطرفeن �نية �فabا �تمت �ال¤£ الظروف

ا.بتغاة�من�عقد�الصلح�سالف�الذكر�وكان�النص�6ي�التمهيد�الوارد�باتفاق�طر6ي�الدعوي�ع+ى�أن�

�ومaÀا� �Kعمال �لكافة
ً
�شام0

ً
�ابتدائيا

ً
�تسليما �ا.الكة �للجهة �وتسليمه �وتنفيذه �انجاز�ا.شروع يتم

�الجرا �أعمال �ومaÀا �ا.تخصصة �نيتKعمال ،� �الثاني �الطرف �الحا:ي(وتقدم �التحكيم �6ي ) ا.حتكمة

� �Kول �ضدها(للطرف �مدة�) ا.حتكم �واستطالة �التعاقدية �ال��اماته �تنفيذ �ع+ى �ا.�hتبة بمطالباته

ا.شروع�àسباب�ذكر�أنه���دخل�éرادته�فabا�وبصدور�أوامر�تغي�heع+ى�بنود�Kعمال�Kصلية�تطلب�

�ع+ �زائدة �نفقات �Kول�تنفيذها �الطرف �لدى
ً
�قبو� �تلق �لم �ا.طالبات �هذه �إ��أن �عليه �ا.تعاقد ى

�ضدها( �) ا.حتكم �الثاني �الطرف �من �كان �الخ0ف،�) ا.حتكمة(فما �هذا �لحسم �للتحكيم إ��اللجوء

والنص�6ي�البند�Kول�من�هذا�_تفاق�ع+ى�أن�يعت�hÄالتمهيد�جزء���يتجزأ�من�هذا�_تفاق�وأحد�

� �ال.بنوده �الحاصل�و6ي �الخ0ف �تسوية �الطرفان �قبل �_تفاق �هذا �بموجب �أنه �ع+ى �منه �الثاني بند

بيaÀما�بخصوص�تعاقد�الطرف�الثاني�ع+ى�تنفيذ�أعمال�الجرانيت�وعن�البنود�موضع�الخ0ف�ال¤£�

  .مستحقاته�عaÀا�من�ا.الك�) ا.حتكم�ضدها(تقاÒ·£�الطرف�Kول�

� �تسوية �أن �ع+ى �منه �الثالث �بالبند �جاء �قبل�وما �أع0ه �الثاني �بالبند �جاء �وإعما��.ا ال�ûاع

� �مبلغ �دفع �Kول ���غ1200000��heالطرف
ً
�أمريكيا

ً
�دو�را �ألف �ومائتان �مليون �فقط

ً
�أمريكيا

ً
دو�را

للطرف�الثاني�يدفع�له�بموجب�شيكات�مصرفية�وبذا�تhÄأ�ذمة�الطرف�Kول�قبل�الطرف�الثاني�من�

تنفيذ�مشروع�مكتبة�yسكندرية�وما�ورد�بالبند�الرابع�منه�ع+ى��أية�مبالغ�أو�مطالبات�م�hتبة�ع+ى

أنه�من�ا.تفق�عليه�من�الطرفeن�أن�التوقيع�ع+ى�هذا�_تفاق�يعت�hÄتناز��مaÀما�عن�مطال	aما�ا.بداة�

�عاليه�وبراءة�ذمة�للطرف�
ً
�بالبند�ثالثا �للتسوية�الودية�ا.نصوص�علabا

ً
بالقضية�التحكيمية�وقبو�

أية�مطالبات�مالية�خاصة�بتنفيذ�الطرف�الثاني�àعمال�الجرانيت�با.شروع�وما�نص�عليه��Kول�من

البند�الخامس�منه�من�أن�هذا�_تفاق�ينý£�ال�ûاع�بeن�الطرفeن�6ي�جميع�ا.سائل�ا.ثارة�أمام�هيئة�

�متطلبا �Ìخر�بأي �من�الطرفeن�مطالبة�الطرف �من�الجهات�بحيث���يجوز�àي ت�التحكيم�وغheها
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� �Kول �الطرف �ويل��م �ا.سائل �هذه �ب�·��من �ضدها(تتعلق �من�) ا.حتكم �ا.قدمة �ا.طالبات بتقديم

�
ً
الطرف�الثاني�إ:ى�ا.الك�ومستشاره�الهند¸·£�مع�ال��ام�الطرفeن�بالطرق�الودية�دون�سواها�تأكيدا

من�جهة�أخرى�ع+ى�الع0قة�Kخوية�والودية�ال¤£�تربط�الطرفeن�بعضهما�ببعض�من�جهة�ومع�ا.الك�

بسداد�مستحقات�) ا.حتكم�ضدها(ويل��م�الطرف�Kول�. وال¤£�تقÕ·£�_ل��ام�التام�بالحلول�الودية

�الثاني   الطرف

�بموجب�) ا.حتكمة( �أنه �ع+ى �_تفاق �هذا �من �السادس �البند �6ي �والنص �بسدادها �ا.الك �قيام فور

�بالتوقيع�ع+) ا.حتكمة�( هذا�_تفاق�يل��م�الطرف�الثاني�
ً
ى�الحساب�الختامي�àعمال�ا.شروع�وأيضا

� �Kول �الطرف �من �للمالك �يقدم �الذي �للمشروع �ضدها( الختامي �موضوع�) ا.حتكم �أن
ً
�أو� مفاده

�مبالغ�من� �عنه�من �سدد �وما
ً
�صلحا ) _تحاد(التسوية�الودية�6ي�ال�ûاع�التحكيم£�السابق�باعتباره

مية�الحالية�إنما�يتعلق�فقط�ببنود�الخ0ف�الواردة�ا.حتكم�ضدها�إ:ى�ا.حتكمة�6ي�الدعوى�التحكي

بالتمهيد�وال¤£�تقاضت�عaÀا�ا.حتكم�ضدها�من�ا.الك�مستحقاته�عaÀا�وهو�Kمر�الذي�يؤكده�اعتبار�

���يتجزأ�من�العقد�وإحالة�البند�الثالث�الخاص�بالتسوية�الودية�وتحديد�ا.بلغ�
ً
بند�التمهيد�جزءا

� �الثاني �بالبند �جاء �ما �ضدها�ع+ى �ا.حتكم �تقاضت �ال¤£ �الخ0ف �بنود �ع+ى �بقصر�التسوية ا.تعلق

�البند� �من �Kو:ى �الفقرة �وأكدته �الرابع �البند �بدوره �إليه �أحال �وهو�ما �ا.الك �من �عaÀا مستحقاته

  .الخامس�

أن�هناك�ال��امات�متبادلة�بeن�طر6ي�هذا�_تفاق�لم�تستقر�بشأa¹ا�حقوق�وال��امات�: ثانيا

�للتوصل�إليه�وüي�كل�مaÀما�تجا
ً
  :ه�ا.الك�مما�يتطلب�تضافرهما�معا

�وال��امها�) أ �الهند¸·£ �ومستشاره �ا.الك �إ:ى �ا.حتكمة �طلبات �بتقديم �ضدها �ا.حتكم ال��ام

  ).الفقرتان�الثانية�والثالثة�من�البند�الخامس( بسداد�مستحقات�ا.حتكمة�فور�سداد�ا.الك�لها�

�ا) ب �ع+ى �بالتوقيع �ا.حتكمة �ا.شروع�ال��ام �ختامي �وكذا �ا.شروع �àعمال �الختامي لحساب

  ) .البند�السادس(الذي�يقدم�للمالك�من�ا.حتكم�ضدها�

�صدر� �الذي �ا.ذكور �التسوية �اتفاق �اقتصار�نطاق �التحكيم �هيئة �وجدان �استقر�6ي وإذا

ف�بموجبه�حكم�التحكيم�السابق�بالحاقه�بمحضر�الجلسة�ومنحه�القوة�التنفيذية�ع+ى�بنود�الخ0 

�من�ا.الك�دون�تلك�ال¤£�لم�تتقاÒ·£�عaÀا�ä·��وال¤£� �عaÀا
ً
�مقاب0 �ضدها �ا.حتكم ال¤£�تقاضت�عaÀا

�به� �تمسكت �ما �وأن �_تفاق �هذا �من �الخامس �البند �من �والثالثة �الثانية �الفقرتان �إلabا أشارت

تحكيم�ا.حتكم�ضدها�من�دفوع�تتعلق�بسقوط�حق�ا.حتكمة�6ي�التحكيم�الحا:ي��ستفاد�اتفاق�ال

�حسمت� �أن �بعد �جديد �تحكيم �طلب �6ي �ا.حتكمة �حق �وبانقضاء �السابقة �التحكيمية �القضية 6ي

�6ي�الدعوى�السابقة�وبعدم�جواز�نظر�الدعوى�التحكيمية�الحالية�لسبق�الفصل�فabا�
ً
ا.نازعة�صلحا

الدعوى�يكون���سند�لها�من�الواقع�أو�القانون�ومتعeن�رفضها�وذلك��خت0ف�ا.وضوع�وا.حل�بeن�

التحكيمية�السابقة�وبeن�الدعوى�التحكيمية�الحالية�Kمر�الذي�يؤكده�قيام�كل�من�طر6ي�الدعويeن�

سالف¤£�الذكر�باتخاذ�إجراءات�تنفيذ�اتفاق�التسوية�السابق�بما�أجر�له�ا.حتكم�ضدها�من�حصر�
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من�مستندات��20لpعمال�ا.نفذة�بمعرفة�ا.حتكمة�موضوع�عقد�ا.قاولة�من�الباطن�ا.ستند�رقم�

من��22بيان�الدعوى�وتحفظ�ا.حتكمة�ع+ى�ما�جاء�به�ثم�إجراء�حصر�بمعرفة�ا.حتكمة�لها�ا.ستند�

� �ا.ستند �به �ضدها �واخطار�ا.حتكم �الدعوى �دعواها��25بيان �بيان �6ي �ا.حتكمة �مستندات من

�ف �ضدها �ا.حتكم �مع �_جتماع �6ي �ورد �و.ا �التسوية ��تفاق
ً
�تنفيذا �أنه �ال¤£�ا.تضمن �ا.بالغ إن

ثم�أمر�التغي�heرقم��52�،53استحقت�للمحتكمة�ولم�تحصل�ع+ى�مقابل�لها�üي�أمري�التغي�heرقم£�

54��heمنه�وغ� وتقديره�àعمال�التكاليف�yضافية�للظروف�غ�heا.توقعة�ثم�قيمة�الكميات�ا.نفذة

�مد �امتداد �مقابل �إ:ى �yشارة �مع �_دارية �للمصاريف �وتحديده �لتقدير�ا.حصورة �وتركها �العقد ة

من�بيان�الدعوى�وقيام�ا.حتكم�ضدها�فور�إب0غها�بذلك�بارسال�خطاب�إ:ى��25ا.الك�ا.ستند�رقم�

� �أمر�التغي�heرقم �قيمة �6ي
ً
�تخفيضا �أجرت �أن �بعد �البيان �ذات �به �أوردت �وكذا��52ا.الك وتعديله

�أعق �الذي �غ�heا.توقعة �للظروف �yضافية �التكاليف �بند �_ستشاري�استبعاد �ا.هندس �رفض به

� �رقم �مستند �ضدها �ا.حتكم �إ:ى �ا.رسل �بكتابه �ا.طالبات �لهذا �الدعوى��4للمالك �بيان �مذكرة من

�ال¤£� �ا.وضوعية �للطلبات �التحكيم �هيئة �تعرض �أن �بيانه �سلف �نحو�ما �ع+ى �شأنه �من Kمر�الذي

  .تمسكت�aºا�ا.حتكمة�6ي�بيان�دعواها�ومذكر÷aا�الختامية�

  اYنطوق 

  :الفصل�6ي�الدفوع�ا.وضوعية�* 

من�عقد�ا.قاولة�بeن�الطرفeن�والذي�ينص�ع+ى��18/1بداية�تش�heالهيئة�إ:ى�ما�جاء�بالبند�

أن�أي�خ0ف�أو�نزاع�قد�ينشأ�عن�عقد�ا.قاولة�يحل�بالطرق�الودية�وإذا�لم�يتيسر�ذلك�يحال�ال�ûاع�

  .كز�التحكيم�ا.ختارين�لتسوية�ا.نازعات�وفقا�لقواعد�اليونس�hال�للتصالح�ومر 

  :وع+ى�ذلك�فإن�الهيئة�تعرضت�لطلبات�ا.حتكمة�ع+ى�التفصيل�Ìتي�

�
ً
وتش�heالهيئة�بداية�إ:ى�البند�الثامن�من�عقد�ا.قاولة�من�: ا.طالبة�بمقابل�أوامر�التغي�he: أو�

طن�أو�تعديلها�أو�الباطن�وفقا�للفقرة�Kو:ى�منه�بإجراء�التعدي0ت�ع+ى�أعمال�عقد�ا.قاول�من�البا

  :_نتقاص�مaÀا�إذا

  .صدرت�له�تعليمات�من�ا.هندس�بموجب�العقد�وتم�تأكيدها�كتابة�من�ا.قاول ) أ

  .اتفق�ع+ى�إجرا�aا�بeن�ا.الك�وا.قاول�Kص+ي�وتم�تأكيدها�كتابة�من�ا.قاول�Kص+ي) ب

  .صدرت�له�تعليمات�مكتوبة�من�ا.قاول�Kص+ي) ج

نص�ع+ى�أن�قيمة�أوامر�التغي�heتؤخذ�6ي�الحسبان�عند�تحديد�القيمة�من�العقد�ي�8/3وبند�

من�أن�جميع�أوامر�التغي�heا.عتمدة�سوف��9/1ا.الية�لعقد�ا.قاول�من�الباطن�وما�جاء�6ي�البند�

�üي� �القيمة �تكون �توجد �لم �فإذ �الباطن �ا.قاول �عقد �6ي �وKسعار�ا.حددة �للنسب �بالرجوع تحدد

  .عقولة�6ي�جميع�الظروف�القيمة�ا.عادلة�وا.

تعــــرض�هيئة�التحكيم�كل�ادعاء�من�ا.حتكمة�بشأن�أوامر�التغي�heع+ى�،�وع+ى�هدى�من�ذلك

  :حده�
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1 (� �الرمادي��-) :  52( أمر�التغي�heرقم �الجرانيت �أرضيات �ب0طات �هو�تعديل وموضوعه

وهو�ما�تم�) م�0.40× م�0.80( ا.طلوب�عند�التعاقد�إ:ى�قياس�) م�0.60× م�1.20قياس�( شو.ان�

�هذا� �أن �من �ضدها �ا.حتكم �دفاع �6ي �جاء �ما �ذلك �من �ينال �و� �ضدها �ا.حتكم �طلب �ع+ى بناءًا

�لم� �الكب�heوهو�ادعاء �بالحجم �ب0طات �تصنيع �ع+ى �قدر÷aا �لعدم �ا.حتكمة �.ساعدة �جاء التعديل

  : النحو�التا:ي��تhÄهن�عليه�ا.حتكم�ضدها�وقد�حددت�ا.حتكمة�قيمة�Kعمال�yضافية�ع+ى

  .قيمة�جرانيت�تم�انتاجه�ولم�يستخدم��-

  .تكاليف�إضافية�للتصنيع��-

  .مصاريف�ادارية��-

أمرا�تغيheيا�وع+ى�ذلك��52وقد�تأكدت�هيئة�التحكيم�من�توافر�الشروط�ال0زمة��عتبار�Kمر�

  .فإa¹ا�تقÕ·£�لها�به�

2 (�heأمر�التغي )سود�موضوعه�هو�تعديل�قياسات�) :  53Kب0طات�التكسية�من�الجرانيت�

� �قياس �من �1.6( الزيمبابوي �0.867× م �الفاقد�) م �يوفر�للمحتكمة �التغي�heأن �هذا �شأن �من وأن

�heأمر�التغي� �أن �التحكيم �هيئة �ترى �لذلك �فيه �كتل �استheاد �ولذا�)  53( ويجن	aا �تتوافر�شروطه لم

  .تقÕ·£�الهيئة�برفضه�

3 (�heأمر�التغي )ه�وجوب�استعمال�لون�رمادى�من�درجة�واحدة�من�جرانيت�موضوع) :  54

شو.ان�ل�hكيب�التكسية�الخارجية�بد��من�ث0ث�درجات�من�اللون�الرمادي�كما�كان�متفق�عليه�ثم�

طلبت�ا.حتكم�ضدها�كتابة�لون�فاتح�Kمر�الذي�جعل�ا.هندس�_ستشاري�يطلب�التغي�heع+ى�لون�

�بما�من �واحدة�وأخذا �درجة �من �مقاول�الباطن�الذي�يعطي�ا.حكمة��18/4حة�بند�رمادي من�عقد

  .فإن�هيئة�التحكيم�تقدر�أحقية�ا.حتكمة�6ي�ذلك�وüي�تقÕ·£�لها�به�،�سلطة�واسعة

� �: ثانيـا �العقد �تنفيذ �مدة �زيادة �بقيمة �:ا.طالبة �بند �أن �التحكيم �لهيئة �الثابت من��6/2إن

  :اطن�6ي�تنفيذ�عمله�بسبب�عقد�مقاول�الباطن�ينص�ع+ى�أنه�إذا�تأخر�مقاول�الب

  .ظروف�أو�حادث�استحق�عنه�ا.قاول�Kص+ي�امتدادا�زمنيا�  ) أ

  .صدور�أمر�بأي�تغي6�heي�أعمال�عقد�مقاول�الباطن�  ) ب

  .إخ0ل�ا.قاول�Kص+ي�بعقد�مقاول�الباطن�) ج

  :وكانت�ا.حتكمة�قد�دلت�ع+ى�امتداد�العقد�ما�هو�آت�-

  .يوما��504دين�زمنيeن�مد÷aما�أن�ا.قاول�Kص+ي�حصل�ع+ى�امتدا�- 1

2-��heص+ي�أوامر�التغيK52�،53�،54( إصدار�ا.هندس�وا.قاول� . (  

�وا.وظفeن�وخسائر�ناجمة� وقد�قدرت�ا.حتكمة�حقها�عن�امتداد�العقد�ومفرداته�وأجور�للعاملeن

  .عن�التضخم�

�زم �امتدادين �ع+ى �ضدها �ا.حتكم �حصول �التحكيم �لهيئة �البeن �من �كان �وهو�ما�و.ا نيeن

�سلطة� �من �لها �بما �الهيئة �فإن �_متدادين �لهذين �مقابل �ع+ى �الحصول �6ي �الحق �للمحتكمة يعطي
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تقديرية�تحدد�ا.قابل��متداد�العقد�بعد�Kخذ�6ي�_عتبار�إهمال�ا.حتكمة�6ي�اتخاذ�با�ي�yجراءات�

  .العقد�للحفاظ�ع+ى�حقها�والذي�ليس�من�شأنه�اسقاط�الحق�6ي�طلب�مقابل�امتداد�

� �: ثالثـا �العقد �التغي6�heي �كhøة �عن �الناتجة �: ا.بالغ �بتنفيذ �قيامها �إ:ى �ا.حتكمة �103تستند

�الهيئة� �تعمل Þ¤ح� �عناصره �أو�بيان �.فرداته �تفصيل �دون �الباطن �مقاول �عقد �نطاق �خارج بندا

ا.بلغ�وتقÕ·£��سلط�aا�التقديرية�بشأن�كل�مaÀا�مما�يث�heالشك�لدى�الهيئة�6ي�أحقية�ا.حتكمة�لهذا

  .تبعا�لذلك�برفض�طل	aا�بشأنه�

� �: رابعا �الجرانيت �من �مaÀا �ا.وردة �الكميات �الحصر�6ي �قرض �عن �با.قابل تستند�:ا.طالبة

ا.حتكمة�إ:ى�خطأ�ا.قاول�Kص+ي�6ي�الحصر�وهو�ما�دعاها�إ:ى�_ع�hاض�وقيامها�بالحصر�وتم�إخطار�

� �بeن �الفارق �يمثل �وهو�ما �به �ضدها �ا.حتكم �2003وحصر��18مستخلص �ا.صاريف�، �إضافة مع

  .من�ا.بلغ�الذي�تقÕ·£�به�الهيئة�% y32.65دارية�بنسبة�

��يقطع�بأن�أي�مaÀا�يمثل� 2003و�2001وحصر��18و.ا�كانت�البيانات�الواردة�6ي�مستخلص�

�للمحتكمة �بالزيادة �فارق �بوجود £·Õتق� �أa¹ا �إ� �الختامي �ا.ستخلص �أقل�، �تعتمد �الهيئة فإن

  .وتقÕ·£�للمحتكمة�به��2003وحصر��2001التقديرات�وهو�الفرق�بeن�حصر�

� فقد�قررت�هيئة�: أما�عن�طلب�ا.حتكمة�عائدا�عن�ا.بالغ�ال¤£�تقaº�£·Õا�الهيئة: خامسـا

  .التحكيم�إلزام�ا.حتكم�ضدها�بتعويض�ا.حتكمة�عن�التأخ6�heي�سداد�ا.بالغ�ال¤£�قضت�aºا�الهيئة�

فإن�الهيئة�تقÕ·£�به�باعتبار�أن�التضامن�مف�hض�:_تحاد�بالتضامن�طلب�إلزام�: سادسـا�

  .6ي�ا.سائل�التجارية�

� �: سابعا �التحكيم �مصاريف �عن �التحكيم�: أما �مصاريف �الطرفeن �بتحمل �الهيئة £·Õفتق

 .مناصفة�بيaÀما�ويتحمل�كل�طرف�مصاريف�محاميه�
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  ـعـــمراجال ــــةقائم

I. المؤلفات بالـلغــة العــربية 

 :العامة مراجعال )1

 .2008أنس جعفر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1

دراســـة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات، دار النهضة العربيــــة، أنس جعفر، العقود الإدارية،  .2
 .2002القاهرة، 

القواعد   العامة، القواعد للإلتزام،  مصدر باعتباره المشروع غير العمل محمود، جلال حمزة .3
المدني  والقانون الجزائري المدني والقانون السوري المدني القانون بين مقارنة الخاصة، دراسة

 1985الجزائر  الجامعية، المطبوعات ديوان لفرنسي،ا
خميس السيد إسماعيل، الأصول العامة والتطبيقات العملية للعقود الإدارية، دار الطباعة  .4

 .1994الحديثة، الطبعة الأولى 

 .2011خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية،  .5

الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة عين الشمس، الطبعة الخامسة، سليمان محمد  .6
1991. 

 .2008سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، طبعة  .7

 ديوان الجزء الثالث، الاختصاص نظرية الإدارية للمنازعات العامة المبادئ مسعود، شيهوب .8
 .1998الجزائر،  يةالجامع المطبوعات

طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية  .9
 .2010وضوابطها، دار النهضة العربية، 

المنازعات،  -التنفيذ  - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام  .10
 .2004منشأة المعارف، 

ز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، دراسة عبد العزي .11
 .2006تحليلية في ضوء أحدث قضاء أحكام مجلس الدولة، منشأة المعارف، الطبعة الأولى 

تحكيما، منشأة و  تسوية منازعاته قضاءو  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري .12
 .2009المعارف، 
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عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا، منشورات الحلبي الحقوقية،  .13
 .2010الطبعة الأولى، 

، الطبعة )الكفالة - الوكالة-المقاولة (عدنان ابراهيم السرحان ،شرح القانون المدني العقود المسماة .14
 .  2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دار الجامعة  علاء .15
 .2012الجديدة، 

علي عبد الأمير قبلان، أثـــر القانون الخاص على العقـــد الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى  .16
 .2011دار نشر بيروت، 

 .2011التوزيع، و  نشرعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور لل .17

  المؤرخ 247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  .18
 .2017، القسم الثاني،  جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 2015سبتمبر  16في 

الثاني،  الجزائري، الجزء القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة عوابدي، النظرية عمار .19
 .2003الجامعية، الجزائر المطبوعات ديوان

فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدليسي، الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، جامعة  .20
 .1992الموصل، 

المعرفة،  دار الجزائري، القانون في الإدارية العقود منازعات في الوهاب، التحكيم عبد قمر .21
 .2009  الجزائر،

  لونغ، بروسبير قيل، غي بريبان، بيار دلقولقيه، برونو جينقوا، القرارات الكبرى فيمارسو  .22
 .2009القضاء الإداري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 .1998محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  .23

 .2008عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، محمود  .24

، "دراسة مقارنة"محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الآخرى  .25
 .1985دار الفكر العربي، القاهرة، 

لمطبوعات الجامعية، مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية، دار ا .26
2008. 

 .2010ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع،  .27
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 : متخصصةالمراجع ال )2

 .2008أسامة محمد طه إبراهيم، النظرية العامة لعقود الباطن، دار النهضة العربية،  .1

للنشر،  القانونية المكتبة العامة، المرافق والتزام والمقاولة الصغيرة، الشركة العقــود طلبة، أنور .2
 .2004 سنة مصر،

، دار هومة، -دراسة تحليلية ونقدية  - بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة  .3
 . 2014الجزائر، الطبعة الثانية، 

عامر عاشور عبد االله البياتي، التعاقــــد من الباطن، دراسة مقارنة، دار شتات للنشر  .4
 .2013ت، القاهـــرة، والبرمجيا

عبد الرحمن العايــــد، عقــــــد المقاولة، مكتبــــة الملك فهــــد، الإدارة العامـــة للثقافـــــة والنشـــــر،  .5
 . 2004الرياض 

عبد السيد الجارحي مصطفى، عقد المقاولة من الباطن، دراسة مقارنة في القانونين المصري  .6

 .1998، الطبعة الأولى، ربية، القاهرةـــوالفرنسي، دار النشر الع

علي الشهوان هاشم، المسؤولية المدنية للمهندس الإستشاري في عقــــود الإنشاءات، الطبعة  .7

 .2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

غازي خالد أبو العرابي، المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء والتشريع، الطبعة الأولى  .8
 .2009وائل للنشر والتوزيع، عمان  دار

 .1992فتيحة قــرة، أحكام عــقـــد المقاولة، دار المعارف، الإسكنـــدرية، مصــر، طبعة  .9

 :الرسائل )3

 

 رسائل الدكتوراه  . أ

 في المؤسسات التنافسية الميزة لتحقيق الصناعية كإستراتيجية المناولة الدين، امحمد بن )1
تلمسان، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم  بلقايد، بكر أبي جامعة دكتوراه، أطروحة الصناعية،

 .2013- 2012التجارية، قسم الإقتصاد، 

فيصل خالد المكراد، التعاقــــد من الباطن في العقـــود الإدارية، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  )2
 .2013جامعة القاهـــرة 
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دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم عبد المالك مهلل، المناولة والشراكة الصناعية، أطروحة  )3
 .2014- 2013الإقتصادية 

 الماجستير مذكرات  . ب

سماعيل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير في ا .1
 .2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

رسالة خديجة سرير الحرتسي ، التعامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومية في الجزائر،  .2
 .2010-2009، كلية الحقوق، 01ماجستير، جامعة الجزائر 

ادة هخلف االله كريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل ش .3
 .2013 ،1الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة شريف سمية، رقابة القاضي  .4
، فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمــــري، تيزي وزو، الماجستير في القانون

2016. 
عادل عبد العزيز سمارة، مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون  .5

، رسالة ماجستيـــر في القانون الخاص، جامعة نابلس، فلسطين "نةدراسة مقار " المـــدني الأردني 
2007. 

عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية طبقا لقانون الإجراءات المدنية  .6
 .2012، 1والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر

المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في زايدي مدوري، مسؤولية  .7
 .القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 - سليمة عزيرو، بورصة المناولة والشراكة وعلاقتها بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، .8
، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر،  -حالة البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة ناحية الوسط 

2008. 

 .2009صليحة برجم، المقاولة الفرعية، رسالة ماجستير جامعة الجزائر،  .9

 رسالةصوفية عباد، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري،  .10
 .2011ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة 
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لفاط، وضعية الأطراف المتعاقـــــدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون ــــا بن قماي .11
 .2002الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة  -نوال دايم، القرارات الإدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها  .12
 . 2010جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

سعد احمد العبادي، عقــــد المقاولة من الباطن في مقاولات البناء والمنشآت الثابتة، رسالة  هديل .13
 .2007ماجستيـــر في القانون، جامعة المستنصرية، العراق 

 :المقالات )4

امحمد بن الدين، دور مراكز المناولة في دعــــم وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  .1
 .157، ص 2012جامعة أدرار، جوان  21مجلة الحقيقة، العدد الجزائر، 

ديب عبد السلام، الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد، مجلة المحكمة العليا، عدد  .2
خاص حول الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم، الجزء الثاني، قسم 

 .2009الوثائق، الجزائر 
مجلة طة لحل النزاعات الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فاتح خلاف، الوسا .3

 .429شر، ص دي عاحالمفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ال

فنيش كمال، الوساطة، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص حول الطرق البديلة لحل النزاعات،  .4
 .2009ئق، الجزائر، الوساطة والصلح والتحكيم، الجزء الثاني، قسم الوثا

سفيان سوالم، المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة  .5
 .481محمد خيضر بسكرة، العدد العاشر، ص 

محمد سعــــد جرندي، قراءة أولية في المقتضيات المنظمة لعقد المقاولة من الباطن، موسوعة  .6
 .2017القضاء والقانون المغربي، 

موساوي مليكة، التحكيم كطريق بديل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومية، مجلة الإجتهاد  .7
 .2015للدراسات القانونية والإقتصادية، العدد التاسع، سبتمبر 
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 :والتنظيمية نصوص القانونيةال )5
 :قــــوانينال  . أ

المؤرخ  10-05رقم  المعدل بموجب القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  .1
 2007مايو  13المؤرخ في  05-07قم ر  المعدل والمتمم بموجب القانون 2005يونيو  20في 

 . المتعلق بالقانون المدني

المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم،  1990أفريل  21المؤرخ في  11-90قانون رقم ال .2
 .562صفحة  1990ماي  02بتاريخ  17الصادر بموجب الجريدة الرسمية رقم 

 لترقية المتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمبر  12المؤرخ في  18-01 القانون رقم .3
 .77جريدة رسمية رقم  2001ديسمبر  15بتاريخ  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم ال. .4
 .2008أفريل  23بتاريخ  21 عــددريدة الرسمية ـــادر بموجب الجوالإدارية، الص

، 2017المتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16القانون رقم  .5
 .2016ديسمبر  29، الصادرة في 77جريدة رسمية عـــدد 

لتطوير ، المتضمن القانون التوجيهي 2017يناير  10المؤرخ في  02- 17القانون رقــم  .6
 .2017يناير  11الصادرة في  02المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية عـــدد 

 :مراسيمال  . ب

 ضمان المتضمن إنشاء صندوق 1998فبراير  21المؤرخ في  67- 98التنفيذي  المرسوم .1
 .11العمومية وتنظيمه وسيره بموجب الجريدة الرسمية رقم  الصفقات

  المتضمن تشكيلة  2003أفريل  22المؤرخ في  188-03المرسوم التنفيذي رقم  .2
  لمجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره الصادر بموجب الجريدة الرسميةا

 .2003ريل ـــأف 23بتاريخ  29رقم 

ية المتضمن تنظيم الصفقات العموم 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  .3
والمرسوم  2012يناير  18المؤرخ في  23- 12المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 

 .02جريدة رسمية عدد  2013يناير  13المؤرخ في  03-13الرئاسي 

المتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم  .4
 .55جريدة رسمية رقم 2015سبتمبر 20المرفق العام الصادر بتاريخ  لعمومية وتفويضاتا
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 :قراراتال  . ج

يتضمن المصادقة على دفتر  1964نوفمبر  21، الموافق لـ 1384رجب  16رار المؤرخ في ـالق .1
ديد البناء والأشغال ــالشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تج

 .47 صفحة 06العدد  1965يناير  19بتاريخ ريدة الرسمية الصادرة ــالعمومية والنقل، الج

للمتعامل  المباشر  المتعلق بكيفيات الدفع 2011مارس  28المؤرخ في  المالية رزيقرار و  .2
 .24العدد  2011 أفــــريل 20ريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ـــالج، الثانوي

المشاركة في الصفقات المتضمن كيفيات الإقصاء من  2015ديسمبر  19القــرار المؤرخ في  .3
 .2016مارس  16الصادرة في  17ريدة الرسمية رقم ــــالعمومية، الج

 

 :والوثائق تعليماتال  . د

، جريدة رسمية رقم 2000جوان  29 الصادرة في 2000/35لإتحاد الأوروبي رقم اتعليمة  .1
L200/35  2000أوت  08 الصادرة في. 

2. INSTRUCTION N° 10/027 du 02 Novembre 2010 ; analyse, définition, 
mise en œuvre et exécution de la sous-traitance (France). 

3. La loi MURCEF N° 1168/2001 du 11 décembre 2001 portant sur les 
mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. 

  ائيةالإجتهادات القض  . ت

 .809، ص  hôpital Ferté-Macé، قـــضية1890مجلة مجلس الدولة الفــرنسي  .1

 . Wuillaumeفي قضية  1908نوفمبر  13قرار مجلس الدولة  الفرنسي الصادر في  .2

 ، Cie chemins de fer du nord، قـــضية1935مجلة مجلس الدولة الفــرنسي  .3
 .953ص 

  Dame Vue Bastilleفي قضية  1942مارس  20مجلس الدولة  الفرنسي الصادر في  قرار .4

 .789ص ،  Ste Entreprise Roul، قضية 1979رنسي ــــمجلة مجلس الدولة الف .5

  ، العــدد الأول، قرار المحكمة العليا المؤرخ في1990المجلة القضائية الصادرة سنة  .6
 .15، ص 09550/30852رقـــم  ، ملف1983مارس  16



 

 
357 

 Chambre des،56630 ، قـــضية رقم1988جانفي  11الفــرنسي قرار مجلس الدولة  .7
Métiers Ille et vilaine . 

 .867ص ،  Ste Ets Lucas et Paillard، قـــضية1993مجلة مجلس الدولة الفــرنسي  .8

قضية  012رس ـــفه ،رفة الأولىــالغ 2003جانفي  02زائري بتاريخ ـــرار مجلس الدولة الجـــق .9
 .د عبد الرحمنــــالكيحل ضد مجاهبلدية عين 

 0011126ملف رقم  ،الغرفة الأولى 2003ديسمبر  16قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  .10
 .قضية حرازي عائشة ضد بلدية أولاد عيش 917رس ــــفه

 012781ملف رقم  ،رفة الأولىــالغ 2004جانفي  20قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  .11
 .ؤسسة الوطنية للإنجاز العام أشغال الري بعنابة ضد بلدية برحالقضية الم 06فهرس 

د ــــض )ع.ق(قضية  ،006052، ملف رقم 2004، الرابعدد ــري، العـــمجلة مجلس الدولة الجزائ .12
 .71بلدية متليلي، ص 

قضية  870رس ــفه 020289،  ملف رقم 2005، السابعدد ــري، العـــمجلة مجلس الدولة الجزائ .13
 .86، ص )د. ز(ثنية الأحد ضد  بلدية

ضــــد ) ج.ق(، قسم الوثائق، قضية  42ملف رقـــــم  ،2009مجلة المحكمة العليا، عــــدد خاص،  .14
 .103، ص SAAالشــــركة الجــــزائرية للتأمين 

ضـــــد ) ع.ك.ب(قسم الوثائق، ، 45ملف رقم  ،2009مجلة المحكمة العليا، عـــــدد خاص،  .15
 .115زمــــورة، ص بلــدية 

II. المؤلفات بالـغة الفــرنـسيـة: 
A. Ouvrages généraux : 

1. BENCHENEB (A.), Le droit algérien des contrats : données fondamentales, 
éditions universitaires de Dijon, 2ème édition 2015. 

2. BRAYER (G.), PRIEUR (D.), RADIZZA-GALMARINI (F.), Schulz (P.), 
Contrats internationaux: guide juridique et fiscal, Centre Français du 
Commerce Extérieur (CFCE), janvier 2002. 

3. DE LAUBADER (A.), VENIZIA (J.C.), GAUDEMET(Y.), Droit Administratif 
général, Tome 2, Delta, 10ème édition. 
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4. DE LAUBADER (A.), Traité de droit administratif, Delta, 11ème édition 
2002. 

5. FOILLARD (F.), Droit Administratif, Paradigme, 11ème édition, 2007. 

6. LEBRETON (G.), Droit Administratif, Dalloz 3ème édition, 2004. 

7. LEBRETON (G.), Droit Administratif, Dalloz 2ème édition. 

8. RIVERO  (J.), WALINE (J.), Droit Administratif, Dalloz 16ème édition, 
1996.  

9. RIVERO (J.), WALINE (J.), Précis Droit Administratif, Dalloz 21ème 
édition. 

10. ROUAULT (M.C.), Droit Administratif, Lextenso, 7ème édition, 2011. 

11. ROUSSET (M.), ROUSSET (O.), Droit Administratif, Tome 1, 2ème édition. 

12. VERMELLE (G.), LES CONTRATS SPECIAUX, DALLOZ, 5 EME EDITION, 2006. 

B. Ouvrages spécialisé :  

1. ALTERSOHN (C.), La sous-traitance à l’aube du XXIe siècle, édition 
L’Harmattan, 1997. 
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  :لخصـــــــــم �

اللجوء إلى تنفيذ الصفقات العمومية عبر أشخاص آخرين في أصبح  لطبيعــــة بـــــعض الصفقات وتعقيــــدها نظرا
، تسمح "بالمناولــــة"الآونة الأخيرة بهدف المساعــــــدة والســــرعة في الإنجاز ضــــرورة عملية نتج من خلالها ما يسمى 

والمتعامل المتعاقـــــد  المصلحة المتعاقـــــدةول شخص ثالث في علاقـــــة تعاقـــــدية تربط بين بـــدخ) الأسلوب(هــــــذه العملية 
بموجب عـقـــــد كتابي وبإتباع مجموعة من الشــــروط والإجراءات المحــــددة مسبقا في تنظيم الصفقات العمومية وكذا دفتر 

ــزء محــدد من الأشـــغال والتصريح بالمناول لــدى الإدارة المعنية من أهم هـــذه الإجراءات التعامل في جـ. الشروط
غير أن هـــــذه العملية لا تعني نفي المســـؤولية عن . للحصول على مــــوافقة صــــريحة  واعتماد شروط الدفع المباشر

  . صلحة المتعاقـــــدةالمالمتعامل المتعاقـــــد ذلك أنه يبقى الوحيد المسؤول عن الصفقة بمجملها أمام 
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�  Résumé : 
En raison de la nature et de la complexité de certaines opérations, le recours à la 

mise en œuvre des marches publics par le biais d'autres personnes ces derniers temps dans 
le but d'aider et d'accélérer la réalisation, devient une nécessité pratique qui a conduit à ce 
que l'on appelle « la sous-traitance », Ce processus permet à une tierce personne d'entrer  
dans une relation contractuelle entre le service contractant et le cocontractant en vertu d'un 
contrat écrit et selon un ensemble de conditions et procédures prédéfinies dans la 
réglementation des marches publiques ainsi que le cahier des charges. L'une des plus 
importantes de ces procédures consiste à sous-traiter une partie spécifique des travaux et de 
déclarer ce sous-traitant auprès l’administration concernée pour obtenir une approbation 
explicite et l’agrément des conditions  de paiement direct. Toutefois, ce processus ne 
signifie pas que la responsabilité du  cocontractant serait dénie, car il reste le seul 
responsable de l’intégralité du marché devant le service contractant. 

 Mot-clé: sous-traité, cocontractant, service contractant, sous-traitant, paiement directe, 

Responsabilité, déclaration. 

� Abstract : 
Regarding the nature and complexity of some contracts, in the present time, it’s 

becoming a  necessity resorting to others peoples in order to carry out the  public contracts 
by means of help and quickness of achievement, resulting out of this course the so called 
“subcontracting”. This method allows a third person to be entitled in a contractual relation 
that link the contracting service  and the contracting party in compliance with a written 
contract and according to a set of terms and procedures that are decided on beforehand in 
public contract and specifications regulating. The most important proceeding is dealing 
with a specific part stipulated in the works and the statement of the subcontractor in order 
to get the explicit agreement and choosing terms of direct payment. However, the 
contracting party is held the only responsible for the comprehensive contact in front of the 
contracting service. 

Key words: subcontract, contracting party, contracting service, subcontractor, direct payment, 

responsibility, declaration.  

 التعامــــــل�الثانـــــوي��ي�إطار�تنظيم�الصفقات�العمومية�الجزائري 


